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 تقديم
 

ت تُعَدُّ سلسلة قضايا التخطيط والتنمية أحد القنوات الرئيسة لنشر نتاج معهد التخطيط القومي من دراسا
وبحوث جماعية محكمة في مختلف مجالات التخطيط والتنمية. يضم المعهد مجموعة من الباحثين والخبراء 

التي يتم إجراؤها، بالإضافة  متنوعي التخصصات، مما يضيف قيمة وفائدة إلى مثل هذه الدراسات المختلفة
يرها من إلى شموليتها، والاهتمام بالأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والمؤسسية، والمعلوماتية، وغ

 القضايا محل البحث.
عددًا من الدراسات  1977تضمنت الإصدارات المختلفة لسلسلة قضايا التخطيط والتنمية منذ بدئها في عام 

قضايا مختلفة تفيد الباحثين والدارسين، وكذا صانعي السياسات ومتخذي القرارات في مختلف  التي تناولت
 ،مجالات التخطيط والتنمية، منها على سبيل المثال لا الحصر: السياسات المالية والنقدية والإنتاجية

لدولية، رجية، والتكتلات اوالأسعار والأجور، والاستهلاك والتجارة الداخلية، والمالية العامة، والتجارة الخا
 وقضايا التشغيل والبطالة وسوق العمل، والتنمية الإقليمية والنمو الاحتوائي، وآفاق الاستثمار وفرصه،

والسياسات الصناعية، والسياسات الزراعية والتنمية الريفية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومناهج 
م والصحة ة والموارد الطبيعية، والتنمية المجتمعية، وقضايا التعليالنمذجة التخطيطية وأساليبها، وقضايا البيئ

 والمرأة والشباب والأطفال وذوي الإعاقة، ...إلخ
رير تتنوع مصادر النشر وقنواتها لدى المعهد إلى جانب سلسلة قضايا التخطيط والتنمية، والمتمثلة في التقا

التي تصدر بصفة دورية نصف سنوية،  للتنمية والتخطيطمجلة المصرية العلمية، والكتب المرجعية، وال
وكذلك كتاب المؤتمر الدولي السنوي وسلسلة أوراق السياسات في التخطيط والتنمية المستدامة، وكراسات 
السياسات، إضافة إلى ما يصدره المعهد من نشرات علمية تعكس ما يعقده المعهد من فعاليات علمية 

 متنوعة.

 للعمل لما فيه خير البلاد، والله من وراء القصد...وفق الله الجميع 
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 البحث  موجز
يهدف هذا البحث إلى التعرف على أهم ملامح نظام الخدمة المدنية في مصر، وقدرتها على التواكب مع 

المصرية  أهم خصائص الجهاز الإداري للحكومةالتطورات في مجال الرقمنة، وذلك من خلال دراسة 
ة ؤية الدول، ور 2016لسنة  81المتمثل في قانون م لعمل الخدمة المدنية والإطار التشريعي المنظ ،وتحليلها

في تنفيذ  من المضي قدمًارغم على الالتي اتضح منها أنه  2030مصر  لاستراتيجية للإصلاح الإداري وفقًا
، إلا أنها لم تستطع أن تحقق الاستراتيجيةهذه البرامج التي جاءت بمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات ب

بظلال من الشك حول إمكانية تحقيقها  يبما يلق 2020المؤشرات المستهدفة منها كمرحلة أولى بحلول عام 
 استراتيجية، كما تم رصد أهم السياسات والإجراءات والتقدم في تنفيذها كما جاءت في 2030بحلول عام 

 ات التي واجهت التنفيذ. مكافحة الفساد وأهم التحدي
نية ظل الرقمنة وإمكا فيإصلاح الخدمة المدنية  فيكذلك تم دراسة عدد من التجارب الدولية وأهم الممارسات 

 فادة مصر منها، بالإضافة إلى تحليل مدى استعداد مصر وقطاع الخدمة المدنية بها للتواكب مع التطوراتإ
ة المؤشرات المتعلقة بمستوى التنمي فيتبين منه أن ترتيب مصر  يالذ الرقميالرقمنة وتعزيز الاقتصاد  في

 من الجهد والعمل. ازال يتطلب مزيدً  ما الأخرى الرقمية مقارنة بالدول 
 

 الكلمات المفتاحية:
 .الرقميالاقتصاد  – الرقميالتحول  –الخدمة المدنية  -مصر  يف الإداري الإصلاح 
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Public Service Aptitude 
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SOG Senior civil service in Malaysia.  المدنية العليا في ماليزياالخدمة 
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 مقــــــــــــــدمة
 

 العالم، بالعديد من فييُعد من أقدم الأنظمة البيروقراطية  يللدولة المصرية، والذ مر الجهاز الإداري 
لاقتصادية باختلاف الأنظمة السياسية وتطور الأوضاع ا على مدى العصور المختلفة متأثرًا التطورات

لنظام  مع التغيرات على المستويات الإقليمية والدولية. وقد تشكلت الملامح الأساسية والاجتماعية، ومتواكبًا
ون دور قانلص مصاحبًا الماضيبداية الخمسينات من العقد  فيالخدمة المدنية للدولة بإنشاء ديوان الموظفين 

ا الدولة وما يتصل بهرسم الملامح الأساسية للعلاقة التنظيمية بين الموظف و  يالذلتنظيم شئون الموظفين 
وان للتنظيم والإدارة ليحل محل دي المركزي تم إنشاء الجهاز  اجبات، وبعد مرور ثلاثة عشر عامًامن حقوق وو 

دور الدولة  فيصاحبها توسع  السياسيالنظام  فيالموظفين، حيث اتسمت فترة الستينيات بتحولات كبيرة 
، حيث الإداري أعداد العاملين بالجهاز  فييادة كبيرة وز  والاجتماعي الاقتصاديعلى المستوى ووظائفها 

أصبح يُنظر إلى الوظيفة العامة على أنها مصدر أمان واستقرار، ومع ضعف الأجور وغياب التحفيز 
الكثير من القيم السلبية وضعف  وانتشرتأوضاع الموظفين  تتأثر  الحكوميوالتأهيل للعاملين بالقطاع 

زمات المشكلات والأ تراكمب امتأثرً  الحكوميالجهاز أداء  بضعف اا عامً اعً بطان مما كون الكفاءة والإنتاجية 
 المختلفة. دول العالم فيالتي عانت منها البيروقراطية المصرية كسائر أجهزة الخدمة المدنية 

 المدنيةمصطلح الخدمة المدنية في الأجهزة الحكومية للتمييز بين العاملين في الأجهزة وقد شاع استخدام 
الفكر من الاعتناء  فيالتحول للتواكب مع  أخرى من ناحية، ومن ناحية  والعاملين في الخدمة العسكرية

 الإداري بشئون الموظفين إلى الاهتمام بتحسين تقديم الخدمات العامة للمواطنين عقب حركات الإصلاح 
ليتحول  2016لسنة  81المدنية رقم ليه الدولة المصرية بصدور قانون الخدمة إما تحولت  ، وهوعالميًّا

ي ولحيث أصبح القانون ي ، من قانون العاملين المدنيين بالدولةالمسمى والمضمون إلى خدمة مدنية بدلًا 
 فقط. هموواجباتبحقوق الموظفين  اخاصً  ابتقديم الخدمات العامة وليس قانونً  اهتمامًا

 الدولة الأداة الأساسية لتسيير شئونها، فقد وجب عليه مواكبة العصر يجهاز الخدمة المدنية ف وحيث يعد
ستخدام تكنولوجيات كما أن ا ،لخدمة المواطنين والمستثمرين والاستجابة للتطورات والتطبيقات الحديثة

 الإصلاحهو أحد أساسيات عملية  بل ،ي لم يعد ترفًامنظومة العمل الإدار  يتصالات فالمعلومات والا
دعم جهد و الوقت و ال مزايا للحكومة والمواطنين، من خلال تقليل يوفره منغالبية دول العالم لما  يف ي الإدار 

بشرية الموارد المالية وال في وفرق يحقتومن ثم  ،والخدمات بين الجهات الحكومية البيانات قواعد فيتكامل ال
فصل المعلومات والشفافية ومكافحة الفساد بلضمان تداول ، كما أنه أحد أدوات الدولة اللازمة لأداء المهام

المقدمة للمواطنين  خرى تحسين مستوى الخدماتأ، ومن ناحية من ناحية الخدمة عن متلقيها يمقدم
 مكان بالسرعة والجودة المطلوبة. يوقت وأ يأ فيوالمستثمرين من حيث إمكانية الحصول عليها 
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برنامج الحكومة ق الحكومة المصرية طلا، إ2001م قد شهد عامع التطورات التكنولوجية، ف اوتواكبً 
، وتقييمها استرشادية اتعمشرو تنفيذ على ( 2007– 2001المرحلة الأولى منه ) ركزت يالذ، لكترونيةلإا

 ( فاستهدفت تطوير هيكل2012 – 2007المرحلة الثانية )أما ، يوالقطاع يونشرها على المستوى الجغراف
عام  ، وقد شهدت الفترة منوإدارتها مشروعات الحكومة الإلكترونيةبما يسمح بتنفيذ  يالحكوم ي دار لإالجهاز ا

تم  ي بإطلاق رؤية متكاملة للإصلاح الإدار  يوالدول يالمحل المستوى  مجموعة من التطورات على 2014
 يتم إطلاقها ف يالت 2030ستراتيجية مصر إ يمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية ف يتضمينها ف

تقديم خدمات متميزة ومرتفعة الجودة،  يأهدافها تطبيق الأساليب الحديثة فمن ضمن  ي، والت2016مارس 
ت وتنمية قدرا ي تحديث البنية التحتية المعلوماتية للجهاز الإدار  يمن خلال مجموعة من البرامج متمثلة ف

 عالميال الاقتصادي المنتدى أطلقوميكنتها. وعالميًّا  الحكومة وتحسين الخدمات الحكومية يالموارد البشرية ف
وما يتطلبه الانتقال من فكر ميكنة الخدمات إلى التحول  ،2015عام  في الرقمي التحول مبادرة بدافوس

 تطوير نظم الأعمال وإعادة هندسة العمليات وبناء قواعد بيانات رقمية.خلال من  يالرقم
مات العامة فرضته طبيعة أوضاع العمل وطرق تقديم الخد يف شهد العالم تحولًا جديدًا 2019 عام وبنهاية

لخفض الوقت والتكاليف وتبسيط  يداخل القطاع الحكوم يسرعت من وتيرة التحول الرقم يالتجائحة كورونا 
مكان من ناحية  يأ يوإتاحة الخدمات على مدار الساعة وطول أيام الأسبوع وف ،الإجراءات من ناحية

وشامل  ي قو  ي، مما دفع الحكومات إلى الإسراع بتهيئة بيئة الأعمال اللازمة للوصول إلى اقتصاد رقمأخرى 
ية، للجميع، وما يستلزمه من توفر بنية تحتية رقمية وخدمات مالية رقمية، وتعزيز المعارف والمهارات الرقم

 ي المصر  ي أمام الجهاز الإدار  أيضًا فرصة وتحديًا يعد ي المنصات الرقمية، وهو مابالإضافة إلى التوسع ف
 الخدمات. ونشر ثقافة التعامل مع الأنماط الجديدة لتقديم ،وتهيئة البيئة المناسبة لاستيعابه يللاستعداد الرقم

 لمشكلات والتحدياتوتحليل ا مصر يف هذا البحث تطور نظام الخدمة المدنيةاول من هذا المنطلق تنو 
رعة التي أثرت بدورها على مستويات الجودة والدقة والس الجهاز الإداري المصري  ورثها يللتركة الثقيلة الت

 يفوالجهود والإجراءات التصحيحية نحو إصلاح نظام الخدمة المدنية و ، هاتقديمو  الخدماتالمطلوبة في أداء 
بهدف تهيئة  2030ستراتيجية مصر إ يف للدولة ي رؤية الإصلاح الإدار و مقدمتها قانون الخدمة المدنية، 

ضوء  ي، وذلك في وتنميتهواستعداده على تعزيز الاقتصاد الرقم تهكفء وفعال، ومدى قدر  ي جهاز إدار 
 .الدروس المستفادة من التجارب الدولية

 مشكلة البحث
عام  (الخدمية العامةالهيئات  –الإدارة المحلية –)الجهاز الإداري  بلغ عدد العاملين في الجهاز الحكومي

رغم على الو ، ذاته مليون نسمة في العام 81مليون موظف مقابل عدد سكان بلغ  5.6 نحو 2010/2011
نتيجة زيادة  2022بدايات  فيمليون موظف  5إلى أقل من  يالجهاز الحكوم فيالعاملين  عددانخفاض من 



 يظل الاقتصاد الرقم فيات التطوير مصر وإمكانيي قطاع الخدمة المدنية ف

3 
 

السكان ن نسمة، إلا أن معدل ييملا 103مقابل عدد سكان بلغ  معدلات التقاعد ووقف التعيينات الحكومية
 40موظف لكل ) 2030لرؤية مصر  اوفقً عن المستهدف تحقيقه  زال بعيدًا الموظفين الحكوميين ماإلى 

 .(2030بحلول  امواطنً 
 جودة تقديم في أيضًا فقط، بل يالجهاز الحكوم فيعاملين تضخم حجم ال فيولا تكمن مشكلة الخدمة المدنية 

قم على مواكبة التطورات، وهو ما دفع الحكومة إلى إصدار قانون الخدمة المدنية ر  الخدمات وقدرة المنظومة
، مع الدفع بمجموعة من 1978لسنة  47ليحل محل قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم  2016لسنة  81

تضمنت  يالتإستراتيجيات مكافحة الفساد  وإطلاق 2030الإصلاحات المواكبة لصدور القانون ورؤية مصر 
ت الموارد وبناء قدرا ،أنظمة العمل الحكومية فيلمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية  ي لجهاز الإدار ل اتحديثً 

 تواكب مع التطورات العالمية وتطلعات المواطنين.تالبشرية الحكومية ل
وتبعه مجموعة  2001يوليو  فيذ يدخل حيز التنف ريةالمص لكترونيةلإأن مشروع الحكومة امن رغم على الو 

 إلا أنه لم يحقق، يالجهاز الحكوم في يستراتيجيات والمبادرات والمشروعات الداعمة للتحول الرقملإمن ا
نية مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترو  في زالت مصر تحتل ترتيبًا متأخرًا المستهدف منه حيث ما

من رغم على ال، و خاصة يالحكوم والجهاز عامة الدولة فيوغيرها من المؤشرات الدالة على مستوى الرقمنة 
ه غايت يتجاه الحكومات إلى التحول الرقماحد ذاته، وأن  في اأن استخدام التكنولوجيا هو وسيلة وليس هدفً 

بيئة  يفتعزيز اقتصادياتها بتحسين نوعية تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين، إلا أن استخدام التكنولوجيا 
عمل غير قادرة على التأقلم وتتسم بجمود الهياكل وتداخل الاختصاصات، وعدم التعاون بين القائمين على 

 يلقيالمجتمع،  فيحتية المعلوماتية والفجوة الرقمية الأجهزة والإدارات الحكومية، ناهيك عن ضعف البنية الت
ظلال من الشك حول قدرة جهاز الخدمة المدنية على استيعاب التكنولوجيات الحديثة وتسخيرها لتحسين ب

ا، ذاتهلكترونية مجرد واجهة للعمليات والممارسات التقليدية لإنوعية الخدمات المقدمة، وستظل المعاملات ا
تهيئة  وهو ما يستلزم، تستغرقها المعاملات الحكومية الاعتيادية يالتنفسها  ةالجهد والمعاناوتستغرق الوقت و 

ال مة لاستكماللاز  السياسية والإدارية والمالية والبشرية والاجتماعية والثقافية البيئة المناسبة وتوفير المقومات
 ه من إجراءاتتتخذاواجهته من تحديات وما  بخبرات دول العالم فيما ليات الإصلاح والتحديث استرشادًاعم

  تطوير نظم الخدمة المدنية واستيعابها للإصلاحات الإدارية والتكنولوجية. فيساهمت 
 أهمية وأهداف البحث

فرضها الواقع  يالتحديات الت، و 2015بعد عام  الرقميتنبع أهمية هذا البحث من تسارع وتيرة التحول 
، 2014منذ عام  يوالمحل يتزامنت مع تغيرات سريعة شهدها المحيط الإقليم يالت كورونابعد جائحة  يالعالم

تطوير الهياكل  فيمجموعة من الإصلاحات الإدارية وإصلاحات الخدمة المدنية متمثلة فرضت حتمية الدفع ب
 2018لسنة  1146التنظيمية وبناء القدرات بناءً على نتائج تقييم العاملين، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
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للدولة متضمنة إدارة الموارد البشرية وإدارة نظم  الإداري وحدات تنظيمية بالجهاز  ستبشأن استحداث 
وظائف الإدارات  فيدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، بما تعنيه من تغير وإ المعلومات والتحول الرقمي

حوكمة الجهاز  فيوتقييمها الدولة  جهودهو ما يستلزم رصد و  ،والقائمين عليها وليس فقط تغير المسميات
، وقانون الخدمة المدنية رقم صدور رؤية الإصلاح الإداري تلت  التيو  ،الخدمة المدنية وإصلاح نظام الإداري 

وما صاحبها من معوقات  وتقديم الخدمات إلكترونيًّا الرقمي، وجهود الدولة نحو التحول 2016لسنة  81
 ضوء الممارسات والتجارب الدولية. فيإدارية وتنظيمية لاستيعاب هذا التحول، وذلك 

 :البحث إلى اومن ثم فقد هدف هذ
  وأهم ملامحه ،عمل الخدمة والمدنيةالمنظم ل التشريعيدراسة تطور الإطار. 
  بما يتوافق مع إمكانيات التطويرخدمة المدنيةالمنظم لعمل ال يالمؤسسالتعرف على تطور الهيكل ، 

 .الرقميظل الاقتصاد  في
  مصر. في ونظام عمل الخدمة المدنية الإداري صلاح الإتقييم جهود 
  ة حال فيفادة منها وإمكانية الإ ظل الرقمنة فيإصلاح الخدمة المدنية  فياستعراض التجارب الدولية

 .مصر
 الرقميللتحول  المصرية وجهاز الخدمة المدنية تحليل جهود الرقمنة ومؤشرات استعداد الحكومة . 

 

 ومن المتوقع أن يستفيد من نتائج هذا البحث جهات عديدة مثل:
  المتخصصة. ولجانهمجلس النواب 
 .وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 
  وتكنولوجيا المعلومات. الاتصالاتوزارة 
  للتنظيم والإدارة. المركزي الجهاز 

 تساؤلات البحث
 :ية، وهتساؤلات رئيس أربعةالإجابة على  بحثحاول الي

المنظم لعمل الخدمة المدنية ومدى تطوره عبر الزمن  يوالمؤسس يما أهم ملامح الإطار القانون -
 تغيرات الاقتصادية والسياسية؟استجابة لل

ومدى  والخدمة المدنية تحديدًا ي عمومًاإصلاح الجهاز الإدار  في ما جهود الحكومة المبذولة -
 ؟ظل اتجاهات الرقمنة فيفاعليتها خاصة 

الرقمنة وأهم  فيكيف قامت بعض التجارب الدولية بإصلاح نظام الخدمة المدنية ومواكبة التطورات  -
 ؟واجهتها والتغلب عليها يالتحديات الت

 ؟وأهم المعوقات ،والجهود المبذولة يالاستعداد للتحول الرقم فيوضع الحكومة المصرية وترتيبها ما  -
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 منهجية البحث
 ية:على المناهج العلمية الآت والإجابة عن تساؤلاته تحقيق أهدافه فياعتمد البحث 

 وانين : من خلال مراجعة العديد من الدراسات والتقارير المحلية والدولية والقيالتحليل يالمنهج الوصف
 يالحكوم ي أنظمة العمل الإدار  فيصلاحات لتطورات والإل هاوتقييم هاوالمراجع ذات الصلة، ورصد

 .ونظام الخدمة المدنية، والمؤشرات ذات الصلة
  إصلاح نظام الخدمة  فيسبقتنا  يعرض عدد من تجارب الدول التالمنهج المقارن: عن طريق

 للحالة المصرية. والدروس المستفادة، واستخلاص أهم نقاط الضعف والقوى يالمدنية والتحول الرقم
 

 .يالآتة فصول بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة على النحو أربع فيوقد تم عرض البحث 
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 الأولالفصل 
 الإطار التشريعي المنظم لعمل الخدمة المدنية

 

في سياق سعي الحكومة المصرية لإصلاح نظام الخدمة المدنية، كان هناك عدد من التحديات التي واجهت 
م منذ عام نظ  العاملين بنظام الخدمة المدنية للتغيير في ظل قانون حاكم ومُ  الحكومة، من أهمها مقاومة

سنة مضت، وتأثير عدد من الإجراءات الإصلاحية المتضمنة بالقانون على  40، أي ما يقرب من 1978
ة دالمخصصات المالية لموظفي الخدمة المدنية، إضافة إلى طبيعة الفهم والتنبؤ المسبق أن التشريعات الجدي

مجموعة من القوانين المنظمة للعاملين بالجهات الإدارية التي لوجود  نظرًاو  .تنتقص من حقوق العاملين
ية لتطور السريع والمتلاحق للأنظمة الإدارية والاقتصاد، ومع ا(2018النقد العربي،  صندوق ) يصعب توافقها

على الدولة مسايرة تلك المنظومة من خلال  ا، فكان لازمً (1999)البنا،  والسياسية في الآونة الأخيرة
، (2017، ي)السنوس نصوص دستورية وتشريعية تؤكد حرصها على إصلاح أحوال الجهاز الإداري للدولة

وظفين لصدور القانون الجديد لنظام الخدمة المدنية الذي يعد من أهم القوانين المتعلقة بالم اكان دافعً  مما
لسنة  (18قانون الخدمة المدنية رقم ) فصدر؛ (، بدون تاريخي)القبان ا المختلفةالعمومين في الدولة وقطاعاته

 ه، إلى جانب إصدار لائحت2016( لسنة 81الذي توقف بقرار من مجلس النواب ثم تلاه قانون رقم ) 2015
ة ( لسن47التنفيذية، وبموجب صدور هذا القانون تم إلغاء العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم )

م كل ما يتعلق بالموظف العام والوظيفة العامة والتعيين والترقيات والأجور والعلاوات ينظلت، 1978
ار بعض القرارات من قبل رئيس كما تم إصد جازات والسلوك الوظيفي وتأديب الموظف وانتهاء الخدمة.لإوا

عدد  للأجهزة الإدارية المختلفة في الدولة، إضافة إلى إصدار والمكافآتالوزراء تتعلق بتعديل نظم الحوافز 
رة في من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدا والتعديلات التنظيمية ف والترقييمن المعايير المرتبطة بالتوظ
 لتنفيذية.ضوء أحكام القانون ولائحته ا

 

 المصري تعريف الموظف العام في القانون  1-1
الموظف العام أداة الدولة لتحقيق أهدافها فهو بمثابة حجر الزاوية في كل الدول، ويتحدد دوره حسب  ديع

لا تستطيع أن تؤدي دورها في  امعنويًّ  اظروف كل دولة والفلسفة السائدة فيها، فالدولة باعتبارها شخصً 
الجهاز الإداري إلا من خلال شخص طبيعي ألا وهو الموظف العام، ويكتسب الفرد تلك الصفة من خلال 
انخراطه في أحد مجالات العمل التي تتم داخل الدولة أو أحد الأجهزة المختلفة التي تخضع مباشرة للدولة 

دول لا تستطيع أن تحقق الرقي والاستمرارية إلا عن طريق ن الإويسري عليها قانون العاملين بها، حيث 
النهوض بنظام قانوني يكفل للموظف العام مجموعة من الحقوق والواجبات تساعده على أداء وظيفته على 



 يظل الاقتصاد الرقم فيات التطوير مصر وإمكانيي قطاع الخدمة المدنية ف

7 
 

المشرع المصري شأنه شأن المشرع الفرنسي بتحديد الموظفين الذين يخضعون للأحكام  ىأكمل وجه، وقد اكتف
 نين واللوائح الصادرة في شأن الموظفين العموميين.الواردة في القوا

بشأن نظام موظفي الدولة بأنه "تسري أحكام  1951( لسنة 210نصت المادة الأولى من القانون رقم )وقد 
ق في تطبي اموظفً  ويعتبر نوا مثبتين أم غير مثبتين"هذا الباب على الموظفين الداخلين في الهيئة سواء كا

عين في إحدى الوظائف الداخلة في الهيئة بمقتضى مرسوم أو أمر جمهوري أو أحكام هذا القانون كل من يُ 
سنة ل( 46، أما في ظل القانون رقم )اة أخرى تملك سلطة التعيين قانونً قرار من مجلس الوزراء أو من أية هيئ

تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى فقد ورد في المادة الثانية منه "يعتبر عاملًا في  1964
ظائف قة بين الو الوظائف الدائمة أو المؤقتة بقرار من السلطة المختصة". وفي هذا القانون أزال المشرع التفر 

"بأنه  1971( لسنة 58، بينما ورد في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم )الدائمة والمؤقتة
ن ويكو  ة،لًا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحديعتبر عام

ئحة للقواعد التي تتضمنها اللا االجنسية المصرية أو الأجانب وفقً التعيين في الوظائف المؤقتة للمتمتعين ب
كثر فقد جاء أ 1978( لسنة 47رقم )التنفيذية مع مراعاة الأحكام الخاصة بتوظيف الأجانب"، أما في القانون 

دة الأولى ولم يتطرق للوظائف الدائمة والمؤقتة ولا إلى تعيين الأجانب، إذ نصت الفقرة الأخيرة من الما اإيجازً 
كل  يعتبر عاملًا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة"منه على أنه 

ة ة نفسها على سريان هذا القانون على العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهز المادكما نصت وحدة". 
ئح التي لها موازنة خاصة بها، ووحدات الحكم المحلي، والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوا

 الخاصة بها.  
عهد إليه بعمل دائم في خص يُ بينما ذهب غالبية الفقهاء المصريين إلى تعريف الموظف العام بأنه "كل ش

 االعام المرفقية، وذلك بتولي منصبً خدمة أحد المرافق العامة يتولى إدارتها، الدولة أو أحد أشخاص القانون 
يدخل في نطاق التنظيم الإداري للمرفق"، وحرص كذلك الدستور المصري على توضيح مفهوم الوظيفة  ادائمً 

 وتكليف وساطة، أو محاباة ودون  الكفاءة، أساس على للمواطنين على أنها حق( 14في مادة )العامة 
 مصالح رعاية في واجباتهم بأداء وقيامهم وحمايتهم، حقوقهم الدولة وتكفل لخدمة الشعب، بها للقائمين
ا لنص المادة وطبقً  .(1)"القانون  يحددها التي الأحوال في إلا ،يالتأديب الطريق بغير يجوز فصلهم ولا الشعب،

ن الموظف هو كل من يشغل إحدى الوظائف إف 2016( لسنة 81الثانية من قانون الخدمة المدنية رقم )
لنص هذه المادة "الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي  اة الوحدة، ويقصد بالوحدة هنا وفقً الواردة في موازن

( لسنة 47لعاملين المدنيين بالدولة رقم )شرع الوحدة في قانون اوقد عرف المُ  أو المحافظة أو الهيئة العامة"،
كل وحدة من وحدات الحكم المحلي،  بأنها "كل وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة، 1978

                                                 
  2014( الدستور المصري لسنة 14مادة ) )1(
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بذات التعريف الأخير إلا أنه  2016( لسنة 81شرع قد أخذ في قانون ). ونلاحظ أن المُ "الهيئة العامة
( 47قانون )جهاز يكون له موازنات خاصة، ولم يضع المشرع في استبدل عبارة "جهاز حكومي" بعبارة "

 لعبارتين فقط هما السلطة العامة والوحدة. اإلا تعريفً  1978لسنة 
مهنة ينقطع لها الموظف، ويتدرج في  دة العامة في التشريع المصري تعنخلص مما سبق إلى أن الوظيف

، ودون انقطاع وليس ة مستمرةدرجاتها إلى أن تنتهي خدمته، فيشغل الموظف الوظيفة التي عين فيها بصف
كل  ارسً بصورة عارضة أو مؤقتة، كما يعني أن يتفرغ الموظف لوظيفته، وينقطع عن القيام بأعمال أخرى، مك

 دأو للقيام بمهمة محددة، لا يع ،ا، أو موسميًّ اعمل الشخص عارضً  ، فإذا كانوقته وجهده لخدمة الدولة
، حتى لو تمت لحساب شخص معنوي عمومي، مثل: المجند لأداء الخدمة الوطنية، أو اا عموميًّ موظفً 

ة ، فإذا كانت عارضعين للقيام بأعمال الإحصاء أو بأعمال الصيانة في المنشآت التابعة للدولةالشخص المُ 
 . اا عامً وظفً فلا يعد م

 

 وأهم ملامحه قانون الخدمة المدنيةأسباب إصدار  1-2
من حرص الدولة المصرية على الحفاظ على حقوق شاغلي الوظائف العامة ودفع مسيرة تطوير  اانطلاقً 

الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للدولة، ووجوب إدخال تعديلات جوهرية لرفع الأداء الحكومي في جميع 
 وجود طريقة زماللا كان منلذا مرة،  17نحو  1978( لسنة 47فقد تم تعديل القانون رقم ) قطاعات الدولة،

لتحسين دورات العمل في الجهاز الإداري للدولة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء وتحقيق رضا 
 المواطنين والعملاء من طريقة تقديم الخدمة. 

 أسباب إصدار قانون الخدمة المدنية وغايته: 1-2-1
 في الآتي: هومبرراتلخدمة المدنية لجديد يمكن أن نلخص أسباب إصدار قانون 

بها بين  القضاء على ترهل الجهاز الإداري للدولة ومحاولة تقليل العمالة الزائدة وإعادة توزيعها للاستفادة .أ
الوحدات الإدارية التابعة كافة الجهات الحكومية عن طريق تفعيل آليات النقل الخارجي والندب بين 

 .للدولة
الدستور الجديد توجه الدولة نحو تطوير مفهوم الخدمة المدنية والعمل العام بما يتوافق مع أحكام  .ب

 .لى أفضل مستوى من الأداء والجودةم خدمة متميزة عيللموظف العام بغرض تقد اباعتبارها تكليفً 
منظم لشئون ظهور الحاجة الملحة إلى إدخال بعض أوجه التطوير والإصلاح على الإطار القانوني ال .ج

 الخدمة المدنية لمواجهة التحديات الراهنة على صعيد الإصلاح الإداري.
القضاء على خلل منظومة الأجور، من حيث تفاوت الأجور بين الجهات الحكومية المختلفة والتفاوت  .د

 غير المنطقي بين الأجر الأساسي والأجر المتغير.
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عمل على ترقي واختيار القيادات التنفيذية أو العليا مع التغليب معيار الكفاءة على معيار الأقدمية عند ال .ه
 تداول الوظائف العليا للقضاء على الركود الإداري بالهيئات الحكومية.

تطبيق معايير النزاهة والشفافية مع ضرورة توفير ضمانات تكافؤ الفرص بين المواطنين في شغل  .و
 الوظائف العامة ودون محاباة أو وساطة.

الكتب الدورية وقدمها وتضاربها مما انعكس بدوره على جودة و ات واللوائح والقرارات كثرة التشريع .ز
 الخدمات العامة وعدم رضاء المواطنين عنها.

لى إتفعيل دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإدارات الموارد البشرية بالجهات الحكومية بما يؤدي  .ح
 مية البشرية غاية للنهوض بالوظيفة العامة.تحقيق تنمية بشرية حيث أصبح الاهتمام بالتن

امة ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم بما يؤدي إلى الحد من ظاهرة الفساد ورفع جودة الخدمات الع .ط
 المقدمة للمواطن.

 

 قانون الخدمة المدنيةل ةالملامح الأساسي 1-2-2
يه مواد إصدار للتمهيد بعد ذلك لما يحتو  ، خمس2016( عام 81ة رقم )يإصدار قانون الخدمة المدن تضمن

 ي:تمن أبواب جاءت على النحو الآ
  الأحكام العامة. الأول:الباب 
  الوظائف والعلاقة الوظيفية.  الثاني:الباب 
  تقويم الأداء. الثالث:الباب 
  الترقية والنقل والندب والحلول والإعارة.  الرابع:الباب 
  الأجور والعلاوات. الخامس:الباب 
 جازات.لإ: االباب السادس 
  وك الوظيفي والتأديب.لالس السابع:الباب 
  انتهاء الخدمة. الثامن:الباب 
  أحكام عامة وانتقالية. التاسع:الباب 

 
مادة يسبقهما خمس مواد إصدار خصصت الأولى منه لبيان العمل بأحكام  77وقد بلغت نصوص القانون 

ومصالحها والأجهزة الحكومية  والوزاراتحيث تسري أحكام هذا القانون على الوظائف  القانون ونطاق سريانه،
، في أو قرارات أخرى على ما يخالف ذلكلم تنص قوانين  ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما

( لسنة 47قم )العمل بقانون العاملين المدنيين في الدولة ر  من مواد الإصدار حين ألغت المادة الثانية
، فلا يمكن وجود تطبيق لقانون الخدمة المدنية مع وجود نصوص تخالف ما ورد فيه مما أوجب على 1978
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 2015( لسنة 18المشرع إلغاء أي حكم يخالف القانون، ومن الملاحظ أنه لا مجال لسريان القانون رقم )
 بعد إحالته إليه. لوقف العمل به من مجلس النواب االصادر من رئيس الجمهورية نظرً 

تحت مسمى "الأحكام العامة" ويتكون من ثماني  2016( لسنة 81وقد جاء عنوان الباب الأول من قانون )
هزة ن بوزارات الحكومة ومصالحها والأجو وهم العامل ،مواد، تناولت المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

ا نص قوانين أو قرارات إنشائها على متوذلك ما لم  ،ةالحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العام
 .وتضمنت هذه المواد تعريفات اصطلاحية لبعض المفردات والعبارات الواردة بهذا القانون  يخالف ذلك.

ة إنشاء مجلس للخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية رئيس الجمعية لثوقد استحدثت المادة الثا
ازنة رئيس قطاع المو و رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز، و العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، 

، ة والقانون البشري عضو من المنظمات النقابية، وأربعة خبراء في الإدارة والمواردو العامة للدولة بوزارة المالية، 
ويلاحظ أن عدد الخبراء أربعة في حين أن عدد التخصصات ثلاثة فقط والسؤال كيف يتم اختيار أربعة في 

 ثلاث تخصصات وما هو معيار تفضيل تخصص على الأخر.
 

لمجلس الخدمة المدنية مجموعة من الاختصاصات منها تقديم  2016( لسنة 81وأوكل القانون رقم )
 هالخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في البلاد، وإبداء الرأي فيما يطرح عليالمقترحات 

من قضايا الخدمة المدنية سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص وإبداء الرأي في مشروعات 
 تصاصات مجلس الخدمةشرع قد توسع في اخالقوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية، ويلاحظ أن المُ 

من اختصاصات أناطها بلجنة شئون الخدمة المدنية  1978( لسنة 47المدنية مقارنة بما ورد في القانون )
 (1) .هاب

من  ثم بينت هذه المواد كيفيه تشكيل لجنة الموارد البشرية، حيث تتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء، يكون 
، وأحد أعضاء هاأو خارج في الموارد البشرية من داخل الوحدةبينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين 

وتختص اللجنة بالنظر في التعيين في الوظائف  اللجنة النقابية إن وُجدت، يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية.
القيادية العليا ووظائف الإدارة الإشرافية ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم 

                                                 

  :بما يأتي 1978( لسنة 47من القانون ) 3ادة جاءت اختصاصات لجنة شئون الخدمة المدنية في الم )1(
  ،ة.علـى أن تـصدر هـذه اللائحـة بقـرار مـن الـوزير المخـتص بالتنمية الإداريوضع مـشروع اللائحـة التنفيذيـة للقـانون 
  وضع القرارات والتعليمات التنفيذية التي يقتضينها تنفيذ أحكام هذا القانون.  
  ية ئحته التنفيذن ولاوضـع التعليمـات التي تكمـل تنفيـذ الفتـاوى الـصادرة مـن مجلـس الدولـة فيمـا يتعلـق بتطبيـق أحكـام هـذا الفنو

  .وغيـره مـن القـوانين والقـرارات التنظيميـة الـصادرة فـي شـأن العـاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون 
  مباشرة الاختصاصات الأخرى الواردة في هذا القانون.  
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أدائهم، واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية، وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات 
 (1) داء وغير ذلك مما يُحال إليها من السلطة المختصة.الأ

بحد أدنى مرة واحدة  اماع دون تحديد لعدد المرات شهريًّ وتدعو السلطة المختصة أو رئيس اللجنة للاجت
شرع عاب على المُ ويجب حضور ثلاثة أعضاء على الأقل من ضمنهم رئيسها وإلا كان الاجتماع باطلًا، ويُ 

رئيس  صحة انعقاد اللجنة وجوب حضور ثلاثة أعضاء مع بطلان ذلك في حالة تخلفهنا اشتراط النص ل
حضور كالمرض أو السفر أو غير هي أن ينتاب رئيس اللجنة عذر يمنعه من الاللجنة عن الحضور فمن البد

، فهنا يضحى الاجتماع باطلًا لأن تشكيل اللجنة خماسي ووجوب حضور الرئيس شرط ملزم، وهو شرط ذلك
 مقبول. غير

 

 كما نصت المادة الخامسة من هذه المواد الثمانية على إعلان القرارات الخاصة بالخدمة المدنية وقد وسع
ن المشرع في المادة الخامسة طرق إعلان القرارات الصادرة في مجال الخدمة المدنية مقارنة بوسيلة الإعلا

 رسمية يتم إعلانها للجهات المختصة وتعليقهاالذي قصرها على نشرة  1978( لسنة 47الواردة في القانون )
على لوحة الإعلانات بناء على قرار تصدره السلطة المختصة، ويرجع السبب في توسع المشرع في طرق 

( 81إعلان القرارات للتطور العلمي المذهل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد حدد قانون )
، بطريق هاوطرق يات إعلان القرارات التي تصدر في شأن الخدمة المدنيةآلولائحته التنفيذية  2016لسنة 

الإتاحة على الموقع الإلكتروني للوحدة، أو بطريق النشر في لوحة إعلانات واحدة على الأقل توضع في 
ن مللوحدة وفروعها، وذلك لمدة لا تقل عن عشرة أيام  ة ومؤمنة في كل من المركز الرئيسأماكن ثابتة وبارز 

الجمع  أي اا وورقيًّ أن الخدمة المدنية إلكترونيًّ تاريخ الإتاحة أو النشر، وذلك لضرورة إعلان القرارات في ش
إن و  .بين الطريقتين لتحقيق أكبر قدر من العلم بها وحسن أداء العمل وتسهيل حصول الموظف على القرارات

لزم تلأن الغرض من إعلان القرارات المذكورة  يجانبها الصواب رة رفع الإعلان من الموقع الإلكترونيفك كانت
 بعدم رفعها من الموقع الإلكتروني للوحدة.

 
 
 

                                                 

  :بما يأتي 1978( لسنة 47من القانون رقم ) 3جاءت اختصاصات لجنة شئون الخدمة المدنية في المادة  (1)
 ة.وضع مـشروع اللائحـة التنفيذيـة للقـانون، علـى أن تـصدر هـذه اللائحـة بقـرار مـن الـوزير المخـتص بالتنمية الإداري 
  ن.يقتضينها تنفيذ أحكام هذا القانو وضع القرارات والتعليمات التنفيذية التي  
  ية ئحته التنفيذمجلـس الدولـة فيمـا يتعلـق بتطبيـق أحكـام هـذا الفنون ولاوضـع التعليمـات التي تكمـل تنفيـذ الفتـاوى الـصادرة مـن

  .وغيـره مـن القـوانين والقـرارات التنظيميـة الـصادرة فـي شـأن العـاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون 
 ن.ات الأخرى الواردة في هذا القانو مباشرة الاختصاص  
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 2016( لسنة 81في قانون الخدمة المدنية ) الواردةأهم الأحكام  1-3
 البشريةارد والمو  المدنيةثقافة الخدمة  تنمية 1-3-1

التدريب ضمن منظومة إعداد الموظف لشغل وظيفة وكذا الترقية لدرجة أعلى، وقد ألزمت المادة يدخل 
ات جبات ومسئولياالسادسة الوحدة بإخضاع الموظفين فيها لبرامج تدريبية مع إعدادهم وتأهيلهم للاضطلاع بو 

خاصة عند دخول  الوظيفية مستوياتهمبكافة  موظفيها لتدريب سنويةعملهم، حيث تضع كل وحدة خطة 
ء الأدا تقويم وتقارير التدريبية الاحتياجات تحديدوذلك بعد  ،الوظيفيلدعم المسار  الترقيةالخدمة وعند 

 يةتنم تكفلورفع معدلات الأداء بما  وتنميتها الوظيفية وكفاءتهم مهاراتهمو  قدراتهم تطوير بهدفوتحليلها 
 المرجوة.أهدافها  وتحقيقلمجتمع الحيوي في تقدم ا ودورها المدنيةثقافة الخدمة 

 مهايوتقي التدريبخطة  نفيذت مسئولية 1-3-1-1
صورة  من السلطة المختصة وإرسال واعتمادها التدريبيةالبرامج والدورات  اقتراح البشريةتتولى لجنة الموارد 

الموظف  والإدارة، وتبين المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية آليات تدريب للتنظيماز المركزي جهإلى ال هامن
 ي:تعلى النحو الآ هاتطبيقو ها تفعيلو 

  ًّبمعرفة الوحدة. اوضع خطة تدريب الموظفين سنوي 
 .خضوع جميع الموظفين للدورات التدريبية 
  بالمعلومات والدراسات والقوانين  لإحاطتهموجوب تلقي المعينين الجدد مجموعة من التدريبات

 واللوائح الخاصة بالمهام الموكلة إليهم.

 .ضرورة عقد دورات تدريبية لمن سيرقى للدرجة الوظيفية الأعلى مع وجوب اجتيازه التدريب 
ة المختصة، وذلك تتولى إدارة الموارد البشرية مسئولية تنفيذ خطة التدريب بعد اعتمادها من السلطكما 

 طةالإدارية والتنظيمية التي تؤثر على التدريب، والتحقق من أن الأهداف المقررة لخ تكلالى المشللتعرف ع
انقطاعه عن و فترة عمل  التدريبالموظف في  يقضيهاالفترة التي  دتعو  التدريب تلبي احتياجات الوحدة.

 وظيفتهتخلف الموظف عن التدريب إخلالًا بواجبات  ديع، كما عن العمل اانقطاعً بغير عذر مقبول  التدريب
ل الموظف كامل أجره خلا التأديبية، ويستحق مسئوليتهمدى  لتحديد للتحقيق هوتتولى السلطة المختصة إحالت

 .التدريبفترة 
بة النس لهذه اجتيازهنسبة النجاح المقررة وفي حالة عدم  واجتياز التدريبيتعين على الموظف الانضباط في و 

 وتحملت الوحدة تكلفة هعلى طلب بناءً  بالتدريبإذا كان التحاقه  التدريبيتسترد منه مصروفات البرنامج 
ءات بالإحصا ايكون مصحوبً  التدريبخطة  تنفيذعن  سنويًّا اتقريرً  البشريةتعد إدارة الموارد كما  .التدريب

رض على وذلك للع ،التالية التدريببه خطة  اابقة مرفقً ة مقارنة بالسنوات السالسن هذهوالنتائج المتحققة خلال 
 للاعتماد من السلطة المختصة.هيدًا تم البشريةلجنة الموارد 
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 الشباب تدريب 1-3-1-2
( 8ادة )للم وفقًاني المشرع بتدريب الشباب كجزء من منظومة تنمية ثقافة الخدمة المدنية والموارد البشرية، فعُ 

 هاب التخصصيةم الطلاب على الأنشطة والأعمال يهالشباب بمن ف بتدريبيجوز للوحدة أن تقوم من القانون، 
ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الأعمال  المعنية الحكوميةت جهابالتعاون مع ال طلبهمبناء على 

العمل، ويدخل رات المطلوبة في سوق مهاال إكسابهمف هدوذلك ب ومؤهلةفي تشغيل عمالة مدربة  الراغبين
"تكفل الدولة  ( من الدستور على أن82تدريب الشباب ضمن منظومة رعاية الدولة لهم حيث نصت المادة )

ية رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدن
 ينهم من المشاركة في الحياة العامة".والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمك

للوحدة تدريب الشباب من الجنسين على  2016( لسنة 81فقد خول المشرع في قانون ) ، لذلك النصوإعمالاً 
كافة الأعمال والأنشطة المختلفة والمهن والحرف، ولا يترتب على هذا التدريب أي التزام على الوحدة 

 (1).بالتعيين

 

 وشروطها ةالعام ةفيالوظ نظم شغل 1-3-2
حيث خصص المشرع الباب  المشرع شروط محددة واجبة الاستيفاء لتولي الوظيفة العامة بالدولة، وضع

الثاني من قانون الخدمة المدنية لبيان الوظائف وأنواعها، من حيث وجودها في هيكل تنظيمي، يُعتمد من 
والإدارة، ويتضمن تقسيمها إلى تقسيمات فرعية السلطة المختصة بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم 

وحدة  -جهاز حكومي -مصلحة -، وأن تضع كل وحدة )وزارةهومجالات تتناسب مع أنشطتها وحجم العمل بها
طريقة به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد مستواها الوظيفي و  الوظائف مرفقً لهيئة عامة( جدولًا  -محلية 

يات ي تنتمي إليها والشروط اللازم توفرها فيمن يشغلها، والواجبات والمسئولشغلها والمجموعة الوظيفية الت
 .( من القانون 9للمادة ) ، وفقًاوالمهام المنوطة بها، ومؤشرات قياس أدائها

وعقب الانتهاء من ذلك تقوم بعرض مشروع الهيكل على السلطة المختصة، وإرسال المشروع لاستطلاع رأي 
طتها، والإدارة، ويتعين على الوحدة تقسيم الهيكل إلى تقسيمات فرعية تتناسب مع أنش الجهاز المركزي للتنظيم

ويقوم رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جدول الوظائف الخاص بكل وحدة من وحدات الدولة 
 الوظيفة الفعلية. لاحتياجات اادً بعد دراسته، وكذا حجم الموارد اللازمة لها استن

 لوظيفيةاالمجموعات  1-3-2-1
 2016( لسنة 81) قسم الوظائف الخاضعة لأحكام القانون على أن تُ  من القانون  وقد نصت المادة العاشرة

 ة الآتية:إلى المجموعات الوظيفية الرئيس
 .مجموعة الوظائف التخصصية 

                                                 

 .2017(  لسنة 1216التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم )( من اللائحة 22مادة )  )1(
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 .مجموعة الوظائف الفنية 
 .مجموعة الوظائف الكتابية 
 لخدمة المعاونة.مجموعة الوظائف الحرفية وا 

مشرع كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، وقد أرفق ال دعتُ و 
جداول خصص الأول منها لبيان الوظائف التخصصية، والثاني للوظائف الكتابية  ةفي هذا القانون ثلاث

 والفنية، أما الثالث فخصصه لحصر الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة.
 -:(1) الآتيةباع المعايير ات نوعيةإلى مجموعات  ةيرئيس ةيوظيفوظائف كل مجموعة  تقسيمويجب عند 
  طبيعةفي  والمتشابهةيضم الوظائف المتماثلة  اوعاءً وظيفيًّ  النوعيةأن تكون المجموعة 

 التدرج المالي. مستوياتن اختلفت في إو  والمسئولياتالواجبات 
  الأنشطة لطبيعة اوفقً  شغلهاالمناسبة للوظائف واشتراطات  النوعيةأن تتحدد المجموعة 

 رئيسقرار من  هايصدر ب التيو  وتوصيفهاوبمراعاة معايير تقييم الوظائف  أعمالهاومجالات 
 ز بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية.هاالج

 و الحد الأدنى لمستوى المعرفة النظرية المطلوبة هل العلمي العالي هيأن يكون مستوى التأ
 .التخصصيةوظيفة من وظائف المجموعات النوعية لمجموعة الوظائف  ةلشغل أي

 و الحد الأدنى لمستوى المعرفة المطلوبة لشغل هيل العلمي فوق المتوسط هأن يكون مستوى التأ
 أية وظيفة من وظائف المجموعات النوعية لمجموعتي الوظائف الفنية والكتابية.

  أن تشتمل المجموعة النوعية على الوظائف المتدرجة اللازمة للترقية من وظيفة إلى أخرى أعلى
 .هامن

 العامةلوظيفة شروط شغل ا 1-3-2-2
ضرورة توافر شروط معينة مجتمعة للتعيين في  ىل( من القانون ع14قد أوجب المشرع في نص المادة )

يشترط فيمن يعين في إحدى  حيثعدم جواز التعيين في حالة تخلف أي شرط منها، و الوظائف العامة 
 :يالعامة، الآت الوظائف

في بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل  اأن يكون متمتعً  .1
ا على أمن الدولة، ، وحرصً السيادة الوطنية المعترف به دوليًّ لمبدأ ا اتولي الوظائف المدنية، تطبيقً 

فإن لكل دولة الحق في أن تضع  من القوانين واللوائح ما يسمح بقصر حق شغل الوظائف العامة 
لمبدأ القومية والوحدة العربية يعامل المتمتع بجنسية إحدى  االمواطنين دون الأجانب، وتحقيقً  على

                                                 

 .2017( لسنة 1216( اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم )24مادة ) (1)
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الدول العربية معاملة المصري في تولي هذه الوظائف بشرط أن تعامل دولته حامل الجنسية 
 . هانفس المصرية المعاملة

من الصفات التي يتحلى بها   ن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، ويقصد بحسن السمعة مجموعةأ .2
الشخص وتوحي بالثقة فيه وتدعو إلى الاطمئنان إليه وإلى تصرفاته، ويتعين على السلطة المختصة 

 هعدم صلاحيته لسوء سمعت ىعلى توافر الأدلة القطعية عل اد المرشح للوظيفة العامة استنادً استبعا
 (.تاريخ)عبد العال، بدون 

ية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو ئعليه بعقوبة جناألا يكون قد سبق الحكم  .3
 الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وقد عرف المشرع الجنايات في المادة العاشرة من قانون 

 -لسجن المشدد ا -لسجن المؤبد ا -العقوبات بأنها "هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات )الإعدام
هي التي ترجع إلى ضعف في الخلق أو انحراف في الطبع فالجرائم المخلة بالشرف  ، أماالسجن(

 بالثقة امن كل معنى كريم فلا يكون جديرً  وخضوع للشهوات مما يزري بالشخص ويوجب تجريده
الرشوة والتزوير والسرقات والاختلاس والنصب وهتك  تها، ومن أمثل(1966)المحكمة الإدارية، 

 العرض وخيانة الأمانة. 
ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع   .4

سنوات على الأقل، مفاد ذلك عدم صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بفصل 
 من الخدمة لارتكابه جريمة تأديبية حال مباشرته لمهام وظيفته الأولى، أو المتقدم لشغل الوظيفة

 لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل. ما امن السلطة المختصة بفصله نهائيًّ  صدور قرار
المختص، فالقدرة على  الطبيأن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس   .5

 من اللياقة الصحية، وبطبيعة الحال تختلف اا معينً يفة تتطلب من شاغليها قدرً ل الوظممارسة أعما
 شروط اللياقة الصحية من وظيفة لأخرى.

لاشتراطات شغل الوظيفة، ويراعى أن لكل وظيفة طبيعة خاصة يلزم تحقق  اأن يكون مستوفيً  .6
رر لشغل الوظيفة، هذا الامتحان المق اوأن يجتاز أيضً  ،في راغب الالتحاق بالعمل فيها اشروطه

الشرط متطلب في الوظائف التي لا يجوز شغلها إلا بأداء امتحان، لأن هناك بعض الوظائف التي 
 -المحافظ  -لك إلى السلطة المختصة "الوزيرذوالمرجع في  -من الممكن شغلها بدون امتحان

أو بدونه على أن  رئيس الهيئة" التي يدخل في اختصاصهما تحديد الوظائف التي تشغل بامتحان
 تقوم إدارة الموارد البشرية في كل وحدة بإعداد كشف بالوظائف في ضوء وصفها وشروط شغلها.

، فمن الضروري لكي يستطيع الشخص القيام اا ميلاديّـً ل سن المتقدم عن ثمانية عشر عامً ألا يق .7
( 12أصدر المشرع قانون الطفل رقم ) 1996، وفي عام اينً مع اعباء الوظيفة أن يكون قد بلغ سنً بأ
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وتم رفع السن فيه فأصبح ثمانية عشرة سنة مما يفسر ما أورده المشرع في المادة  1996لسنة 
 ( سنة على الأقل كشرط تعيين.18( من قانون الخدمة المدنية من اشتراط بلوغ الموظف )15)

ا ظم عمل الكوادر الخاصة تشترط سنً ة التي تنومن الجدير بالذكر أن بعض التشريعات الوظيفي .8
، فقانون السلطة القضائية على سبيل المثال استلزم توافر عدة شروط فيمن يعين في بداية امغايرً 

عن تسعة عشر سنة، وهذا متبع السلم الوظيفي بالقضاء في وظيفة معاون نيابة أن لا يقل سنه 
 لس الدولة.بشأن التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمج اأيضً 

 إلمام من يتقدم للتعيين في الوظيفة بالقراءة ىالملغ 1978( لسنة 47( من قانون )20وقد أوجبت المادة )
نه إ، إذ وم بأي وظيفة حتى ولو كانت بسيطةوالكتابة كشرط من شروط التعيين، وهذا شرط طبيعي لمن يق

ذلك  بقواعد القراءة والكتابة. وعلى الرغم منليس من المعقول أن يتولى شخص أعباء وظيفة في الدولة لا يلم 
 (.15ألغى قانون الخدمة المدنية الحالي ذلك الشرط ولم تتضمنه المادة )

 طرق التعيين  1-3-2-3
 2016( لسنة 81( من قانون )11تعددت طرق التعيين حيث أوردها المشرع على سبيل الحصر في المادة )

اعاة عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمر  والتي أكدت على "أن يكون شغل الوظائف
استيفاء شروط شغلها، وذلك بحسب الأحوال المبينة بهذا القانون، وقد أفرد المشرع لكل طريقة من الطرق 

تباعها لشغل ا( من القانون الضوابط والأسس التي يتعين 12الخمسة مجموعة من المواد، وحددت المادة )
د المشرع على وهي وجوب صدور قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وأك ،الوظائف العامة المدنية

 المحاباة أو الوساطة، وذلك تكريسً لمجموعة من الأسس هي الكفاءة والجدارة وعدم ا اضرورة التعيين وفقً 
ى أساس الكفاءة، ودون "الوظائف العامة حق للمواطنين عل أن ( من الدستور التي تنص على14للمادة )

محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء 
واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها 

 القانون".

 ية:تا للضوابط والإجراءات الآقً يكون التعيين من خلال إعلان مركزي وفو 
 وكلما رأت السلطة  -رهعلى إدارة الموارد البشرية بكل وحدة أن تعد بصفه دورية كل ستة أش

للوظائف الممولة في كل مجموعة وظيفية على حدة موزعة على المجموعات  احصرً  -المختصة 
 يالفعلا والوظائف الشاغرة بحسب الواقع ها وأن تحدد الوظائف المشغولة منهالنوعية التي تنتمي إلي

ا في ضوء احتياجات العمل والمقررات هعند الحصر وأن تضع خطة إحلال للوظائف المتوقع خلو 
تماده والإدارة بعد اع للتنظيم المركزي از ها. ويرسل هذا البيان إلى الجهالوظيفية للوحدة ووسيلة شغل

 من السلطة المختصة.
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  الوظيفة ومستوياتهاا هالإعاقة علي ي الوظائف المزمع تعيين ذو  مسمياتيجب على الوحدة حصر 
د والإدارة بع للتنظيم المركزي از ها، ويرسل إلى الجهالتي تنتمي إلي والنوعية الوظيفيةوالمجموعة 

 اعتماده من السلطة المختصة.
  دة للوح التنظيمييكل هللتنظيم والإدارة بمراجعة البيانات السابقة في ضوء ال المركزي از هيقوم الج

العمل ومعدلات  واحتياجات الوظيفيةللمقررات  اووفقً  الوظيفيا وبطاقات الوصف هوجدول وظائف
قرار ا لشغل الوظائف المطلوبة وتخطر الوحدة بالهالأداء الفردي والإنجاز الكلي لتقييم مدى احتياجات

 ذا الشأن.هاز في هالصادر من الج
 لمتطلبات شغل اكل تخصص وفقً  في إلكترونيةللتنظيم والإدارة قاعدة أسئلة  المركزي از هينشأ بالج 

بصفه مستمرة ومنتظمة في  بياناتها وتحديثذه القاعدة هاز بإدارة هكل وظيفة، على أن يقوم الج
 ، وذلك كله تحت إشراف الوزير المختص.الصادرة من مجلس الخدمة المدنية ضوء المقترحات

 ن في الأول م اجة عن شغل الوظائف الجديدة مركزيًّ للتنظيم والإدارة عند الحا المركزي از هيعلن الج
على  االوظيفية قطاعيًّ  الاحتياجات، على أن يتم تجميع ةيناير وفي الأول من يونيو من كل سن

 على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة اا، ومحليًّ هات التابعة لهمستوى كل وزارة والج
ا ا ، وذلك كله قبل ميعاد الإعلان بخمسة عشر يومً هتحديد مسميات الوظائف وشروط شغلا مع هل

 على الأقل.
 ل ك تلاحتياجا ان الوظائف الشاغرة والممولة وفقً از المركزي للتنظيم والإدارة الإعلان عهالج ييتول

م ويرفق بالإعلان استمارة التقد ،على الأقل ايومً  15لمدة  المصريةالحكومة  ةوحدة على موقع بواب
 لشغل الوظيفة.

 
 تقويم الأداء  1-3-3

الفصل الثالث لبيان قياس الأداء  1978( لسنة 47رقم ) ىخصص قانون العاملين المدنيين بالدولة الملغ
يكفل قياس الأداء الواجب تحقيقه بما  اعلى أن "تضع السلطة المختصة نظامً ( منه 28حيث نصت المادة )

بل يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها، ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة ق
 وذلك من واقع السجلات والبيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض ،وضع التقرير النهائي لتقرير الكفاية

 .معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها في قياس كفاية الأداء ةلك أيونتائج التدريب المتاح، وكذ
( إخطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء العادي 29وأوجبت المادة )

 ا لنتيجة القياس الدوري للأداء أولًا بأول.بأوجه النقص في هذا الأداء طبقً 
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م ( من القانون آليات نظا25فقد أورد المشرع في المادة ) 2016( لسنة 81أما قانون الخدمة المدنية رقم )
لموظف وتقييم اه وإيجابياتتقويم أداء الموظفين المدنيين في الدولة، وذلك للوقوف على سلبيات العمل الإداري 

نصت المادة ، و (1995)رسلان،  العامةوذلك لحسن سير المرافق  ،ومكافأته إذا أدى عمله بصورة مميزة
ا يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطه اعلى أن "تضع السلطة المختصة نظامً المذكورة 

هر على بالوحدة لمدة ستة أش الم يقم بالعمل فعليًّ  يالموظف الذ وأهدافها ونوعية وظائفها، ويقدر تقويم أداء
وية للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء، أو للمرض، أو لإجازة رعاية الطفل، أو لعضالأقل بسبب التجنيد، أو 

ابق ، فإذا كان تقويم أدائه في العام الساوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكمً ، أو لعضةأحد المجالس النقابي
 ".ابة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكمً بمرت

 م الأداءضوابط تقيي 1-3-3-1
 :ف العام الضوابط والمبادئ الآتيةتقويم أداء الموظيراعى في تقدير 

  هوسلوك على أساس من الدقة التامة في قياس أداء الموظف احتى يكون مبنيًّ  تهوموضوعيواقعية التقييم. 
 قات على أساس من التجرد والحياد في العلا المعاملة، بحيث يكون التقييم مبنيًّ حيادية التقييم وعدالة ا

 الشخصية ومؤثراتها، وأن يراعي مبادئ العدالة. 
 .الوصول إلى المنحنى الطبيعي للأداء 
 .معدل الأداء الذي يتم تحديده لكل وظيفة 
  ًلتقويم أداء الموظف يشتمل على محور أو أكثر للتقويم مثل تقويم  اتضع السلطة المختصة نظام

ه، وتقويم الموظف من مرؤوسيه، وتقويمه من الرئيس المباشر، وتقويمه من زملائه في ذات الموظف لذات
الإدارة، وتقويم الموظف من جمهور المتعاملين مع الوحدة، وتقويم الأداء العام للوحدة التي يعمل بها، 

وتتم عملية  )1(.إلى معايير موضوعية ا، وكل ذلك استنادً وذلك حسب طبيعة عمل كل وحدة ونشاطها
وذلك بشكل  ،همءتابعون أداء وسلوك من يقيمون أداالتقييم بواسطة مقومين في كل مستوى إداري ي
وعن طريق الملاحظة المباشرة كافة المعلومات ذات  ،مستمر خلال فترة زمنية محددة يجمعون خلالها

تقييمهم النهائي في  ايضعو أثناء أدائهم لأعمالهم حتى في وذلك  ،همءالصلة بجهد وسلوك من يقيمون أدا
 فيه مستوى أداء من قيموه. اويحددو  ،نهاية الفترة المحددة على أساس موضوعي وعادل

 
 
 

 

                                                 

 . 2017( لسنة 1216( من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم )67مادة ) (1)
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 معايير التقويم الموضوعية 1-3-3-2
 بالنسبة للموظفين غير شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية:: وللأ المعيار ا
 تقويم أداء الموظفين غير شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية إلى معايير استند 

القدرة على تحمل و الإنجاز، و الإبداع، و التميز، و الجودة، و  ا السلوك والالتزام،همن موضوعية
للسلطة المختصة أن تضع الوزن النسبي للمؤشرات الخاصة بكل معيار من معايير و  المسئولية.

 رشادي.لإوذلك في ضوء الحدود المبينة في الدليل ا ،مع طبيعة نشاط الوحدة تماشىيقويم بما الت
 بالنسبة للموظفين شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية:: المعيار الثاني

  يجب أن تتوافر فيمن يشغل إحدى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية قدرته على وضع الخطط ورسم
السياسات العامة للجهة التي يرأسها، وبيان آليات تحقيق أهداف العمل داخلها مع وضع تنظيم من 

ت الأداء خلال قرارات إدارية أو كتب دورية ولوائح تنظم العمل وتوضح آليات تحقيق أعلى معدلا
التي يرأسها، كما يجب أن تتوافر في شخصية شاغل الوظيفة العليا القدرة على  المنشأةالوظيفي داخل 

يرأسها مع وجوب وضع تصور مسبق قبل حدوث  تيلاالقطاع أو الجهة  تواجهإدارة الأزمات التي 
 الأزمة وبيان الحلول في حالة حدوثها.

ف لمعايير تقييم الموظفين ويضا اشرافية طبقً وظائف الإدارة الإشاغلي الوظائف القيادية و  تقويميتم و 
ا مجموعة من المعايير تشتمل على القدرة على التخطيط والتنظيم والقدرة على الإشراف والرقابة هإلي

شادي الذي ر لإللدليل ا اوذلك كله وفقً  ،القرار والنتائج المحققة اتخاذوالتوجيه وإدارة الأزمات والقدرة على 
 والإدارة. للتنظيم المركزي از هالج ييصدر به قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأ

 تقويم بعض الفئات الخاصة:: المعيار الثالث
 للشروط الآتية: اموظف رغم عدم تواجده بالعمل وفقً في بعض الحالات يتم تقويم أداء ال

 بالوحدة. اعدم قيام الموظف بالعمل فعليًّ  -1
 قيامه بالعمل في وظيفته الأصلية عن ستة أشهر.ألا تقل مدة عدم  -2
ويتمثل في أحد الأسباب الآتية: التجنيد،  ،وجوب توافر سبب يمنع شاغل الوظيفة عن عمله -3

جازة رعاية طفل، عضوية المجلس النقابي، عضوية إالاستدعاء للاحتياط أو الاستيفاء، المرض، 
 مجلس النواب.

 التقويم السلطة المختصة بإعداد نموذج 1-3-4
هي السلطة المختصة التي تقوم  دفإن إدارة الموارد البشرية، تع( من اللائحة التنفيذية، 69ا للمادة )وفقً 

إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة )الوزير أو  الأداء، ولا يعد هذا النموذج نافذً بإعداد نموذج تقويم ا
المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة(، كذلك لا يجوز تعديل هذا النموذج إلا بعد مرور ثلاث سنوات على 
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الأقل أو موافقة الجهاز قبل انتهاء هذا الأجل، والمقصود بالجهاز هنا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، 
 ه على الموقع الإلكتروني للوحدة وبلوحة الإعلانات بها.ويعلن فور اعتماد

 لمتوسط اكل سنة، ويكون ذلك وفقً  ويتم إصدار التقرير السنوي النهائي لتقويم الأداء خلال شهر يونيو من
وذلك على عكس قانون العاملين المدنيين بالدولة الملغى  ،مجموع درجات الموظف في تقريري تقويم الأداء

دة كان يتم تقييم كفاءة الموظف مرة واحدة في السنة. والجدير بالذكر أن الما ي، والذ1978نة ( لس47رقم )
ا ( من قانون الخدمة المدنية نصت على أن تقويم الأداء يكون مرتين على الأقل في السنة كحد أدنى، بم25)

ة ( من اللائح70ت المادة )يعني معه القول أنه يمكن أن يتم تقويم أداء الموظف أكثر من مرتين، ولذلك نص
لرئيس دون فيه اوي اا أو ورقيًّ  إلكترونيًّ إدارة الموارد البشرية تعد سجلًا  التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أن

يستعين بها الرئيس  ي، والذهوسلبيات المباشر كل ثلاثة أشهر الملاحظات التي تعكس إيجابيات الموظف
 المباشر عند إعداد التقرير الخاص بأداء الموظفين.

فيجب أن تدون في هذا ه أو سلبياتيجابيات الموظف إتسجيل ل ضرورةأنه متى كان هناك  من الأفضلو 
( من اللائحة بنصها على أن 71أشهر. ولذلك جاءت المادة ) ةثلاثدون التقييد بمدة  بأول، السجل أولاً 

ه و أوجأولًا بأول بما يؤخذ عليه من إهمال أو تقصير أ اا أو ورقيًّ لرئيس المباشر الموظف إلكترونيًّ ا"يخطر 
 ."، وتوضع هذه الإخطارات بسجل الأداء الوظيفيضعف ليعمل على إزالة أسباب ذلك

 طلاعالا، لسهولة هذات في الوقت اا وورقيًّ أن يكون إلكترونيًّ  فيُفضلسجل الأداء الوظيفي، أما فيما يتعلق ب
وكذلك لمواكبة المنظومة الإلكترونية في دولاب العمل  ،عليه وتلافي حريق الملفات الورقية أو هلاكها

 .الحكومي
 ضوابط الترقية  1-3-5

مادة والإعارة، حيث خصصت ال والندب نظمت مواد الباب الرابع من القانون الضوابط المتعلقة بالترقية والنقل
ا تعيينهالنسبة للوظائف التخصصية "المؤهل العالي" والتي يجري ب( لبيان ضوابط ترقية الموظف العام، ف29)

شرائح  ثلاث تقسيمها إلى ى يتم فيها ترقية الموظف من مستوى إلى مستوى أعلى، جر و  ،في الدرجة الثالثة
وهي المدة التي يجب أن يقضيها الموظف في  ،للائحة التنفيذيةمدتها البينية ثلاث سنوات كما فصلتها ا
 المستوى "ب" حتى يتم ترقيته للمستوى "أ".

( من القانون للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في 29واشترطت المادة )
صلين الترقية بالاختبار من الحاالسنتين السابقين مباشرة على الترقية، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط 

ين على مرتبة "ممتاز" أقل من العدد المخصص للترقية بالاختبار، تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصل
 .هاذات على مرتبة "كفء" على الأقل عن المدة السابقة
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ز أما إذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختبار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحج
ة ( من القانون على أن يفضل عند الترقي30الوظائف في الجزء المتبقي في أول ترقية تالية، ونصت المادة )

تين السابقتين مباشرة على الترقية بالاختبار، اختبار الموظف الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السن
دة من اللائحة التنفيذية، فلا حاجة لإعا (96)وقد تكررت ذات الشروط والضوابط في المادة ، ممتاز""وليكن 

( من القانون، وتحيل إلى ما سبق شرحة في المادة 30( من اللائحة لأنها نفس المادة )96شرح المادة )
( من القانون أنه في حالة التساوي بين الموظفين 30المادة ) أوضحت حيث ؛للتكرار اوذلك منعً  ،الأخيرة

ووا فضل الموظف الأعلى في مجموع درجات تقويم الأداء السنة السابقة عليهما، وإذا تسايُ  ،المرشحين للترقي
في السنة السابقة على السنتين المباشرتين يتم تفضيل الحاصل على درجة علمية أعلى مثل الدكتوراه أو 
الماجستير أو دبلوم سنتين، وإذا تساووا في الحصول على هذه الدرجات العلمية، يتم تفضيل الأعلى في 

م دكتوراه ثبمعنى يقدم )دكتوراه تقدير ممتاز ثم دكتوراه تقدير جيد جداً  التقدير العام لهذه الدرجة )العلمية(،
 تقدير جيد ثم منح دكتوراه فقط دون تقدير(.

ة، التنفيذية أنه إذا تساوى المرشحون للترقية في الوظائف التخصصية في الدرجات العلمي وقد بينت اللائحة
نفيذية ( الواردة في اللائحة الت97منه، وهو ما فسرته المادة ) ىالمرقيتم تفضيل الأقدم في المستوى الوظيفي 

ة لمؤهلات والدرجات العلميالتي أكدت أن الترقية تكون من نصيب الأقدم بين الموظفين إذا تساووا في كل ا
وتقارير الكفاءة، أي تفضيل الموظف الذي تم ترقيته في الوظيفة الحالية في تاريخ أسبق من الموظف 

 المرشح معه.
محددة  لجداول الثلاثة الملحقة بالقانون تحت بند )المدد البينية اللازمة للترقية( ورود مدداوتبين من خلال 

ومعظم هذه المستويات الوظيفية حدد المشرع بشأنها مدة ثلاثة سنوات  ،ئفعلى وجه القطع في بعض الوظا
 ة.للترقية إليها ومن هنا فهي تعد مدة ملزمة ويتعين على السلطة المختصة ترقية الموظف بانتهاء هذه المد

فتحدد المدد  ]ل )أ(مدير عام أو  -لعاليةا -الممتازة [المستويات الوظيفية  اأما عن الجدول الأول وتحديدً 
 البينية الخاصة بها شروط شغل الوظيفة.

 النقل والندب والإعارة   1-3-6
ين ضوابط وشروط النقل والندب والإعارة للموظف (32مادة ) حدد قانون الخدمة المدنية في الباب الرابع منه

مجلس إدارة الهيئة(  رئيس -لمحافظا -الذين ينطبق عليهم القانون، فأجاز القانون للسلطة المختصة )الوزير
نقل الموظف من وحدة إلى أخرى شريطة عدم الإضرار بالموظف في حالة نقله إذا كان من شأنه تفويت دوره 

 في الترقية، كما حظر المشرع نقل الموظف إلى وظيفة أدنى من وظيفته الأصلية.
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المتعلقة بنقل الموظفين  وفيما يخص نقل شاغلي الوظائف القيادية فقد خرج المشرع على القاعدة العامة
الأدنى من شاغلي الوظائف العليا بموجب قرار من السلطة المختصة، فإن نقل شاغلي الوظائف القيادية لا 

 يكون إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
( من اللائحة التنفيذية على عدم جواز نقل الموظف من غير شاغلي الوظائف القيادية 100ونصت المادة )

ة الإشرافية من وحدة إلى أخرى إلا بعد العرض على لجنتي الموارد البشرية في الوحدة المنقول منها والإدار 
والوحدة المنقول إليها، ويستحق الموظف المنقول كامل أجره من الجهة المنقول منها حتى تاريخ إخلاء طرفه، 

ل إليها في حالة ندبه للعمل بها ويستثنى من ذلك الموظف المنتدب فيتم صرف كامل الأجر من الجهة المنقو 
 (1)قبل صدور قرار النقل.
بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي  االمدنية ندب الموظف للقيام مؤقتً وأجاز قانون الخدمة 

لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت 
حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، ويقصد بالندب هنا تكليف الموظف بصورة مؤقتة بموجب 

اختصاصات تتعلق بمهام وظيفة أخرى من ذات الدرجة أو أعلى مباشرة قرار من السلطة المختصة بالقيام ب
 مبررات لذلك. لتوافر

عن قانون الخدمة المدنية فيما يخص الندب، فجاء  1978لسنة  (47قانون العاملين بالدولة رقم )ولم يختلف 
ن قانون الخدمة المدنية ( م33لنص المادة ) العاملين المدنيين بالدولة مطابقً ( من قانون ا56مضمون المادة )

  (2) عدا اختلاف طفيف في الصياغة. 2016 ( لسنة81)رقم 
كلي ( الندب ال108حيث تناولت المادة )ه وضوابط( من اللائحة أنواع الندب 109، 108) تينوتناولت الماد

الموظف في ( من اللائحة ندب 110منها الندب الجزئي، وأجازت المادة )( 109في حين تناولت المادة )
 بعمل في وحدة أخرى  اوقات العمل الرسمية للقيام مؤقتً غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكون في غير أ

 وهو ما يعني وجوب أن يكون هذا الندب في غير الوحدة التي يعمل بها. ،خلاف وحدته التي يعمل بها
ارج ن إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخلقانو ( من ا35للمادة ) اوز بقرار من السلطة المختصة وفقً كما يج

التأديب، و عار إليها فيما يتعلق بالإشراف والتوجية للجهة المُ  اعار إداريًّ بعد موافقة كتابية منه، ويخضع المُ 
ية عار إليها بالإشراف على عمله وتوجيهه وتوقيع الجزاءات عليه إذا ارتكب مخالفات إدار فتقوم الجهة المُ 

 .( من اللائحة118للمادة ) وذلك وفقًا، متعلقة بعمله

                                                 

 .2017( لسنة 1216( من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم )103مادة ) (1)
ا بعمل "يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتً  1978(  لسنة 47( من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم )56مادة ) )2(

 فيوظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في نفس الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل 
 الوظيفة الأصلية تسمح بذلك. وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب.
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 عار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوزويكون أجر الموظف المُ 
ل ةً ولا تدخترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشر 

 المدة البينية اللازمة للترقية.مدة الإعارة ضمن 
 ون الخدمة المدنيةهيكل الأجور والعلاوات في قان 1-3-7

كان يوجد فرق بين المرتب والأجر، حيـث كان يسـتخدم مصطلح الأجر لمن كان يتقاضى أجره  اقديمً 
 فهما لفظان، أما الآن فيستخدم كل منهما بمعنى واحد، اباليومية، والمرتب لمن كان يتقاضى أجره شهريًّ 

مترادفان، فقد استخدمهما المشرع المصري في العديد من قوانين التوظف سـواء كان في القطاع العام أو 
 (1) الدولة بمعنى واحد.

يقصد بالأجر هنا المرتب أو المبالغ التي يتم صرفها للموظف بصورة دورية لقاء عمله ونظير انقطاعه و 
رة ا بأنه "المقابل المادي الذي يحصل عليه الموظف من جهة الإداأيضً لخدمة الوحدة التي يعمل بها، ويعرف 

لأجر أهمية بالغة سواء على ول، (1995، ي)السنوس نظير قيامة بعمله المكلف به وذلك بصفة شهرية"
لفرد، لمستوى الفرد والمجتمع، وتتجلى أهمية الأجور والمرتبات في أنها الوسيلة لإشباع الاحتياجات المختلفة 

أو  في العلاقات الاجتماعية، للاندماجواء كانت احتياجات أساسية لمعيشته وبقائه أو لشعوره بالأمان، أو س
 باعتبارها الوسيلة المناسبة للشعور بالتقدير من قبل الإدارة أو المؤسسة التي يعمل بها. 

ام ا تحقق رضاء الموظف الععلى الدولة أن تتبع سياسة تحفيزية من خلاله اولما كان الأمر كذلك، كان لزامً 
ة عن وظيفته ليؤديها بكفاءة عالية تلبي حاجات المتعاملين مع المرفق العام، وتحقق المصلحة العامة، خاص

نظر إلى الوظيفة على أنها الأمان من الفقر يفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي جعلت الموظف 
 التكالب أو التسابق على الالتحاق بالوظيفة العامة.والنجاة من تقلبات الزمن، وهذا ما يفسر لنا 

، ولائحته التنفيذية مصطلح الأجور، 2016( لسنة 81شرع في قانون الخدمة المدنية رقم )وقد استخدم المُ 
( شروط 36وخصص الباب الخامس منه لتنظيم الضوابط الخاصة بالأجور والعلاوات، حيث نظمت المادة )

 ( من القانون كل ما يتعلق بالعلاوات الدورية، وقد خصصت المادة37نت المادة )الأجر الوظيفي في حين بي
 ( من القانون لتنظيم الأجر المكمل.41)

 وهي:  ( في القانون،36لمادة ) ، وفقًاكما تضمن القانون ثلاث صور للأجور
 ه جميع إلي ااول المرفقة بهذا القانون مضمومً الأجر الوظيفي: الأجر المنصوص عليه في الجد

 العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون.

                                                 

، كما 1971لسنة 58لمدنيين بالدولة رقم جور، وكذلك في قانون الموظفين افقد استخدم المشرع المصري في القانون المدني مصطلح الأ (1)
في قانون ، واستخدم مصطلح الأجور الخاص بالموظفين بالقطاع العام 1971لسنة  (161طلح المرتب في القانون رقم )استخدم مص

 .2016لسنة  (81، وكذلك في قانون الخدمة المدنية رقم )1978( لسنة 47رقم )  ىالموظفين بالدولة الملغ
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 .الأجر المكمل: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي 
  ،كامل الأجر: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجـر وظيفي وأجر مكمل، وعلى ذلك

نظير تفرغه من الإدارة  افالمرتب أو الأجر هو المقابل المالي الذي يحصل عليه الموظف شهريًّ 
 .(1957 ،فهمي) ، لمواجهة تكاليف معيشتهوقيامه بأعباء وظيفته

 دوريةالعلاوة ال 1-3-7-1
على أن "يستحق الموظف علاوة دورية  2016( لسنة 81( من قانون الخدمة المدنية رقم )37نصت المادة )

سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة 
، " النسبة بصفة دورية منتظمةعاد النظر في هذه %من الأجر الوظيفي، على أن يُ 7الدورية السابقة بنسبة 

ية قصد بالعلاوة الدورية ما يتم صرفه للموظف من مبالغ بغية مواجهة احتياجاته وتكاليف الحياة المعيشويُ 
 صرف العلاوة المذكورة بصورة منتظمة كل سنة.القابلة للزيادة من سنة إلى أخرى، وتُ 

 : 2016( لسنة 81المدنية رقم ) وهناك ضوابط لاستحقاق العلاوة الدورية في قانون الخدمة
 .من تاريخ التعيين وأبد من انقضاء سنة على الأقل سواء من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة  لا .1
 من الأجر الوظيفي الذي يحصل عليه الموظف. %7لا يقل مقدار العلاوة الدورية عن  .2
ري ومنتظم لتحديد مقدارها على السلطة المختصة ضرورة النظر في قيمة العلاوة الدورية بشكل دو  .3

بما يتناسب مع أعباء الحياة ومستوى الأسعار، وهذه نظرة إنسانية استحدثها المشرع في القانون، 
لتناسب مع هذا العلاوة بشكل دوري بالزيادة حيث أتاح للسلطة المختصة إعادة النظر في مقدار 

 .غلاء الأسعار
ه من أهمية كبيرة للموظف وأسرته، فقد تكون الدخل راعى المشرع البعد الإنساني للأجور وما تمثل .4

الوحيد لهم، لذا حمى هذه العلاوة من العبث بها وقرر حمايتها، فلا يجوز بأي حال من الأحوال 
حرمان الموظف من هذه العلاوة ولا جزء منها، وذلك بعكس سياسة المشرع في قوانين التوظف 

ه العلاوة أو من نصفها إذا قدم عنه تقرير سنوي حرم من كامل هذالسابقة، حيث كان الموظف يُ 
 (1) بمرتبة ضعيف.

د بمجر فمن السلطة المختصة،  االعلاوة الدورية مقررة بمقتضى القانون، ولا تحتاج لاستحقاقها قرارً  .5
حلول ميعادها تكون من حق الموظف، وهذا بعكس ما كان عليه الحال في قانون العاملين بالدولة 

 يلزم لمنحها صدور قرار من السلطة المختصة بذلك.السابق، حيث كان 

                                                 

يحرم الموظف المقدم عنه تقرير سنوي بمرتبة ضعيف من نصف مقدار ، على أنه "1978( لسنة 47( من قانون رقم )34ت المادة )نص )1(
التقرير، ولا يترتب الأثر السابق إذا ما تراخى وضع التقرير عن الميعاد الذي العلاوة الدورية، ومن الترقية في السنة التالية للسنة المقدم عنها 

 .يتعين وضعه فيه"
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 ىه قانون الموظفين المدنيين الملغاستخدم المشرع لفظ "استحقاق" وهو نفس اللفظ الذي استخدم .6
ف في التشريعات السابقة عليه، مما يؤكد أحقية الموظ الًا من لفظ "منح" الذي كان واردً السابق بد

لها دون تدخل من الإدارة ودون توقف على إصدار قرار منها، وحتى عندما نص المشرع في قانون 
قرارها بأحقية الموظف  دا بقرار من السلطة المختصة، يعالموظفين المدنيين على ضرورة منحه

 للعلاوة.
 ة الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة.ميعاد استحقاق العلاوة الدوري .7

 العلاوة التشجيعية 1-3-7-2
 دنون، وتع( من القا38يلزم لإعطاء الموظف العلاوة التشجيعية إعمال القواعد المنصوص عليها في المادة )

، واحتفظ بها المشرع في (1)1964( لسنة 46وظفين المصري رقم )هذه العلاوة من مستحدثات قانون الم
، 2016( لسنة 81( من قانون الخدمة المدنية رقم )38التوظف التالية عليه، وقد نصت عليها المادة ) قوانين

من أجره الوظيفي"،  %5حيث نصت على "يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 
 منها:تشجيعية في قانون الخدمة المدنية، وهناك ضوابط لاستحقاق العلاوة ال

اءة استعمال بشرط عدم إس -وة جوازية، بمعنى أنه يمكن منحها كما يمكن عدم منحهاهذه العلا .1
 في حالة منحها يصدر قرار بذلك من السلطة المختصة.و  -السلطة

، وقد كان قانون )2(ينر يأن تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخ .2
ا أو ا خاصً شرط، أن يكون الموظف قد بذل جهدً على هذا ال الموظفين المدنيين السابق يشترط زيادة

 .1978 لسنة ( 47) قانون  ( من 52مادة ) -في النفقات أو رفع مستوى الأداء احقق اقتصادً 
  .ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام  .3

                                                 

ة من أول يوليو، وتعادل قيمتها العلاوة الدوري الاوة، وقضت منحها للموظف اعتبارً منه على هذه الع( 37حيث نصت عليها المادة ) (1)
 تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة ممتاز في العامين السابقين على منحها. ونص في: أن له، واشترطت منحها شروط من أهمهاالمقررة 
ع للشروط والأوضا اوزارات والمصالح والمحافظات طبقً على أنه "يجوز صرف بدل تمثيل أو بدل طبيعة عمل للعاملين بال ( منه31)المادة 

 1965 يوليو 21إلى التفويض التشريعي الذي خوله هذا القانون لرئيس الجهورية أصدر في  اواستنادً  التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية".
في شأن تنظيم الأجور والمكافآت والبدلات ونص في المادة الأولى منه على أن تسري أحكام  1965(  لسنة 3231القرار الجمهوري رقم )

 هذا القرار على البدلات والأجور والمكافآت الآتية:
 البدلات والأجور والمكافآت التي تمنح للعامل الحاصل على مؤهل معين ويقوم بمهمة معينة تتفق مع هذا المؤهل.) أ ( 

 ( البدلات والأجور والمكافآت التي تمنح لمن يقوم بأعباء عمل معين ذي خطورة أو صعوبة معينة.)ب
 ة في مكان جغرافي معين.)ج( البدلات والأجور والمكافآت التي تمنح للعامل بسبب أدائه الوظيف

 )د( الأجور والمكافآت الإضافية.
 هـ( المكافآت التشجيعية والخاصة.)

 )و( مكافآت عضوية وبدلات حضور اللجان والمجالس على اختلاف أنواعها.
 )ز( المبالغ التي يتقاضاها العاملون المنتدبون أو المعارون في الداخل علاوة على مرتباتهم الأصلية.

ب، وهي، ممتاز، كفء، فوق ، مراتب الكفاية بخمسة مرات2016 ( لسنة81) المدنية رقم( من قانون الخدمة 25ددت المادة )وقد ح (2)
 ، متوسط، ضعيف.المتوسط
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% من عدد 10يجب ألا يتجاوز عدد الموظفين الذين تم منحهم هذه العلاوة في سنة واحدة على   .4
الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، ويتم منح العلاوة لواحد منهم 
فقط إذا كان الموظفين أقل من عشرة، هذا ولا يمنع منح العلاوة التشجيعية من استحقاق العلاوة 

 لدورية في موعدها المقرر له.ا
 ويتضح من الأحكام السابقة للعلاوة التشجيعية، أنها تختلف عن العلاوة الدورية، ومن أهم مواطن الخلاف

معين  بينهما، أن التشجيعية جوازية تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية واسعة في منحها من عدمه، وأنها تمنح لعدد
سنة  لا بعد مرور ثلاثة أعوام، أما العلاوة الدورية فهي وجوبية بعد مرورمن الموظفين، ولا يمكن تكرارها إ

 بشكل دوري. اميع الموظفين سنويًّ على التعيين، وتستحق لج
 التميز العلمي حافز  1-3-7-3

 اوفقً  %7أثناء خدمتهم على مؤهل أعلى لا يقل عن في للموظفين الذين يحصلون  حافزأجاز القانون منح 
على قانون ال( من 39للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، فقد نصت المادة )

أثناء الخدمة حافز تميز علمي، ويمنح الموظف هذا في يستحق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى "أن 
و الماجستير أو ما يعادلها أالحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو على درجة 

ز دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تمي
% من 7ويكون حافز التميز العلمي المشار إليه بنسبة  ،اآخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادله

 ."الأجر الوظيفي
على أ للموظفين للحصول على  اا منه للعلم والاجتهاد وتحفيزً وة التميز العلمي تشجيعً مشرع علاوقد استحدث ال

ووضعت اللائحة  الشهادات لتحسين مستواهم العلمي مما يترتب عليه ترقيتهم ورفع درجاتهم الوظيفية.
 :تية، وذلك على النحو الآالتنفيذية لقانون الخدمة المدنية ضوابط وإجراءات منح هذه العلاو 

   استحقاق حافز التميز العلمي من تاريخ اعتماد السلطة المختصة، وقد استخدم المشرع لفظ
ن "استحقاق" بدلًا من لفظ "منح"، مما يؤكد أحقية الموظف لحافز التميز العلمي كعلاوة تشجيعية دو 

  .تدخل من الإدارة، وإن كان منحها يحتاج إلى قرار من السلطة المختصة
  اتصال الدرجة بذات تخصص الموظف. ىالدرجة العلمية بالوظيفة بمعنوجوب تعلق موضوع 
  أثناء عمله، مع عدم منح الحافز أكثر من مرة عن ذات في حصول الموظف على المؤهل العلمي

المستوى العلمي، مهما تعدد مرات الحصول على نفس المؤهل المستحق عنه الحافز، بمعنى إذا 
 ، أو أكثر من دكتوراه، فلا يستحق الحافز إلا لمرة واحدة.حصل الموظف على أكثر من ماجستير
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شجيعية العلاوة الت -%7ويلزم المشرع الجهات المختصة ضم العلاوات الثلاثة السابقة )العلاوة الدورية 
( 40، حيث نصت المادة )اوظيفي الذي يتقاضاه الموظف شهريًّ %(  للأجر ال7علاوة التميز العلمي  -5%

 .ة المدنية على أن تضم العلاوات المقرر بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفيمن قانون الخدم
 المكـافآت 1-3-7-4

)رسلان،  ذل من جهدوهي مبلغ مالي يحصل عليه الموظف لقاء عمل استثنائي كنوع من التحفيز على ما بُ 
يقدم خدمات ممتازة أو أعمالًا أو  يفيجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذ ،(1978

شرط أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل، أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله ب بحوثاً 
( 81( من قانون الخدمة المدنية رقم )42سماح البند المخصص لذلك في الموازنة العامة، ووضعت المادة )

 التشجيعية ومنها:ضوابط لمنح المكافأة  2016لسنة 
 تقديم الموظف لخدمات ممتازة لجهة العمل. .1
 غير عادي. ارة أو خدمات ممتازة بذل فيها جهدً أو أعمالًا أو اقتراحات مبتك اإذا قدم بحوثًّ  .2
 رفع الموظف لكفاءة العمل داخل الوحدة محل عمله وتوفير النفقات. .3

ارف الموظفين بالعلوم والتكنولوجيا والعمل على نشر المعقانون على زيادة وعي الوقد عملت الدولة من خلال 
م على فادة منه في ممارسة واجبات الوظيفة العامة، فحثت الموظف العاتطوير القدرات الابتكارية، والإبينهم و 

ت فادة منها في ممارسة واجبات وظيفته، وكذلك عمللإيد لتنمية قدراته وامكانياته لالتسليح بكل ما هو جد
ة قانون قد رصد مكافأة مجزيالعلى حثه لتنمية ابتكاراته التي تخدم الوظيفة العامة، لذا نجد المشرع في 

 وتنعكس على أدائه في ممارسة أعمال وظيفته. ،جديدة تفيد المجتمع اادلة لكل من صنف أو ابتكر أفكارً وع
ون الخدمة المدنية أساس دستوري، فقد نص الدستور المصري الأخير الصادر عام ولهذا النص من قان

( منه على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على 19في المادة )  2014
م الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القي
ج الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناه

( منه "أن الدولة تكفل حرية 23لمعايير الجودة العالمية، وتضمنت المادة ) االتعليم ووسائله، وتوفيره وفقً 
السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق 

القومي الإجمالي  % من الناتج1الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 
 (1)حتى تتفق مع المعدلات العالمية". اتتصاعد تدريجيًّ 

نح موقد صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية مبينة ضوابط هذه المكافأة، وفيما يلي نعرض شروط 
 قانون ولائحته التنفيذية:الفي  هاوضوابطمكافأة الاختراعات والمصنفات 

                                                 

 .2014( من الدستور المصري لسنة 19،23مادة ) (1)
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أثناء في ا كتابة عن أي اختراع أو مصنف يبتكره هالموظف أن يخطر الوحدة التي يتبعيجب على  .1
ا صلة هإذا كان ذلك نتيجة لتجارب أو بحوث أو دراسات رسمية أو ل هاأو بسببعمل وظيفته  تأدية
 ن العسكرية أو تدخل في نطاق واجبات الوظيفة.ئو بالش

شكل بقرار من السلطة المختصة لجنة من ذوي الخبرة في مجال عمل الوحدة ومن ذوي التخصص تُ  .2
، وتختص ھذه اللجنة بتقدير خارجهال الوحدة أو أو الابتكار، سواء من داخ الاختراعفي موضوع 

عادلًا. وذلك  تعويضاقيمة التعويض المستحق للموظف صاحب الاختراع أو الابتكار على أن يكون 
ما يلزم  لاتخاذة المختصة هفتحيله للج العسكريةن ئو باستثناء الاختراع أو الابتكار المتصل بالش

 للدولة. املكً  الابتكارأو  الاختراعبشأنه وفي جميع الأحوال يكون 
ا هالاختراعات والمصنفات التي يبتكر يتعين أن تدرج موارد الصندوق الخاص بحصيلة استغلال  .3

ا هلائحة المالية للصندوق والتي تضعالموظف ضمن الموازنة العامة للدولة، على أن يتم اعتماد ال
 السلطة المختصة من وزارة المالية.

ف على محاولة الوقو ى الموظف العام، وتنمية قدراته و إثارة روح الإبداع والابتكار لدوقد استهدف بها المشرع 
 كل ما هو جديد من عالم التكنولوجيا لتطوير أدائه وإبداعاته في ممارسة مهام منصبه.

 

  الإجازات 1-3-8
جازات من أهم الموضوعات بالنسبة للموظف بعد الأجور وقد عني المشرع بذلك حيث خصص لها لإتعد ا

، ( أيام العمل الأسبوعية46، فحددت المادة )2016( لسنة 81الباب السادس من قانون الخدمة المدنية رقم )
بات الوطنية بأجر الرسمية التي تمنح للموظفين في الأعياد والمناس جازاتلإا( 47في حين بينت المادة )

 للأعيادتسري بالنسبة يضاعف له أجره أو يعوض عنها، و  جازاتلإاكامل، وفي حالة تشغيله خلال هذه 
 ذا الشأن.همجلس الوزراء الصادر في  رئيسالدينية لغير المسلمين أحكام قرار 

 الاعتيادية تلك بالإجازةجازة الاعتيادية ووضعت ضوابطها، ويقصد لإ( من القانون ا49وقد حددت المادة )
 الأحوال( للموظف لينال قسطً حسب ا رئيس الهيئة -لمحافظا -المدد التي تمنحها السلطة المختصة )الوزير

 متتابعة. اجديد نشاطه بعد فترات تمتد شهورً من الراحة لت
 

 ن الخدمة المدنيةآليات تطبيق الإجازة الاعتيادية في قانو 1-3-8-1
 وهي: ،القانون ضوابط معينة لمنح الإجازة الاعتيادية ( من49وضعت المادة )

 جازة اعتيادية سنوية مدفوعة الأجر.إوجوب منح الموظف  .1
 الاعتيادية. جازةلإالا تدخل أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية في مدة  .2
 الاعتيادية. جازةلإاتدخل العطلات الأسبوعية ضمن  .3
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على  جازةلإالمدة الخدمة المدنية تتفاوت مدة هذه  االاعتيادية وفقً  للإجازةمعينة  احدد المشرع مددً  .4
 :يتالنحو الآ

 في السنة الأولى من خدمة الموظف بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلامه للعمل. ايومً  15
 لمن أتم سنة كاملة في الخدمة. ايومً  21
 لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات.   ايومً  30
 لمن تجاوز عمره الخمسين سنة.  ايومً  45

زة سنوية لمدة خمسة جاإللموظفين من ذوي الإعاقة  2016( لسنة 81ويمنح قانون الخدمة المدنية رقم )
( لسنة 47دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، ولم يمنح ذوي الإعاقة هذا الحق في القانون ) اوأربعون يومً 

 (.نالطبيعيي) ضوابط الخاصة بالعاملين الأصحاءحيث كانت تطبق عليهم نفس الشروط وال 1978
بتوافر  ا إلاهل التاليةالمستحقة بعد العمل بالقانون من سنة إلى السنوات  الاعتيادية جازاتلإالا يجوز ترحيل 

 الشروط الآتية:
 جازاتلإاذه هن يتقدم الموظف بطلب الحصول على أ. 
  بمصلحة العمل.أن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق 
 (1) أن يكون الترحيل في حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات 

 المساءلة التأديبية. جبوتإخلالًا بواجبات وظيفته  جازاتلإاإخلال الموظف المختص بأحكام  دويع
 

 المرضية جازاتلإا 1-3-8-2
المرضية للموظف كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة بقرار من المجلس الطبي المختص، جازة لإاتستحق 

جازته كاملًا، وفي إالثلاثة الأولى من شهر الأوقد راعى المشرع حالة الموظف المريض، فجعل أجره في 
% 50يعادل  ماالستة التالية لها بشهر الأ% من أجره الوظيفي، وفي 75التي تليها بما يعادل شهر الثلاثة الأ

 % من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سنه الخمسين.75من أجره الوظيفي، و
المختص، إذا بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي جازة لإاوأجاز القانون للموظف الحق في مد هذه 

على عين ا المجلس الطبي المختص مرض الموظف يتهيقرر في في الحالات التي لاقرر احتمال شفائه، و 
جميع  وفي طبقاً للقانون. اوزي تأديبيًّ ا أن تحيله إلى التحقيق فإذا ثبت تمارض الموظف جُ هالوحدة التي يتبع

اعتيادية إذا سمح رصيده  لإجازةالمرضية جازة لإاالأحوال أعطى القانون الموظف الحق في طلب تحويل 
 منها بذلك.

                                                 

 . 2017(  لسنة 1216)من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ( 138مادة ) (1)
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و داخل هقطع الموظف عن عمله بسبب المرض و "إذا ان ( من اللائحة التنفيذية على أنه140ونصت المادة )
ا مع بيان هالمباشر في الوحدة التي يعمل ب رئيسهساعة من انقطاعه  24فعليه أن يبلغ خلال  ،الجمهورية

ا لمنحه يدً هذاته إلى المجلس الطبي المختص تممحل إقامته ليحيله عن طريق إدارة الموارد البشرية في اليوم 
شفي وجب عليه أن يعيد الإبلاغ في اليوم التالي على الأكثر اللازمة. فإذا انقضت الإجازة دون أن يُ جازة لإا

قطع لإعادة الكشف عليه ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يعود الموظف إلى عمله"، أما إذا انجازة لإا لانتهاء
ساعة عن طريق  24خلال فعليه أن يبلغ وحدته  ،وريةهو خارج الجمهالموظف عن عمله بسبب المرض و 

 ،عليه من البعثة اصدقً وأن يحصل على تقرير طبي عن حالته المرضية مُ  –إن وجدت  – الدبلوماسيةالبعثة 
 (1) ة عمله بعد عودته من الخارج لإحالته إلى المجلس الطبي المختص.هوعلى الموظف تقديم التقرير إلى ج

( مجموعة من الإجازات 52في المادة ) 2016(  لسنة 81وقد استعرض المشرع في القانون )
للمجند  جازاتلإابدون مرتب، وتم حظر  جازاتلإا( ضوابط منح 52الخاصة، في حين حددت المادة )

 ىلمستبقوذلك لطبيعة العمل في القوات المسلحة ووجوب تواجد المجند وا ،(2) والمستدعى للاحتياط ىوالمستبق
والمستدعى للاحتياط بصفة مستمرة للدفاع عن الوطن، وكذلك لوجود تشريع خاص بالقوات المسلحة ينظم 

 كل ما يتعلق بالعمل العسكري والضباط والجنود، فلا حاجة لازدواجية قواعد تطبيق الإجازات.
بعض فئات العاملين في ما أثاره القانون عند إصداره من تحفظات ومقاومة من مرغم على الوبشكل عام، و 

ون منهم من تأثر أوضاعهم الوظيفية المكتسبة قبل هذا القانون، إلا أن نصوص القان ، خوفًاالقطاع الحكومي
تمام قد راعت العديد من الأبعاد الاجتماعية للموظفين في مسائل الأجور والعلاوات والإجازات والاهوتطبيقه 

فاهيم ، مع إدخال موواجباتهم ى تحقيق التوازن ما بين حقوق الموظفينبالتدريب والتعليم والابتكار، وعملت عل
لمبادئ  النشر الإلكتروني للقرارات تطبيقً وأدوات جديدة مثل اختبارات التعيين وتقييم الأداء وتدريب الشباب وا

 العامة. الحوكمة ومواكبةً للتطورات التكنولوجية، وبما يعمل على تحفيز الأداء الحكومي وتقديم الخدمات
، يمثل القانون الإطار العام لإصلاح الخدمة المدنية، تكمله مجموعة من وكما ذكرنا سابقًا

 ستراتيجيات والخطط والتدخلات والقرارات المنظمة للعمل والأداء يستعرضها الفصل التالي.لإا

 

                                                 

 .2017(  لسنة 1216من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم )( 141مادة ) (1)
هذا القانون  يف" لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط أية إجازة تم النص عليها 2016(  لسنة 81من القانون ) (55مادة ) (2)

 طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة".



 يظل الاقتصاد الرقم فيات التطوير مصر وإمكانيي قطاع الخدمة المدنية ف

31 
 

 يثانالفصل ال
 مصر وأهم الإصلاحات في نظام الخدمة المدنيةل يالإطار المؤسس

 

تاريخه المعاصر بمحاولات إصلاح متعددة للتواكب  في المصري  الإداري ونظام الخدمة المدنيةمر الجهاز 
تم التعامل بها لإصلاحه ما بين  التيوظائفه ومهامه، كما تنوعت السياسات والمنهجيات  فيمع التطورات 

، الدوليين في مجال الإدارة العامةوالاستعانة بالخبراء  1950بداية من عام  ،إصلاح شامل وتدخلات جزئية
 بمجموعة رًاإدارة نظام الخدمة المدنية والقيام بالإصلاحات الإدارية، مرو من أجل وإنشاء أجهزة متخصصة 

بوضع رؤية  وانتهاءً  ،أحد محاورها ي كان الإصلاح الإدار  يالت والإصلاحات الهيكلية من الخطط الخمسية
كخطة متكاملة للإصلاح الإداري المصري من أجل تحسين  2030مصر  ستراتيجيةإالإصلاح الإداري في 

ية ، والتي كان مدخلها الأساسي إحداث ثورة تشريعتقديم الخدمات العامة وتحقيق رضا المواطن متلقي الخدمة
اسي ليتجاوز العديد من السلبيات، وليكون بمثابة الإطار الأس الخدمة المدنيةبتغيير القانون المنظم لعمل 

 . لعملية الإصلاح التي تلت هذا القانون 
عملية التنمية، الإسراع ب مقدمتها تطوير نظم عمل الخدمة المدنية فيو  برامج الإصلاح الإداري  تستهدفو 

 صلاحذ لخطط التنمية، فكان هناك ضرورة ملحة لإفالعقل المن مه والعاملين به باعتبار أن الجهاز الإداري 
منها تعقد الهيكل و  الإداري تعرقل عمل الجهاز  التيتحديات ال بالتغلب علىهيكلي لدفع عجلة التنمية، 

شار غياب الشفافية والمساءلة وانتو تضخم العمالة وارتفاع تكلفتها وانخفاض إنتاجيتها، و التنظيمي للدولة، 
العامة  الفساد، وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، إلى جانب المركزية الشديدة وسوء حالة الخدمات

ند ع، وتعد هذه التحديات المرتكزات الأساسية التي تم الاعتماد عليها وضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة
 صياغة الرؤية الأساسية للإصلاح الإداري.

 لعمل الخدمة المدنيةالحاكم  المؤسسيتطور الإطار  2-1
 ديوان الموظفين 2-1-1

 نجليزي "بول سنكر"لإمع استقدام الخبير ا 1950الحديثة عام  جاءت أول محاولة لتنظيم الإدارة المصرية
والذي تم  ،رئيس لجنة الخدمة المدينة البريطانية في ذلك الوقت لدراسة نظام الخدمة المدينة في مصر

 ي:"سنكر" فيما يأت حددها والتي ،الجهاز الإداري المصري  يواجهاه لوضع حلول للتحديات التي ؤ استدعا
ن الدولة المصرية في ذلك الوقت كانت تتبع النظام إ، حيث التدخل الحزبي في عمل الجهاز الإداري 

يقوم بتسكين شكل الحكومة و وبالتالي كان الحزب الذي يحصل على الأغلبية في البرلمان يُ  ،البرلماني
اب في عمل الجهاز الإداري حز وهذا أدى إلى تدخل الأ ،ليه في الوظائف القيادية بالجهاز الإداري إالمنتمين 

التركيز الشديد ، و مستوى المرتبات يتضخم حجم الجهاز الإداري وتدنبالإضافة إلى بشكل غير مباشر، 
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للسلطة وربطها بالاعتبارات السياسية والحزبية، مما أدى إلى انتشار مظاهر الفساد الإداري وانخفاض 
 .بفشل الخدمة المدنيةمعدلات الأداء، وانتشـر لدى الرأي العام الإحساس 

الجهاز الإداري،  يسيتسوقد أوصى التقرير بضرورة إصدار تشريع ينظم شئون التوظف، وضمان عدم 
واعد وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على التشريع المقترح، واحتكام عملية التوظيف داخل الجهاز الإداري إلى ق

بإنشاء  1951لسنة  190تم إصدار القانون رقم  ذلكوبناءً على  .الكفاءة دون غيرها من خلال المسابقات
، ي، والليمون2011، يفندأ) بتنظيم شئون الموظفين 1951لسنة  210وكذلك القانون رقم  ،ديوان الموظفين

2016). 
ويُعد إنشاء ديوان الموظفين خطوة فعالة في تاريخ الجهاز الإداري المصري حيث وجوب الاهتمام بتنظيم 

جمعت بين عدد من متطلبات  والتيهزتها الإدارية مع رعاية شئون الموظفين العموميين، شئون الدولة وأج
الخبرة وكذلك امتزاجها ب ،الإصلاح الحقيقية، حيث جاءت بناءً على تقارير برلمانية معبرة عن الإرادة الشعبية

 العلمية من خلال تقرير الخبير الإنجليزي "بول سنكر".
ا ، تنامى دور الدولة ونشاطها في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ مم1952وبعد قيام ثورة يوليو 

تنفيذ خطط  حيث أصبح أحد أهم أدوات النظام في ،أدى إلى تضخم الجهاز البيروقراطي إلى حد كبير
لإضفاء الشرعية على النظام السياسي من خلال ما يحققه من إنجازات، خاصة مع  االتنمية، ومن ثم مصدرً 

. وصاحبت تلك (2008)عارف،  التحاق فئات وشرائح اجتماعية مسانِدة مثل العمال والفلاحين للعمل به
عمل ال الفترة بداية التفكير الجدي في إصلاح الإدارة الحكومية، وتم بالفعل إصدار عدد من المراسيم لتنظيم

كما أدركت الحكومة الحاجة  ،ومحاولة وقف تضخم الوظائف وتقليص عددها بما يتناسب مع حاجة العمل
أسس مشروع الذي بدعوة خبير من الأمم المتحدة يدعى "سالفور"  1954إلى تدريب الموظفين، فقامت عام 

 "السكرتارية"، وكان يهدف إلىالإدارة العامة" لتدريب الموظفين، الذي صار فيما بعد معهد  إنشاء "معهد
 (.2003)عارف،  تدريب العاملين بالوظائف الدنيا على الأعمال الكتابية والنمطية

 الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2-1-2
ور دنتيجة للتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتوسع في من القرن العشرين في بداية الستينيات 
أدى  في المرتبات مما ةرضيمُ  زايد عدد العاملين في الجهاز الإداري بشكل لا يقابله زيادةووظائف الحكومة ت

ليصبح ه وتنظيموهو ما تطلب إعادة تطوير الجهاز الإداري للدولة  ،هموأوضاع إلى تدني معنويات العاملين
 خطوات إصلاحية أهمها:، وفي هذا الإطار تم إجراء عدة أكثر قدرة على القيام بالمهام والأعباء الجديدة

 -1960إنشاء أول وزارة للتخطيط القومي في مصر، وتم إعداد أول خطة خمسية قومية للدولة ) -
( التي تضمنت فصلًا كاملًا عن الإصلاح الإداري ينظم العمل فيما يختص بالقيادة الإدارية 1965

 إستراتيجيةوهي تُعد أول خطة  وموظفي الحكومة وأساليب العمل والرقابة المالية والحوافز والتقويم،
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. ولكن شابَ هذه الخطة بعض العيوب، مثل المركزية الشديدة في اتخاذ رللإصلاح الإداري في مص
القرار، ووضع أهداف لا تتناسب مع القدرات الواقعية لتنفيذها، وافتقادها لوجود سياسات واضحة 

 منظمة لتشغيل القوى العاملة بما يتناسب مع أهداف الخطة.
جهزة تشكيل "اللجنة المركزية لتنظيم الإدارة الحكومية" والتي قامت بتقييم الوضع القائم في كافة الأ -

ا استقدمت مصر خبيرين من علماء الإدارة العامة في أمريكا وهم 1962الحكومية، وفي يونيو 
مشكلات الجهاز الحكومي في أربعة جوانب أساسية وهي  الخص"لوثر جوليك" و"جيمس بولوك"، 

ة، زيادة العبء الإداري الواقع على مؤسسة رئاسة الجمهورية نتيجة تبعية ديوان الموظفين لها مباشر 
وعدم تغلغل فكرة التخطيط القومي في الأجهزة الحكومية وعدم مشاركتها في وضع الخطط، وغياب 

العمل داخل  سير والمغالاة في عملية الرقابة على نحو قد يُعيقدعم فكرة اللامركزية الإدارية، 
بترشيد التوظيف  وصىالذي أ 1963عام  الجهاز الإداري، ثم عقد مؤتمر عن التنمية الإدارية

 .(1995)الباز،  ونظام الأجور، وسياسات الموارد البشرية الأخرى 
 مة قبل إنشاء الجهاز المركزي للتنظيمبمثابة خطوة تمهيدية مه ت الخطوات الإصلاحية السابقةوكان -

وتم تعديل هذا القانون  ،كبديل عن ديوان الموظفين 1964لسنة  118ا للقانون رقم والإدارة وفقً 
كان أكثر ويُلاحظ أن قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  .2021لسنة  6بالقانون رقم 

نت ظل ديوان الموظفين، من خلال إلغاء التفرقة التي كامن قبل في  امقارنة بما كان سائدً  انضباطًا
سائدة بين فئات العاملين في الدولة والذين كانوا يخضعون للتقسيم بين فئات ثلاث هي: الموظف، 

"العاملين"، وأصبحت عملية اختيار  المُستَخْدَم، والعامل، حيث بات هناك مصطلح واحد هو
من  لح والمحافظات المختلفة مسئولية الجهة نفسها بدلاً المرشحين للوظائف في الوزارات والمصا

تمت العودة مرة أخرى بإصدار يُلاحظ أنه و )ديوان الموظفين الذي كان مسئول عن شئون التوظف، 
ئون إلى قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمسئولية ش 2016عام ل 81الخدمة المدنية رقم  قانون 
ف ا لما يرد في وصضاع جميع العاملين لرقابة فنية وإدارية ومالية طبقً ، بالإضافة إلى إخ(فيالتوظ

كل وظيفة، ولم يعد رؤساء إدارات شئون العاملين في الوزارات والمصالح والمحافظات معينين من 
 (.1999، ين )السلمكان الحال في عهد ديوان الموظفي قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كما

 والصلاحيات الممنوحة له 1964تناسب قرار إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عام وبشكل عام، فقد 
دة حينها مع التطورات السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد، حيث التوسع في النظام الاشتراكي وزيا

 ات العامة للمواطن،الأعباء على عاتق الجهاز الإداري المسئول عن تنفيذ السياسات العامة وتقديم الخدم
ى وكذلك ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري من الموظفين مع التوجه إلى تفتيت المركزية الشديدة السابقة عل

 إنشاء هذا الجهاز.
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هم اقتراح التشريعات الخاصة بالموظفين وتحديد درجات يةالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مسئول تولى كما
 الاهتماممن أهمية  اانطلاقً ظيفي من خلال المشاركة في التشريعات ذات الصلة، الوظيفية وطرق تدرجهم الو 

 )عاشور، تحسين تقديم الخدمات العامةو  تحقيق الرضا العام فيالتشريعي بشئون الموظفين بالجهاز الإداري 
1995.) 

 وزارة الدولة للتنمية الإدارية  2-1-3
 كان هناكلتتماشى مع سياسة الانفتاح التي أنتهجها الرئيس السادات، و  إطلاق شعار "الثورة الإدارية"تم 

بعض المحاولات لإصلاح القطاع العام حتى يتحمل مسئولياته الاقتصادية الجديدة، إلى جانب إعادة هيكلة 
، قام "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" بوضع خطة 1975وفي عام  ،جهاز الخدمة العامة وتخفيض حجمه

 سية للإصلاح الإداري والتي أُخِذ عليها آنذاك عدم اتساقها مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيةخم
هاز ، بهدف رفع كفاءة الج1976"وزارة الدولة للتنمية الإدارية" في عام  إنشاءتم  ، وفي هذا السياقللدولة

م مصر للاندماج والمنافسة في النظا ا على إدارة موارد الدولة بالشكل الذي يؤهلالإداري حتى يكون قادرً 
  (.2013، ي)الرافع العالمي

ات بالدولة، وهذا ما يمكن إرجاعه إلى التغير  نالمدنييوتميزت تلك الفترة بصدور قانونين لنظام العاملين 
بين و التي كانت بمثابة مرحلة انتقالية بين مصر الاشتراكية لفترة السياسية والاقتصادية التي شهدتها تلك ا

ل الانفتاح الاقتصادي، حيث حاولت الدولة من خلالهما ترشيد الإنفاق على الأجور الحكومية، واعتبر المؤه
ا أخرى إلى جانبه، بديلة عنه، كما اعتبر أن الدراسي مجرد شرط من شروط  شغل الوظيفة، ووضع شروطً 

الإشارة إلى تقييم المؤهلات  الأجر للوظيفة ذاتها وليس للحصول على مؤهل معين، حيث أغفل القانون 
)عمران،  ا على فكرة تسعير الشهاداتالدراسية أو تحديد المستوى المالي لها وذلك حتى يقضي نهائيًّ 

2016.) 
قط ويمكن القول إنه لم تحظ عملية الإصلاح الإداري في تلك المرحلة بالاهتمام المناسب؛ حيث تم إدراجها ف

لبشرية االاقتصادية والاجتماعية مع الإشارة إلى الحاجة إلى تنمية الموارد  داخل خطة الدولة الخمسية للتنمية
 فيخطوات جادة لتنفيذ تلك التوصيات، و  اتخاذوتخطيط القوى العاملة والاهتمام بالتعليم والتدريب، دون 

ة ة اللازمأعلن رئيس الجمهورية آنذاك أن الجهاز الحكومي يفتقر إلى الإدارة الجيدة المتطور  1986نوفمبر 
، ومنذ ذلك الحين، بدأت الحكومات المتعاقبة في وضع (2003)الدقن،  لزيادة الإنتاج وتحسين الخدمات

للإصلاح الإداري؛ بهدف تطوير الخدمات بالشكل الذي يساعد الدولة في تحقيق  ستراتيجياتإو خطط خمسية 
 خططها الاقتصادية والتنموية. 

الدولة للتنمية الإدارية لجنة وزارية للإصلاح الإداري مدعومة من قبل وفي بداية التسعينيات شكلت وزارة 
ا للإصلاح قوميًّ  امية الدولية وقامت بصياغة برنامجً البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والوكالة الكندية للتن
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ثم معايير بهدف تحسين كفاءة الجهاز الإداري للدولة، ومن ضمن آلياتها تحديد معايير واضحة للأداء ومن 
لة، وقد تطلب ذلك إلغاء العديد من التنظيمات الاستشارية متداخلة الاختصاصات والتخلص ءواضحة للمسا

ثمارها لما لها من ات الإدارية الأدنى، ولكن لم تؤت من أعداد كبيرة من العمالة ونقل السلطة إلى المستوي
 ك الوزارة.تم إلغاء تل 2014تكلفة سياسية واقتصادية كبيرة، وفي عام 

ويؤخذ على هذه الخطوة من خطوات الإصلاح الإداري التي مر بها الجهاز الإداري المصري أنه على الرغم 
خططها من مبررات إنشاء وزارة الدولة للتنمية الإدارية مثل العمل على التناسق بين الجهاز الإداري للدولة و 

ي ع كفاءة الجهاز الإداري كي يواكب النظام العالمالتنموية والاقتصادية والاجتماعية من خلال محاولة رف
فضل بالإضافة إلى إدارة المرحلة الانتقالية ما بين مصر الاشتراكية ومصر الرأسمالية، إلا أنه كان من الأ

ن إنشاء مللقيام بهذه الأعباء بدلًا ه وصلاحياتخلال هذه المرحلة تقوية دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 
 مخصصة للقيام بهذه المهام.وزارة 

 الألفيةحتى بداية  الإداري  منهجيات الإصلاح 2-2
بمرحلة من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي ولم  حتى بداية التسعينياتا، مرت مصر كما ذكرنا سابقً 

الإصلاح ، ومن ثم تعددت دوافع البدء في تحظ عملية الإصلاح الإداري في تلك المرحلة بالاهتمام المناسب
 :(2021، ي)الجعل والتي كان من أهمها ،الإداري 
  لة، ولتحقيق ذلك لاالرغبة في تغيير النظام الاقتصادي وتحقيق تنمية اقتصادية وتقليص دور الدو 

ديم مناخ تشريعي وإداري محفز قائم على تبسيط الإجراءات وتقو قادرة و توافر نظم إدارية فعالة بد من 
طالبي الخدمة على قدم المساواة، ومشجع للقطاع الخاص للمشاركة في  خدمة جيدة وسريعة لجميع

تغيير في الأساليب والأدوات من خلال ال تقليص دور الدولة، فضلًا عن تقديم بعض الخدمات
والإجراءات التي تتبناها الدولة، وهو ما يقتضي إعادة تشكيل دورها من خلال جهازها الحكومي 

 .وضبط السياسات العامة
  الناتجة عن موروثات و تغلغلت داخل الجهاز الإداري التي السلبيات  غبة في التخلص من بعضالر

أصبح الجهاز الإداري يشتهر بانعدام أي  حيث ،ثقافية مما أثر على كفاءته وقدرته على أداء دوره
دوافع للإنجاز، وقوة العلاقات الشخصية والمحسوبية، وضعف التفكير العلمي، والخوف من التغيير 

 والابتكار والتمسك بقواعد جامدة، والميل إلى المركزية الشديدة وتركيز السلطة.
  ير الأبعاد، تتضمن تنمية المؤسسات وتطو إعادة النظر في مفهوم التنمية والتعامل معه بنظرة متعددة

وتم ، المفاهيم الاجتماعية وتحسين مستوى الدخل لصالح الطبقات الفقيرة، وتحسين نوعية الحياة
الة توجيه الاهتمام إلى إجراء تغييرات جذرية لتطوير الجهاز الإداري للدولة؛ ليقوم بدوره كأداة فع

 .واقع وتطلعات المواطنينلتنفيذ خطط التنمية وتقليل الفجوة بين ال
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  ثل ممع المتغيرات الدولية، وتغير دور الدولة وترسيخ مجموعة من القيم الجديدة الرغبة في الاندماج
ن الشفافية والحوكمة والمشاركة والجودة الشاملة والابتكار، كل هذه التغيرات فرضت على الحكومة أ

خدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات ا للإصلاح الإداري من خلال تطوير مستوى التضع خططً 
 التعامل معليتمكن من استيعاب  هوتدريبلتقترب من مستوى الجودة العالمية، وتأهيل المورد البشري 

ز هذه المتغيرات، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها القفز بنظام إداري بيروقراطي عتيق إلى جها
 .متطور يواكب التطورات العصرية

وتم صياغة عدة لربط بين إصلاح الجهاز الحكومي وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة تم اومن ثم 
: تطوير الخدمات ذات الصلة بالجمهور، تبسيط أهمهاعلى مجموعة من المحاور،  خطط خمسية ركزت

، ي)الليمون ئفالإجراءات، تطوير نظام اختيار القيادات، وتعديل نظم الحوافز والمكافآت ونظم ترتيب الوظا
2016). 

 (1992-1987الخمسية ) الخطة 2-2-1
ة من المحاور مثل تطوير الخدمات الحكومية إلى تطوير مجموع (1992-1987لخطة الخمسية )تطلعت ا

 ذات الصلة بالجمهور وتبسيط الإجراءات، وتطوير نظام اختيار القيادات، وتعديل نظام الحوافز والمكافآت
 من ووضعت، الحكوميالجهاز تضخم كما أكدت على ضرورة حل مشكلة  ، (2007وزكريا،  ي)البرادع

ة، تطوير نظم الخدمة المدنية والشكاوى والتفتيش، وإصلاح الأجور لتتلاءم مع مستوى المعيش هاأولويات ضمن
انات شاء قاعدة بينإوالعمل على تقليل الفجوة بين أجور العاملين في القطاعات المختلفة بالجهاز الحكومي، و 

طوير عن العاملين بالحكومة والقطاع العام، وزيادة فعالية دور مراكز المعلومات، وتخطيط القوى العاملة، وت
كما تم وضع برنامج  ،(2003)الدقن،  مديريات ووحدات التنظيم والإدارة، وإجراء بحوث التطوير الإداري 

ي تلك وجيا المعلومات لتطوير قدراتهم على اتخاذ القرار. وفلتطوير مهارات القادة وتدريبهم وتزويدهم بتكنول
 ." الخاص باختيار القيادات1991لسنة  5المرحلة، تم إصدار "قانون رقم 

 يُعد أهم أهدافه هو تقليصالذي تم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي، و  1991وفي عام 
المقدمة للمواطن، وتبسيط الإجراءات وتحسين ظروف العمل وأوضاع حجم البيروقراطية، وتحسين الخدمة 

، وتحديد المعايير والخطوط هاوتطوير  هاواستخدام موظفي الخدمة المدنية، ونشر تكنولوجيا المعلومات
يم الواضحة للمساءلة، وتحقيق ذلك يتطلب إلغاء الإجراءات الزائدة والتداخل بين الهياكل والمؤسسات، وتحج

 الزائدة، وتفويض السلطات إلى الدرجات الدنيا من الإدارة.  العمالة
 

 (1997-1992الخطة الخمسية ) 2-2-2
وبهدف استكمال خطة تحسين الخدمات ودعم الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تم صياغة الخطة اللاحقة 

من خلال  ترشيد حجم الجهاز الإداري وتطوير المؤسسات الجاذبة للاستثمار( من أجل 1992-1997)



 يظل الاقتصاد الرقم فيات التطوير مصر وإمكانيي قطاع الخدمة المدنية ف

37 
 

تفويض بعض السلطات إلى المستويات الإدارية الدنيا، و تخفيض حجم الهيكل البيروقراطي، الآليات التالية: 
وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات، وتحسين بيئة العمل وأحوال الموظفين، واستخدام التقنيات الحديثة وتطوير 

عديد من الة للأداء والمساءلة، وإلغاء نظم المعلومات في المؤسسات الحكومية، ووضع معايير واضح
 (.2008)عارف،  التنظيمات الاستشارية ذات الاختصاصات المتداخلة، وتخفيض العمالة

هم وبطبيعة الحال، قُوبلت كثير من إجراءات الإصلاح بالمقاومة من فئات متعددة داخل الجهاز الإداري لخوف
والتي تقوم على المحسوبية، كما أن بعض  ،سنوات من المسئولية أو من تهديد مصالحهم المستقرة منذ

 سمى "بالصلابة المؤسسية" وهو ماالإجراءات قد يسفر عنها تسريح أعداد من الموظفين؛ مما أدى إلى ما يُ 
 . ((Sayed 2004 ا لمحاولات الإصلاح الإداري في مصرا أساسيًّ عائقً  دعيُ 

تلك  قامت وزارة التنمية الإدارية في التسعينيات من القرن العشرين باتخاذ عدة إجراءات في سبيل تحقيق قدو 
رة الوزادور أن  خاصةووحداتها الإدارية المختلفة، تها جهز أو مؤسسات الدولة دون مشاركة فعلية من  الأهداف

  .سلطة على الجهات المنفذة ةبأي هاتمتع عدمو  ،اقتراح الإصلاحات المطلوبة فقطاقتصر فقط على  آنذاك
 (2002-1997الخطة الخمسية ) 2-2-3

ت شغل الوظائف العامة وتأهيل المدراء تطوير سياسال ،(2002-1997تم إطلاق الخطة الخمسية )
فق وترشيد حجمه بما يتوا ، ورفع مهارات العنصر البشري، وإعادة هيكلة الجهاز الحكوميهموتدريب الحكوميين

ة الاتجاهات والمفاهيم العالمية الجديدة مثل الخصخصة والعولمة والحكومة الإلكترونية، عن طريق إقاممع 
تم  كما. (2021، الجعلي) قواعد للبيانات والمعلومات وتحديث الإدارة لمواكبة التنمية التكنولوجية الحديثة

، لتسهيل إيصال الخدمات للمواطنينللخدمات الجماهيرية في القرى والمدن والأحياء  مكتب 700إنشاء 
إدخال تعديلات على أكثرها أهمية و خدمة،  728عددها آنذاك  مراجعة كافة الخدمات الحكومية وكانو 

عدد من التشريعات بهدف تقليل خطوات الحصول على الخدمة وتحديد أو دمج إلغاء و . خدمة 450وعددها 
 (.2008)عارف،  إطار زمني لتنفيذها

ارية وبالنظر إلى إجراءات الإصلاح في تلك المرحلة، سنجد أنها حاولت الاعتماد على المزج بين الوسيلة الإد
البيروقراطية من ناحية، من خلال تبسيط الإجراءات ومراجعة كافة الوظائف القائمة وتوصيفاتها على 

 الخدمات، والوسيلة التشريعية منالمستوى القومي، بالإضافة إلى إنشاء المكاتب الفنية؛ بهدف رفع جودة 
؛ لإجراء بعض الإصلاحات مثل ء بعضهاإلغا وأناحية أخرى؛ حيث تم إصدار الكثير من التشريعات وتعديل 

تحديد أيام العمل في الوحدات الحكومية والاتجاه نحو اللامركزية في ممارسة السلطات؛ حيث تم تفويض 
 (.2011، ي)مرع رئيس الجمهوريةعديد من الوزراء في مباشرة بعض اختصاصات 
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 الألفية  من العقد الأول فيمنهجيات الإصلاح  2-3
تسمت بوجود برامج ومشروعات محددة للإصلاح، وبتركيز الاهتمام على اصف تلك المرحلة بأنها تت

الضوابط تكنولوجيا المعلومات، وإنشاء قواعد البيانات مثل "مشروع البنية الأساسية" الذي استهدف وضع 
القانونية والتنظيمية لتقديم الخدمات عن طريق الحكومة الإلكترونية، و"مشروع تطوير أعمال الإدارات 
المحلية" الذي استهدف دعم وحدات الإدارة المحلية على مستوى المدن والمراكز والأحياء؛ لتطوير أسلوب 

 م القومية والاقتصادية" مثل قواعد بيانات الرقتقديم الخدمات للمواطنين، و"مشروع بناء قواعد البيانات القومي
والخدمات والسلع المدعمة؛ بغرض توفير معلومات دقيقة لصانع القرار والمستثمر، و"مشروع إعداد قيادات 

 . (2011)صلاح الدين،  " وغيرها من المشروعاتهموتأهيل الصف الثاني والوظائف القيادية
 (2021/2022 – 2002/2003)الخطة العشرينية  2-3-1

( لتحديث 2021/2022 – 2002/2003لتنمية الإدارية" خطة عشرينية طويلة المدى )ل الدولة أطلقت "وزارة
لاح الجهاز الإداري والتطوير المؤسسي كان من أهم أهدافها تطوير آليات المحاسبة والرقابة والشفافية، وإص

وقت  قديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين في أسرعقاعدة التشريعات، وتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية لت
فع وأقل تكلفة، وتحقيق سرعة تبادل الوثائق والمعلومات، وتوفير النفقات، وتطوير مناخ العمل الحكومي، ور 
ام كفاءة العاملين وضبط أدائهم، ومكافحة الفساد، وتطبيق اللامركزية وتفويض السلطات، والاندماج في النظ

  .2004يونيو  فيقد توقفت الخطة العشرينية بعد عام واحد و  العالمي.
، 2009وحتى عام  2004عدة خطط خمسية؛ ففي الفترة من عام  وزارة الدولة للتنمية الإداريةوأصدرت 

ج على لبرناما لتطـوير الجهاز الإداري في مصر، واعتمد اا واضحً وضعت وزارة الدولة للتنمية الإدارية برنامجً 
  :(2010)وزارة الدولة للتنمية الإدارية،  يةتوالمبادئ الآالأسس 

 .خلق المنافسة في نظام تقديم الخدمات الحكومية، وزيادة المشاركة المجتمعية -1
ى تحسين مستوى الإنتاج والدقة والأداء داخـل منظومـة العمـل الإداري بالدولة، مع التأكيد عل -2

 .تهومكافح وضع معايير وآليات لرصد الفساد به
وضع آليات عدة للوصول إلى الشفافية وإتاحة المعلومات، ونظم مـساءلة للممارسات الإدارية  -3

 في الحكومة على درجة عالية من الكفاءة.
 التأكيد على ضرورة مشاركة المواطنين فـي عمليـات بنـاء المـشاركة التنموية. -4
، وذلك عن طريق استخدام نظم هاورسم تحليل السياسات المستقبلية داخل الجهاز الإداري للدولة -5

 وأدوات أفضل للمساعدة في اتخاذ القرار.
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 مصر في لكترونيةالحكومة الإ برنامج إطلاق  2-3-2
الاتصالات وتكنولوجيا  ت وزارةـأنشأعندما  1999مصر عام  فيلكترونية لإجاءت بداية الحكومة ا

لتطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية، وبدأت عملية التخطيط لمشروع  إستراتيجية، ووضعت المعلومات
، حيث تم تكليف وزارة 2001يوليو  فيودخل حيز التنفيذ  2000كتوبر أشهر  فيلكترونية لإالحكومة ا

حيث انتقلت مسئولية  2004وليو شهر ي فيشراف عليه، وهو ما تغير تصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإالا
ؤية ر وضعت الحكومة المصرية و ، داريةلإلتنمية ال الدولة لى وزارةإ لكترونيةلإا ف على مشروع الحكومةاشر الإ

سلوب مكان وجودهم بالشكل والأ فياملين توصيل الخدمات للمتع فيلكترونية تتمثل لإلمشروع الحكومة ا
 .(2020)حامد،  العملية التنفيذية فيفضل لمشاركتهم أيجاد طرق إالمناسبين وبالسرعة والكفاءة المطلوبة مع 

 لإدارية،)وزارة الدولة للتنمية ا إلى مرحلتين، وهما ي لكترونية المصر لإمراحل تنفيذ برنامج الحكومة اوانقسمت 
 :(بدون تاريخ

 :( وتتضمن2007يونيو من  30 – 2001يوليو من  1) المرحلة الأولى:
 والموافقة عليها.لكترونية لإستراتيحية للحكومة الإوضع الخطة ا -
 .وتقييمها استرشادية اتعمشرو  تنفيذ -
 .يوالقطاع فيعلى المستوى الجغراالمشروعات بدء نشر بعض  -

 :( وتتضمن2012يونيو من  30 – 2007يوليو من  1) المرحلة الثانية:
 لى مشروعات قومية.تحويل المشروعات الاسترشادية إ -
 .وإدارتها بما يسمح بتنفيذ مشروعات الحكومة الإلكترونية يالحكوم الإداري تطوير هيكلية الجهاز  -

 :يوه، مجموعة من البرنامج، تضمن برنامج تحديث الحكومةكما 
: ويشمل تقييم هيكل ودورات العمل والتوصيفات الوظيفية وإعادة هندستها يبرنامج التطوير المؤسس -

عات )التعليم، الصحة، التضامن وهيكلتها وتحليل الفجوات بها، مع التركيز على عدد من القطا
 ، النقل، العدل، تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات(.يالاجتماع

ويهدف إلى تقديم خدمات متميزة للمواطنين ورجال الأعمال  :برنامج تطوير الخدمات الحكومية -
كز الواحد، المرانترنت، الهواتف، مكاتب الخدمة، نظام الشباك لإوالمستثمرين من خلال عدة قنوات )ا

 التكنولوجية، بوابة الحكومة المصرية(.
، يلكترونلإ)الأرشيف ا :مثل هابوابة المشتريات الحكومية وتطبيقات :برنامج إدارة موارد الدولة  -

  .الحكومية ...( يالوحدات الحسابية، نظم إدارة الموارد، حصر المبان
ة تقديم معلومات دقيقة لدعم صانع القرار مثل قاعد: وربطها برنامج إنشاء قواعد البيانات القومية -

 ..والمعاشات.بيانات الأسرة وربطها مع وزارات التعليم والتمويل والعدل والتضامن 
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ونقل المسئوليات والملفات الخاصة بالحكومة  ،إلغاء وزارة الدولة للتنمية الإدارية ، تم2014عام  فيو 
 امشروعً   20تم نقل 2020بداية عام  في، و الإداري عة والإصلاح الإلكترونية إلى وزارة التخطيط والمتاب

 مع احتفاظ وزارة) إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أخرى مرة  للتحول الرقمي وميكنة الخدمات
 .(تكامل البنية المعلوماتية المكانيةو  ،ببرنامجي تطوير الخدمات الحكوميةالتخطيط والتنمية الاقتصادية 

 

حكومة  سبيل إنشاء في جادة خطوات لفية الجديدةبداية الأ في الدولة المصرية تخاذمن ا رغمعلى الو 
 :(2020)حامد،  هي، و ستهدفعدم تحقيقها بالشكل الم فيا معوقات كانت سببً  عدة قابلها هنألا ، إلكترونيةإ

 يفوعدم توافر الثقة  ،وعدم التأقلم مع استخدام تكنولوجيا المعلومات ،غياب معايير واضحة للميكنة -
 خدماتها.

 لكترونية.لإمحدودية استخدام وسائط الدفع ا -
 .يوكبر حجم الجهاز الحكوم ،وتداخل الاختصاصات ،الهياكل الحكومية فيالجمود  -
 .دارات الحكومية فيما يخص تبادل المعلوماتغياب التعاون بين الأجهزة والإ -
 نترنت بالمجان للمواطنين.لإتاحة اإضعف البنية التحتية للاتصالات وعدم  -

  والحاجة إلى رؤية جديدة  في مصر خدمة المدنيةدوافع إصلاح ال 2-4
 السابقة على جهود الإصلاح يغلبة الطابع الجزئ 2-4-1

ها، من ةنشودالنتائج المحتى العقد الأول من الألفينيات لم تحقق  الإصـلاح الإداري يُلاحظ مما سبق أن خطط 
المظاهر السلبية التي تعوق عمليات الإصلاح الإداري عدد من عاني مـن الجهاز الإداري في مصر يُ  وظل

، تختصاصافي الا والتداخل التضارب، و الجمود البيروقراطيو  ،حجم الجهاز الإداري  تضخمأهمها التي من 
يرجع ذلك و  لمـواطنين.ل التطلعات المتزايدةولمة والتكنولوجيا الحديثة و التحديات التي فرضتها العإلى  بالإضافة

، ما أدى إلى تراكم كم يصلاح الجزئالإطابع السابق ذكرها غلب عليها  ن برامج الإصلاح الإداري أ إلى
عويق إلى تي من أوجه قصور تؤد يالحكومواستمرارية ما يعانيه الجهاز ت، قراراهائل من القوانين واللوائح وال

أوجه  ومن أهم ،وإهدارها تبديد الكثير من الموارد الوطنية فيويرفع من تكلفتها ويسهم  ،تنفيذ برامج التنمية
 :(2015، ي، و السلم2007)عارف،  القصور الآتي

بالرغم من احتواء خطط الإصلاح على العديد من عناصر الإصلاح البشرية والمادية لكنها افتقدت جدية  -
التنفيذ، وعدم قدرة المؤسسات المسؤولة عن التطوير على إدارة التغيير بشكل كفء وعلى تذويب 

 باختلاف القيادات الإدارية.ه ولوياتأو هداف الإصلاح أ المقاومة للتغيير، واختلاف 
ينهض به  يالذنطلاق محاولات الإصلاح والتطوير وإعادة الهيكلة من دون مراجعة صريحة للدور ا -

 الجديد. يوالاجتماع يوالسياس يضوء الواقع الاقتصاد فيالجهاز الحكومى 
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 لغاء وحدات قديمة.إلم تتضمن الخطط دمج هياكل وحدات إدارية أو إنشاء وحدات جديدة أو  -
جهات دولية ومن ثم تفتقر إلى المساندة والقبول  منمعظم الخطط بمثابة ترجمة لأجندة الإصلاح  -

غلب تجارب أ ا في ا غائبً الشعبي من قبل الأطراف المنوط بها تنفيذ تلك البرامج، ويُعد المواطن طرفً 
 الإصلاح.

تعديل السلوك، دونما ن مجرد سن قوانين جديدة من شأنه أتكنوقراطية الإصلاحات، بمعني افتراض  -
 الأخذ في الاعتبار التدخلات السياسية لمكافأة السلوكيات الموالية لأولوياتها.

غياب الوعي بالتأثير الشامل لمتتبعات الإصلاح على الجهاز الإداري وعلى كل من القطاع الخاص  -
حتمل على وظائف عدم التركيز على كيفية تأثير مستويات الأجور على الطلب المو والمجتمع المدني، 

 الجهاز الإداري.
عدم توفر معلومات من جهات رسمية عن مدى فعالية أي من خطط الإصلاح التي تم تبنيها، الأمر  -

 الذي يؤكد عشوائية تلك الخطط وكونها تتبع منهج التجربة والخطأ.
 بعض القطاعات أو الوزارات. فيمشروع اللامركزية  في الإداري اختزال فكرة الإصلاح  -
د أو بعض عناصره مثل تبسيط الإجراءات أو حأ في الإداري انحصار محاولات إعادة هيكلة الجهاز  -

وله ية، وهو ما كان يجب تناإطار الحكومة الإلكترونية أو تدريب الموارد البشر  فيميكنة تقديم الخدمات 
 الدولة. في يبرنامج شامل للتطوير المؤسس في جميعًا

 بأشخاص المسئولين عنها. لوزارات والهيئات والأجهزة عمومًاارتباط سياسات وبرامج ا -
 ،موضوع ميكنة الإجراءات الحالية فيانحصار محاولات تعميق استخدام تقنية المعلومات والاتصالات  -

وتحويل أسلوب تقديم الخدمة من الأساليب اليدوية إلى أساليب إلكترونية مع بقاء الأوضاع والعلاقات 
 عليه. هيالحكومية مقدمة الخدمة على ما التنظيمية للجهات 

 يالجهاز الحكوم فيتضخم أعداد العاملين  2-4-2
الإدارة  –)الجهاز الإداري  في الجهاز الحكومي 1996/1997بلغ عدد العاملين )الدرجات المشغولة( عام 

مليون موظف في القطاع العام والأعمال  1.2مليون موظف بالإضافة إلى  4.6 الهيئات العامة( –المحلية
ضخامة عدد الموظفين من رغم على ال، و ذاته مليون نسمة في العام 60العام، مقابل أعداد سكان بلغت نحو 

 5.6ليبلغ  2006/2007في الحكومة وزيادة فاتورة الأجور زاد عدد العاملين في الجهاز الحكومي عام 
ألف نتيجة سياسات  742ليون موظف بينما انخفض عدد العاملين في القطاع العام والأعمال العام إلى م

، ولم تشهد أعداد العاملين في ذاته مليون نسمة في العام 73الخصخصة، مقابل حجم سكان بلغ نحو 
العاملين في الحكومة ، حيث بلغ عدد 2010/2011يذكر حتى  طاع العام والأعمال العام تغييرًاالحكومة والق
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 81ألف موظف مقابل عدد سكان بلغ  779مليون موظف والعاملين في القطاع العام والأعمال العام  5.6
 )1(.ذاته مليون نسمة في العام

عام  مليون موظف تلاه انخفاض 5.89لى إ 2014/2015عام  الحكومة تزايدًا فيثم شهد عدد العاملين 
ا لآخر نشرة رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة مليون موظف، وذلك وفقً  5.77إلى  2015/2016

 (. حيث شهدت1-2العامة والإحصاء عن أعداد العاملين في القطاع الحكومي، كما يوضح الشكل رقم )
ستير وأوائل الخريجين ( قيام الحكومة المصرية بتعيين مصابي الثورة وحملة الماج2014 – 2011الفترة )

لتي التعيينات ا دعتُ يناير والأحداث اللاحقة لها، كذلك  25في الجهات الحكومية في الفترة التي تلت ثورة 
ي قبل صدور حكومعداد موظفي الجهاز الأ سباب زيادة أتمت على الحسابات والصناديق الخاصة هي أحد 

 .2016قانون الخدمة المدنية في عام 
، 2016منذ عام وتوزيعهم عدم صدور بيانات رسمية عن أعداد العاملين بالقطاع الحكومي  منرغم على الو 

 اقد شهدت انخفاضً  2030مصر  إستراتيجيةتلت صدور قانون الخدمة المدنية وإصلاح  التيإلا أن الفترة 
 وحنلتصريحات وزيرة التخطيط بلغ عدد موظفي الجهاز الإداري  فوفقًا في أعداد العاملين بالقطاع الحكومي

 % من موظفي الجهاز الإداري 37كما أن  ،لتزايد معدلات التقاعد 2018في سبتمبر  مليون موظف 5.2
 وحدها تقاعد نحو 2019/2020عام  ففي، www.shorouknews.com))عامًا  50تزيد أعمارهم عن 

، ليصل بذلك عدد موظفي الجهاز الحكومي ( www.almasryalyoum.com/news) ألف موظف 250
ن ع ازال بعيدً  ذلك فهو مامن رغم على ال، و يبًاتقر  مليون موظف 5إلى أقل من  2022المصري في عام 

 امواطنً  26إلى موظف لكل  يصل الجهاز الإداري المصري أن  هي، و 2030لرؤية مصر  وفقًاالمستهدف 
 .2030بحلول عام  امواطنً  40، وموظف لكل 2020عام  في

كما يشير مسح القوى العاملة بالعينة الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المشتغلين 
% من قوة العمل عام 22.57مقارنة بنسبة  2020% من قوة العمل عام 17.15في الحكومة يمثلون نسبة 

2007)2(. 

                                                 

 لبيانات: اوفقً  (1)
 ة.الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالحكومة والقطاع العام/الأعمال العام، سنوات متعدد 

 سنوات متعددةالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الكتاب الإحصائي السنوي، 
 نوات متعددةسالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مسح القوى العاملة بالعينة،  وفقاً لبيانات: (2)
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كتوبر ، إصدار أ2016للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالحكومة والقطاع العام عام  المركزي الجهاز  المصدر:

2016 
 (1-2شكل رقم )

 (2016 – 2006خلال الفترة ) تطور أعداد العاملين بالقطاع الحكومي بالآلاف

 هياكل الموازيةالظهور  2-4-3
 تلك التي تتعامل مع وكالات ظهرت فكرة تأسيس مكاتب فنية ملحقة بالوزارات وخاصةً  نهاية التسعينياتفي 

تب تلك المكال تُمَو  و  ،الإصلاح اتعو ر لتقني والمالي بهدف البدء في مشالتعاون الإنمائي ويتلقون الدعم ا
انتشار  ويرجع ن في مجال عمل كل وزارة،يمن جهات دولية ويعمل بها عدد من الخبراء والاستشاريالفنية 

تلك الهياكل إلى زيادة المساعدات التنموية الرسمية من وكالات مانحة ثنائية أو متعددة الأطراف في 
على التعامل واستيعاب هذه التسعينات من القرن الماضي، مما استلزم وجود إدارات حكومية مماثلة قادرة 

هياكل أكثر مرونة قادرة على دعم سياسات وتحريك والبرامج، بالإضافة إلى الحاجة إلى توفير  اتعو المشر 
 . (El Baradei, 2011) الأمور بوتيرة أسرع

أو المكاتب الفنية استقلالها عن الهيئة  اتعو الموازية، أو وحدات تنفيذ المشر الهياكل  ومن أهم مميزات
ات مجزية، يتقاضون مرتب وخبراء أكفاء المانحة وعن الوزارة التي ينتمون إليها، ويعمل بها موظفون مؤهلون 

ن عن واحد أو أكثر من مشروع، مما ساهم في تنفيذ عديد من المشروعات بكفاءة يوعادة ما يكونون مسئول
كما أنها أتاحت لموظفي الحكومة فرصة الاحتكاك ببيئة عمل تتمتع بقدر من المرونة والحداثة  ،وفعالية

إلا أنه على الجانب  الحكومية المقاومة عادة للتغيير.ا عن البيروقراطية والحصول على خبرة عملية بعيدً 
ا على خطط الإصلاح؛ لأن "ثنائية الإدارة" بين هذه الهياكل وبين الجهاز أثرت تلك الهياكل سلبً  الآخر

الحكومي أدت إلى تنازع الاختصاصات وعرقلة سير العمل، واتهام تلك الهياكل بأنها تعمل لصالح الجهات 
ا ما ونادرً  ،ب خلق نخبة من الموظفين تعمل في معزل عن زملائهم في البيروقراطية التقليديةالمانحة، إلى جان
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فادة منها بعد انسحاب الجهة ة؛ مما غيب فرصة استمرارها والإكان يتم دمج تلك الهياكل في الوزارات الأصلي
 .(El Baradei, 2011) المانحة

قد تكون ضرورية لبدء عملية الإصلاح على المدى القصير، لكن الإصلاح طويل الموازية هذه الهياكل و 
ة ة، وتطبيق إدار العامالمدى يحتاج إلى التزام حقيقي لتحسين نظام الحكم، وبناء القدرات داخل المؤسسات 

لطويل الأداء، والتركيز على آثار السياسات، ولقد نجحت تلك الفكرة على المدى القصير، أما على المدى ا
فقد ظهر تأثيرها السلبي الذي أثر بدوره على كفاءة المؤسسات؛ حيث شعر الموظفون خارج تلك الكيانات 

 بالإحباط وعدم الرضاء الوظيفي. 
 

 2014الإداري بعد للإصلاح  ستراتيجيةالتوجهات الإ 2-5
، إلى تحقيق غايات سياسية واجتماعية واقتصادية 2014في مصر منذ عام  الإصلاح الإداري  ت تجربةهدف

ستخدم تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة ت، قادر على جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفعاليةتتمثل في إيجاد 
 ، معنظام يتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطن ويستجيب له ويخضع للمساءلة المجتمعية، و الأساليب الحديثة

تحقيق معايير جودة أفضل والتوسع في ، و ثقة المواطن ومكافحة الفساد زيادةل هاوتداول اتإتاحة المعلوم
التشريعات،  وتطويرتحديث الإطار التنظيمي، ، من خلال استخدام الأساليب الحديثة في الخدمات المميكنة

 .هاوتغيير  داري تحديث أنظمة المعلومات، تطوير ثقافة العمل داخل الجهاز الإو العنصر البشري،  وتأهيل
 :يالآت في 2014تلت عام  التي الإداري وتتمثل أهم مرجعيات للإصلاح 

 2014 الإداري رؤية الإصلاح  2-5-1
، رؤية لتنمية الإدارية إليهال الدولة وزارة مهام ، بعد ضمالإداري أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح 

 يتالآ فيتمثل أهمها  التي، و الإداري ، رصدت تحديات الوضع الراهن للجهاز 2014عام  الإداري للإصلاح 
 :  (2014وزارة التخطيط ، )

  كثرة عدد الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والوحدات  ، نتيجةللدولة التنظيميتعقد الهيكل
 23هيئة و  234، و وزارة 34) اإداريًّ  اكيانً  2449وحدة و 295نحو  البالغةالمحلية والمصالح 

 احيًّ  85مدينة و  222و  امركزً  187مديرية خدمات و  323محافظة تضم  27و مصلحة حكومية
 .بينهم الصلاحيات والمسئوليات داخل، وت2014عام  وحدة قروية( 1314و 

  الفسادغياب الشفافية والمساءلة وانتشار ، و نتاجيتهاإتضخم العمالة وارتفاع تكلفتها وانخفاض ،
ضعف إدارة الأصول المملوكة ، و وسوء حالة الخدمات العامة ،المركزية الشديدةبالإضافة إلى 

 .للدولة
  ،17 تم تعديله 1978لسنة  47رقم  العاملين المدنيين بالدولة قانون فكثرة التشريعات وتعديلاتها 

 2352و  اجمهوريًّ  اقرارً  11949ن ويانو قمن ال 12702) 54585 بلغت أعداد التشريعات، و مرة
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عام  قرار محافظ( 3750قرارات وزارية و  23342أوامر عسكرية و  489قرار مجلس وزراء و
2014. 

 ،الإداري للجهاز  التشريعيالإصلاح  فييتمثل أهمها  الإداري للإصلاح  امحورً  12وبناء عليه حددت الرؤية 
، وإصلاح هيكل الأجور، وتنميتها البشرية، وبناء القدرات المؤسسي، والإصلاح التنظيميوإصلاح الهيكل 

 يعلى المدى الزمن هاوبرامج تهاوخطوإصلاح نظم تقديم الخدمات العامة، وحددت متطلبات الإصلاح 
 القصير والمتوسط والطويل.

 

 2030رؤية مصر  2-5-2
محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية  2016فبراير  فيتم إطلاقها  التي 2030تضمنت رؤية مصر 

اءة للشفافية وكف ستراتيجية، وتمثلت الرؤية الإستراتيجيةللإ الاقتصاديكأحد المحاور الأساسية ضمن البعد 
 الإداري أن يصبح الجهاز " :(2016)وزارة التخطيط،  يالآت في 2030المؤسسات الحكومية حتى عام 

ويخضع  ،ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة ،، يحسن إدارة موارد الدولةوفعالاً  ئًاا كفجهازً  2030بحلول عام 
 ."من رضاء المواطن ويتفاعل معه ويستجيب له يويعل ،للمساءلة

 :يالآت ة تشملمحاور رئيس ثلاثةحول  ستراتيجيةتتبلور هذه الرؤية الإو 
مادية رفع كفاءة استخدام موارد الدولة المالية وال للدولة بهدف الإداري تطوير أداء الجهاز  :المحور الأول

 .والبشرية
ة لرفع المواطنين اليومية بشكل أكثر كفاء ةتوفير الخدمات الحكومية المختلفة اللازمة لحيا :المحور الثاني

 .وتطوير الخدمات التي يحتاج إليها قطاع الأعمال بجذب مزيد من الاستثمارات ،عن كاهلهم المعاناة
 تحقيق التواصل بين الحكومة والمجتمع ومؤسساته من خلال منظومة متكاملة للحوكمة.  :المحور الثالث

ز المتعلق بتطوير المقومات الداخلية للجها الداخليأبعاد مختلفة، البعد  ثلاثةوذلك من خلال العمل على 
تقدم للمواطنين بتمكينهم من الحصول على  التيالخاص بالخدمات  الخارجي، والبعد هاوتعزيز  الإداري 

وقت ملائم، والبعد الخاص  فياحتياجاتهم من خلال منظومة خدمية تقوم على استخدام الأساليب الحديثة 
ما للدولة ب الإداري ؤسساتها المختلفة والمواطنين من خلال حوكمة الجهاز م فيبالعلاقة بين الدولة متمثلة 

ة يضمن تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ مبادئ الشفافية مع تطوير برامج مكافحة الفساد مما يزيد من ثق
 المواطن ويضمن استدامة جهود الإصلاح.

كفاءة المؤسسات تحسين الشفافية و  تهدف إلى زيادة التيمجموعة من البرامج  ستراتيجيةالإكما تضمنت 
 :(2016)وزارة التخطيط،  يالآت في، والمتمثلة الحكومية

 .هومهام للدولة الإداري وضع تصور جديد لشكل الجهاز ب الحكوميدارة القطاع إتطوير منظومة  .1
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ربطها بحيث يتم تقييم النتائج بصفة دورية و  ةالدول فيداء لموظدارة الأدارة بالنتائج لإتعميم مفهوم الإ .2
 داء.لكترونية لرفع كفاءة منظومة متابعة الألإتطبيق نظم الرقابة او بالأجور والحوافز، 

 هاوتعميم توحيد نظام إدارة علاقات المواطنينبها وتطوير تحسين آليات التواصل بين الحكومة والمواطن  .3
 الشكاوى. يقنوات تلق فيالشكاوى والمقترحات مع مراعاه التنوع  يلتلق

لحديثة دارات موارد بشرية تطبق المفاهيم اإتحويل إدارة شئون العاملين والأفراد بالمؤسسات الحكومية إلى  .4
، وتحديث الوصف تهومراقب دارة الأداءإو  ،همجذبصحاب المهارات والكفاءات أالحفاظ على  فيوتسهم 

 تيسر عملية الاختيار والتقييم والتدريب.للوظائف الحكومية ل فيالوظي
ؤسسات استكمال بناء قواعد البيانات بالمب الإداري البنية المعلوماتية للجهاز و تحديث البنية التشريعية،  .5

 والربط بينها. هاوتحديث الحكومية
 .دريبيةبوضع خطة سنوية لتدريب الموظفين وتحديث البرامج الت ي تنمية العنصر البشر  .6
 .لكترونيلإومنظومة الدفع ا كنةيممخدمات  نشاءإب تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين .7

 

مقارنة بآخر  2030و  2020 لعاميوبمقارنة مستهدفات مؤشرات قياس أداء الشفافية وكفاءة المؤسسات 
، وبيانها على (1-3بيان متاح للمؤشر، يلاحظ عدم تحقق معظم هذه المستهدفات، كما يوضح جدول رقم )

 :النحو الآتي
الدالة على جودة الخدمات  يهو أحد مؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولمؤشر كفاءة الحكومة: و  -

ومة وجودة السياسات العامة والتزام الحك يعن الضغط السياس يالعامة المقدمة واستقلالية القرار الحكوم
 2020بحلول  ةالدرجات المستهدف مصر قلم تحق ،الأفضل( 100 –الأدنى  0)ه تتتراوح قيم، و تجاهها
 .2020عام  32إلى  2014عام  20من تحسن الدرجات من رغم على الدرجة  50 ةوالبالغ

 1 –الأدنى  0ه )تتتراوح قيم، و يهو أحد مؤشرات مشروع العدالة العالممؤشر الحكومة المفتوحة: و  -
 2020و 2019أعوام  في 0.22إلى  2015عام  0.42تراجعت درجات مصر من  قدف(، الأفضل

 في، ويرجع ذلك إلى درجات مصر المنخفضة دولة 139/139 لتحتل المركز الأخير عالميًّا 2021و
 المعلومات ومشاركة المواطنين، وهو ما يمكن تفسيره بعدم فيالمكونات الفرعية للدليل الخاصة بالحق 

 .صدور قانون حرية تداول المعلومات
، (الأفضل 1 –الأدنى  0، وتتراوح قيمته )يوهو أحد مؤشرات مشروع العدالة العالممؤشر إنفاذ القانون:  -

لتحتل مصر الترتيب  2021عام  0.36إلى  2015عام  0.39من  ت درجات مصرانخفض فقد
دون تأخير للدليل والخاص بتنفيذ الإجراءات الإدارية  ي، ويعد المكون الفرع2021دولة عام  130/139

 .فيه المرتبة قبل الأخيرة عالميًّا لتراجع ترتيب مصر حيث تحتل مصر مقبول هو السبب الرئيس
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بلغت (، الأفضل 100 –الأدنى  1وتتراوح قيمته ) يالصادر عن البنك الدولسهولة ممارسة الأعمال:  -
أقل  وهو - 2019عام  60لتصل إلى  تدريجيثم تصاعدت بشكل  2015عام  54.7 درجات مصر

 ،2019 دولة عام 114/190ليبلغ ترتيب مصر  -درجة 70البالغ و  2020 فيمن قيمة المستهدف 
الخاص بتأسيس الشركات نتيجة  يلى تحسن المكون الفرعإبشكل كبير  يويرجع هذا التحسن النسب

 .إطار من التكامل بين الجهات الحكومية في لكترونيًّاإيط الإجراءات وتقديمها تبس
 – الأدنى 1: فتتراوح قيمتها من )يالعالم يوبالنسبة لمؤشرات التنافسية الصادرة عن المنتدى الاقتصاد -

 2014عام  3.7قرارات الحكومة من  في المحاباةمؤشر  فيتحسنت درجات مصر  فقد الأفضل(،  7
لتحتل الترتيب  2017عام  درجات 3.5/7ثم تراجعت إلى  2016و  2015أعوام  في 4.1إلى 

 3.94صنع السياسات من  فيالشفافية  فيتراجعت درجات مصر ، بينما ذلك العام في دولة 48/137
، أما ذلك العام في دولة 129/137 لتحتل ترتيبًا متأخرًا 2017عام  درجة 2.96/7إلى  2014عام 

 4.2/7لى إصل تحسنت لت 2014عام  4بلغت درجاته  يالذمؤشر المدفوعات غير الرسمية والرشاوى و 
 في دولة 57/137الترتيب  ( لتحتل مصر2020عام  4.3يقارب المستهدف منه والبالغ )ل 2017عام 

 .ذلك العام
تسريع تحقيق الاقتراب من تحقيق هذه  خرى ويمكن للتحول الرقمى مع مجموعة من الإصلاحات الأ

ترتيب تحسين إمكانية سرعة إنهاء الإجراءات ومن ثم  فيالمستهدفات لما يوفره من وقت وجهد وتكلفة تسهم 
ن مالتنافسية، وكذلك زيادة تداول المعلومات والشفافية والحد مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال وزيادة و مصر 
 مؤشرات الحوكمة. فيترتيب مصر  تحسينإمكانية ومن ثم  ،غير الرسمية والمدفوعات ةالمحابا
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 (1-2جدول رقم )
 (والفعليأداء الشفافية وكفاءة المؤسسات )المستهدف  محور مؤشرات قياس 

 2030رؤية مصر  في

قيمة  المؤشر
2014 

مستهدف 
2020 

مستهدف 
2030 

 آخر بيان يفعل
 القيمة السنة

 governernmentة كفاءة الحكوم
effectiveness 

20 50 70 2020 32 

 openالحكومة المفتوحة
government 

0.44 0.5 0.6 2021 220. 

 regulatoryإنفاذ القواعد التنظيمية 
enforcement 

0.42 0.5 0.6 2021 0.36 

 Ease of ممارسة الأعمالسهولة 
doing business 

59.5 70 80 2019 60 

 مسئوليفي قرارات  المحاباة
 favoritism inالحكومة

government decision making 
process 

3.7 3.9 4.2 2017 3.5 

الشفافية في صنع السياسات 
transparency in policy 

making 
3.9 4 4.2 2017 2.96 

المدفوعات غير الرسمية والرشاوى 
irregular payment and 

bribes 
4 4.3 4.8 2017 4.2 

:Source 

-World Justice Project, https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2021/Egypt 

-World Bank, Ease of doing business, https://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ 

https://govdata360.worldbank.org/indicators/govt.favor?country=EGY,2017  

https://govdata360.worldbank.org/indicators/h7da6e31a?country=EGY,2017 

https://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports 

 
 الوطنية لمكافحة الفساد  ستراتيجيةالإ 2-5-3

هو أحد التحديات  خدمة المدنيةال فيالفساد بين موظ يللدولة فإن تفش الإداري وكما رصدت رؤية الإصلاح 
والتنمية الاقتصادية للدولة، وهو ما استدعى إنشاء اللجنة  الإداري تواجه إصلاح الجهاز  التيالأساسية 

لسنة  493والمعدل بالقرار  2010لسنة  2890الوطنية لمكافحة الفساد بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 

https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2021/Egypt%2C%20Arab%20Rep./Open%20Government/
https://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ
https://govdata360.worldbank.org/indicators/govt.favor?country=EGY&indicator=671&viz=line_chart&years=2007,2017
https://govdata360.worldbank.org/indicators/h7da6e31a?country=EGY&indicator=687&viz=line_chart&years=2007,2017
https://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=BRIBEIDX
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لتتولى الجهات الرقابية،  وممثليس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين برئاسة رئيس مجل 2014
 :هيئة الرقابة الإدارية(ل يلكترونلإالموقع ا) الاختصاصات والصلاحيات التالية

 .الدولية الأخرى  والاتفاقياتالأمم المتحدة لمكافحة الفساد  اتفاقيةلأحكام  الفعليتفعيل الإنفاذ  .1
 .المحافل الدولية فيصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها  .2
وكذا  خرى الدولية الأ الاتفاقاتوغيرها من  الاتفاقيةالدولية الناشئة عن هذه  لالتزاماتهامتابعة تنفيذ مصر  .3

 .أعمال المؤتمرات ذات الصلة فيتنسيق المشاركة 
منه  والوقاية تهومكافحللتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة بمنع الفساد  دوري إجراء تقييم  .4

 .وقعت عليها مصر التيالدولية  الاتفاقياتوتقرير مدى كفايتها وتوافقها مع نصوص 
زراء الو رئيس مجلس  بقرارأنشئت اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد المنبثقة عن اللجنة الوطنية كما 
هات عدد من الوزارات والج ة الرقابة الإدارية وعضوية ممثليرئيس هيئ برئاسة 2014لسنة  1022رقم 

 :هيئة الرقابة الإدارية(ل يلكترونلإالموقع ا) يةالآت والصلاحيات الاختصاصاتالرقابية لتتولى 
 .الوطنية لمكافحة الفساد ستراتيجيةالإإعداد الدراسة اللازمة لوضع  .1
 .الإجراءات والآليات للتنسيق بين الأجهزة الرقابية بالدولة لتبادل المعلومات والخبراتأنسب  .2
الحقائق عن مرتكبيها، ودراسة كافة مظاهر الفساد بوحدات  يالبلاغات عن وقائع الفساد وتقص يتلق .3

 .للدولة الإداري الجهاز 
 صة بنشر ثقافة النزاهة والشفافيةأنسب الحلول للقضاء على مظاهر الفساد ووضع التوصيات الخا اقتراح .4

 .بالمجتمع
لى كافة إرسالها إو  (2018 – 2014) الوطنية لمكافحة الفساد ستراتيجيةطلاق الإإتم  9/12/2014بتاريخ و 

ام والحفاظ على المال الع الإداري داء لتمثل رؤية نحو الارتقاء بمستوى الأ التنفيذ، فيالجهات المشاركة 
راسة لأهم على د ستراتيجيةولويات الدولة، وقد اعتمد بناء الإأوالتأكيد على أن النزاهة والشفافية والمساءلة من 

)اللجنة الفرعية  يالآت فية هداف الرئيسالأوتمثلت  مصر وتحليل نقاط القوى والضعف، فيأسباب الفساد 
 :(2014للوقاية من الفساد، 

 دارية جراءات الإتبسيط الإو دارية، تدريب العاملين بكافة المستويات الإو جور، المرتبات والأ هياكل
 ا.لكترونيًّ إجهزة الحكومية تفعيل تبادل المعلومات بين الأو والجماهيرية وميكنتها، 

 تفعيل مدونات سلوك من خلال  داريةلإكافة عناصر المنظومة ا فيرساء مبادئ الشفافية والنزاهة إ
قرارات الذمة المالية، إوميكنة  ،تفعيل قانون منع تضارب المصالح للموظفين الحكوميينو موظفين، ال
 لكترونية لكافة الجهات الحكومية.إتصميم مواقع و تاحة البيانات والمعلومات، وإ
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  ةالناجز جراءات القضائية لتحقيق العدالة وتطوير الإ ،هاوتحديثسن التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد ،
وتحديث التشريعات المنظمة لعمل الأجهزة المعنية بمكافحة  ،تداول المعلوماتحرية وسن قانون إتاحة 

اف بالإضافة إلى أهدئح المنظمة لعمل الجهات الحكومية، وتطوير القوانين واللوا، واستقلاليتها الفساد
افحة الفساد، وتحقيق العدالة خاصة بتطوير الإجراءات القضائية، ودعم الجهات المعنية بمك أخرى 

ال مج في والدولي والإقليمي يبخطورة الفساد، وتعزيز التعاون المحل الجماهيري  يالاجتماعية، ورفع الوع
 مكافحة الفساد. في المدنيمكافحة الفساد، ومشاركة منظمات المجتمع 

 الوطنية الثانية لمكافحة ستراتيجيةتم إطلاق الإ 2018ديسمبر  فيالأولى، و  ستراتيجيةوبانتهاء الإ
الأولى  ستراتيجيةالإ فيلمتضمنة ارصدت أهم ما تم تحقيقه من الأهداف  التي 2022 – 2019الفساد 

 :(2019)اللجنة الفرعية للوقاية من الفساد،  ومنها
لخدمات الاستعلام عن المخالفات وخدمات المرور  نيابة وحداتو  منظومة العمل بالمرورميكنة  -

 .لميكنة وثائق الزواج والطلاق وشهادات الميلاد ونيابات الأسرة مركزي وتطبيق نظام ، أخرى 
 .وتكاملها إعداد منظومة لربط قواعد البيانات القومية بين عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية -
ة بيعقد العديد من الدورات التدريو وتدريب العديد من العاملين عليها،  فيتفعيل مدونة السلوك الوظي -

 .كاديمية الوطنية لمكافحة الفسادالأ في الإداري للعاملين بالجهاز 
 والمرتبط وأسبابها، ستراتيجيةأثناء تنفيذ المرحلة الأولى من الإفي ظهرت  التيكما رصدت أهم التحديات 

 يالآت فيتمثلت  التيو  ،يالجهاز الحكوم في يوالتحول الرقم يوالربط المعلومات الميكنة معظمها بعمليات
  :(2019)اللجنة الفرعية للوقاية من الفساد، 

 .قانون الخدمة المدنية الواردة بنهاية تفعيل جداول الوظائف المختلفةعدم  -
 .تم ميكنتها مقارنة بجملة الخدمات المقدمة للمواطنين التيتواضع عدد الخدمات الجماهيرية  -
توكولات ا والاكتفاء ببرو كترونيًّ لإجهزة الحكومية عدم اعتماد منظومة متكاملة لتبادل المعلومات بين الأ -

 .التعاون الثنائية
لا إ ،بشأن حظر تعارض مصالح المسئولين بالدولة 2013لسنة  106صدور قانون من رغم على ال -

 .صدار اللائحة التنفيذية الخاصة بهإنه لم يتم أ
تقدمها  التيات مضافة الخدإو لكترونية لكافة الجهات الحكومية وربطها إنشاء مواقع إعدم اكتمال  -

 .للمواطنين عليها وكيفية حصول المواطنين على الخدمة
بية تواضع البنية التكنولوجية لمنظومة الإجراءات القضائية وعدم اكتمال تعديل قوانين الأجهزة الرقا -

 واللوائح المنظمة لعملها وتحديث هياكلها التنظيمية.
لتنفيذها )جدول  فيإضا يحاجة بعض الإجراءات إلى توفير دعم مال فيأما الأسباب فتمثلت بشكل أساسي 

 –لكترونية للجهاتلإالمواقع ا –تم ميكنتها التيالخدمات  –ت المالية بقانون الخدمة المدنيةالوظائف والدرجا
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تعارض ر البنية التكنولوجية للمنظومة القضائية(، وحاجة بعض القوانين لمزيد من الدراسة المتأنية )قانون حظ
قانون حرية تداول المعلومات(، ضعف التنسيق  –قانون حماية الشهود والمبلغين –مصالح المسئولين بالدولة

عدم وضع آليات حديثة لتبادل  –معلوماتوتداخل المسئوليات )عدم اعتماد منظومة متكاملة لتبادل ال
الوطنية لمكافحة الفساد  راتيجيةستلإا اعتمدتوبناءً عليه، فقد ؛ المعلومات بين جهات مكافحة الفساد(

تقديم ، و كفء وفعال إداري تطوير جهاز وخاصة المتعلقة ب الرئيسية هاهدافتحقيق أ  في 2022 –2019
جراءات تحديث الإ، و ليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكوميةآتفعيل ، و خدمات عامة ذات جودة عالية

على ، على مجموعة من الإجراءات التنفيذية ومؤشرات القياس المستندة ا للعدالة الناجزةالقضائية تحقيقً 
  :(2019)اللجنة الفرعية للوقاية من الفساد،  تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنها

 .وميكنتها المؤسسات الحكومية فيتحديث قواعد بيانات الأصول والموارد البشرية  -
 الحسابية.تفعيل نظام الربط المميكن بين الوحدات  -
 .إلكترونيًّا الإداري استكمال قاعدة البيانات القومية المتكاملة لربط كافة وحدات الجهاز  -
 .بين الأجهزة الحكومية إلكترونيًّا تفعيل تبادل المعلومات -
 تبسيط الإجراءات الإدارية وميكنة الخدمات العامة. -
 .كافة أنحاء الجمهورية فياستكمال إنشاء المراكز التكنولوجية  -
 .وميكنتها تطوير منظومة تقييم أداء الجهات الحكومية المقدمة للخدمات الجماهيرية -
 وإتاحة البيانات والمعلومات.وتحديثها، لكترونية الخاصة بالجهات الحكومية لإإنشاء المواقع ا -
 تقديم الخدمات القضائية. فيتطوير بنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الذكية  -

 2019/2020للعام الأول  2019/2022الوطنية لمكافحة الفساد  ستراتيجيةوقد أوضحت نتائج متابعة الإ
" هو إطلاق موقع "قيم خدماتك يأن من أبرز الممارسات الناجحة والمرتبطة بعمليات الميكنة والتحول الرقم

خدمة  42لكترونية على بوابة مصر الرقمية وعدد إخدمة  45 عدد بهدف تقييم الخدمات العامة، وتقديم
هم عن الخدمات المقدمة المواطنين عن رضائ يلكترونية على بوابة الخدمات المحلية، وتنفيذ استطلاع رأإ

 نترنت، بينما تمثلت أبرزلإ، وإعداد دليل محدث للخدمات الحكومية على بوابة الحكومة على اإلكترونيًّا
"قيم خدماتك" وعدم تعديل قانون الكسب غير  يلكترونلإعلى الموقع االتفاعل  عدم كفاية فيالتحديات 

  .(2020)اللجنة الفرعية للوقاية من الفساد،  إقرارات الذمة المالية إلكترونيًّاالمشروع لتقديم 
 

على استخدام تكنولوجيا  بشكل كبير ارتكز ستراتيجيات مكافحة الفسادإومن السابق يتضح أن نهج إعداد 
 ي،إجراءات التقاض وتحديثوإتاحتها، المعلومات  وتبادل ،تحسين عمليات تقديم الخدمات فيالمعلومات 

تسم بوجود آليات للرصد والمتابعة ا، كما الخدمة المدنية فيإيلاء اهتمام لزيادة مخصصات تدريب موظ كذلك
قانون  التنفيذ. وساعد على ذلك إصدار فيتواجه الجهات  التيالدورية، وهو ما يساعد على تذليل العقبات 
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لإعادة تنظيم هيكل هيئة الرقابة الادارية بإضافة عدد  1964لسنة  54لتعديل مواد قانون  2017لسنة  207
، والعمل على نشر قيم النزاهة تهاومتابع الوطنية لمكافحة الفساد ستراتيجيةمن المهام متضمنة تطوير الإ

 في، وقد ساهم ذلك تهومكافح قليمية والمحلية المرتبطة بمنع الفسادلإمتابعة المؤشرات الدولية واوالشفافية و 
 الوطني عداد المؤشرإ صدار قانون الخدمة المدنية، و إمة، متضمنة همدفع تطبيق عدد من الممارسات ال

الدولة ولبعض الجهات المتخصصة، وإطلاق  فيمدونة السلوك للعاملين طلاق إلقياس مدركات الفساد، و 
الخدمة المدنية للمؤسسات المعنية من خلال الخطوط الساخنة  فيآليات لتسهيل التبليغ عن الفساد من موظ

 يوأرقام التليفونات والفاكسات والمكاتب المتخصصة لتلق الاجتماعيلكترونية وشبكات التواصل لإوالمواقع ا
كما تم تأسيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد،  .(UNDP, 2011) كوميةبعض الجهات الح فيالشكاوى 

على هم وتدريبلتكون مسئولة عن إعداد أفراد الهيئة  2017لعام  207من قانون رقم  55بناء على المادة رقم 
وكذلك دعم التعاون مع الجهات والوحدات المتخصصة  ،النظم الحديثة المرتبطة بالعمل وتحفيز أداء موظفيها

العليا  للإدارة، وتنظيم البرامج التدريبية والشهادات المهنية المتخصصة الأخرى الدول  فيمكافحة الفساد  في
 داخل مصر فيمكافحة الفساد  فيووكالات إنفاذ القانون المتخصصة ، الأجهزة التنظيمية فيوالوسطى 

 .هاوخارج
 

ا بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ بمصر سنويًّ  تهومكافح الإداري تم إعداد مؤشر إدراك الفساد وي
( 2018-2014مكافحة الفساد ) إستراتيجيةبالهدف الثامن من أهداف  ، التزامًاالقرار التابع لمجلس الوزراء

 الإداري تقييم مستوى إدراك الفساد  المؤشر إلى هدفمكافحة الفساد، وي في يوالخاص بتعزيز التعاون المحل
، تهومكافح وكذا تقييم إدراك الجهود المبذولة من الدولة المصرية لمنع الفساد ،الجهات الحكومية المختلفة في

الوطنية لمكافحة الفساد،  ستراتيجيةتنفيذ أنشطة الخطة التنفيذية للإ فيالمؤشر أداة لقياس التقدم  دكما يع
، ويشير تهالفساد ومكافحك جهود منع اك الفساد، ومؤشر إدر ان، وهما: مؤشر إدر يسيرئن يويتكون من مؤشر 

، 37.3،  31.2إلى تحسن بشكل منتظم حيث حقق المؤشر درجات  بمصر المؤشر العام لإدراك الفساد
تخاذ القرار، ا)مركز المعلومات ودعم  التواليعلى  2019حتى  2016خلال الأعوام من  49، 43.5

 0والبالغ درجاته ) لمدركات الفساد، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية الدولييشير المؤشر  بينما. (2020
درجات مصر من  راجع، إلى تالحكومة فييقيس المستويات المدركة للفساد  يالذ الأفضل( 100 –الأدنى 

من  94من  الأخرى تراجع ترتيبها مقارنة بالدول كما ، 2021درجة عام  33إلى  2014درجة عام  37
، وهو ما (2-2الجدول رقم ) ، كما يوضح(1) 1202دولة عام  180من  711إلى  2014عام  دولة 175

                                                 

إلى  100ويشير  ،، حيث يشير صفر إلى إدراك مرتفع بوجود الفساد100من صفر إلى  يتتراوح قيمة المؤشر سواء العالمي أو المحل (1)
 عدم وجود فساد على الإطلاق.



 يظل الاقتصاد الرقم فيات التطوير مصر وإمكانيي قطاع الخدمة المدنية ف

53 
 

عن طريق تقديم الخدمة عن متلقيها  يمكافحة الفساد ومن بينها فصل مقدم فيأن جهود الدولة  ييعن
 .أت بالنتائج المرجوة منها بعدلم ت لكترونيًّاإالخدمات 

 (2-2جدول رقم )
 (2021 – 2014مؤشر مدركات الفساد ) فيوترتيبها تطور درجة مصر  

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 السنة
 33 33 35 35 32 34 36 37 الدرجة

 الترتيب
94/ 

175 
88/ 

168 
108/ 
176 

117/ 
180 

105/ 
180 

106/ 
180 

117/ 
180 

117/ 
180 

Source: Transparency International, https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/egy   

 

 الخدمة المدنيةإصلاح  فيجهود الدولة  أهم  2-6
 جهاز الخدمة المدنيةالسيطرة على تضخم  2-6-1

فاتورة الأجور، صدرت عدة الحكومي للحد من تضخم الجهاز  فيسبيل السيطرة على أعداد الموظفين  في
بشأن ترشيد الإنفاق العام  2021لسنة  2606قرارات بوقف التعيينات وآخرها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

يه تعيينات أو ترقيات أجراء نص على عدم إ يالذزنة العامة والهيئات الاقتصادية الموا فيبالجهات الداخلة 
وقف التعيينات  يأتي، كما وسلطاتها يتم العرض بها على جهات الاختصاص التيعدا الوظائف القيادية 

المؤسسات الحكومية وتحديث  فيللتنظيم والإدارة من حصر لأعداد الموظفين  المركزي لحين انتهاء الجهاز 
العاملين لرسم خريطة للعاملين بالدولة بكافة التخصصات لتحديد وبناء قواعد بيانات  )1(الملفات الوظيفية

الاحتياجات الحقيقية للجهات بعد تحديث هياكلها التنظيمية، بالإضافة إلى دراسة مواطن العجز أو الزيادة 
 .وتأهيلهم لإعادة توزيع العمالة القائمة

 125قم وخدماتهم، فنظم قرار وزارة التخطيط ر لعملية التعيين اتجهت الدولة إلى التعاقد مع العاملين  وبديلًا 
من اعتمادات الباب الأول، حيث حددت المادة الثانية من القرار شروط  فينظام التعاقد الوظي 2018لسنة 

 :(2018)وزارة التخطيط،  يالآتالتعاقد على القيام بالأعمال المؤقتة أو الموسمية على النحو 
 الباب الأول من موازنة الوحدة )أجور موسمين(.أن يكون التعاقد على اعتمادات  .1
 للتنظيم والإدارة بالحاجة لإجراء التعاقد. المركزي أن تقدم الوحدة إفادة من الجهاز  .2
أن تقدم الوحدة إفادة من وزارة المالية بسماح الاعتمادات المالية المخصصة لديها لهذا الغرض  .3

 هاية السنة المالية.والمدرجة بموازنة الوحدة بالصرف للتعاقد حتى ن
                                                 

 275و األفً  231و ملايين 3 عدد بيانات تحديث من الجهاز نتهاءا عن 21/1/2022 يف والإدارة لتنظيمل المركزي  لجهازا رئيس أعلن )2(
 اإلكترونيًّ  الوظيفي الملف لتحديث القومي المشروع إطار في ذلكو  ذكور، %48.36و إناث، %1.645 منهم لآنا حتى اإلكترونيًّ  اموظفً 
 .الجهاز ينفذه والذي

https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/egy
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 % من عدد المستويات الوظيفية المشغولة بالوحدة.3ألا يزيد عدد المتعاقد معهم على نسبة  .4
ة للدول الإداري ضوء سنوات الخبرة المكتسبة داخل الجهاز  فيته ومعادلن يتم تحديد مستوى التعاقد أ .5

 المدنية.مقارنة بالمستويات الوظيفية المرافقة لقانون الخدمة  هو خارجأ
 الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية. شاغليمن  يا لأألا يكون المتعاقد معه قريبً  .6

ها بنهايت هيكما نصت المادة السادسة من القرار على أنه لا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على سنة على أن تنت
عاقد ولا ن السلطة المختصة تجديد التويجوز بقرار م ،أو بانتهاء الأعمال أو المهام المتعاقد عليها أيهما أقرب

رتب ، كما نصت المادة السابعة عشر على أنه لا يتجميع الأحوال تجديد التعاقد إلا لمدة واحدة فقط فييجوز 
 الدائمة. الوظائف فيعلى إبرام الوحدة لأية تعاقدات مع العمالة المؤقتة والموسمية التزام بالتثبيت أو التعيين 

م كما أجازت التأشيرات العامة للموازنة صرف مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه بالباب الرابع )الدع
 ،اري الإدالموازنة العامة من خارج الجهاز  فيوالمنح والمزايا الاجتماعية( لمن تستعين بهم الجهات الداخلة 

 الواحد. الماليالعام خلال  عن أحد عشر شهرًاوأنه لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة 
د لمدة سنة عن التعيين والتثبيت، إلا أن تقييد فترة التعاق فكرة التعاقد والاستعانة كبديل أهميةمن رغم على الو 

ة واحدة فقط بعد اكتساب المتعاقد معهم المهارات والخبرات اللازمة للوظيفة، وخاص أخرى وجواز مدها لسنة 
 فيوذلك لسد العجز  ؛أن عدد من الجهات الحكومية استعانت بالمتعاقدين كبديل لوظائف دائمة وليس مؤقتة

حدة حتى لا السنة الوا في اشهرً  11بعض التخصصات الوظيفية، كذلك فإن مدة الاستعانة يجب ألا تزيد عن 
 ،احيةنمن واستقرارها على أداء الوظائف  التعيين والتثبيت، مما تؤثر سلبًاأحقية أو مطالبة ب أييترتب عليها 

 .أخرى لمن يتم التعاقد معهم أو الاستعانة بهم من ناحية  الاجتماعيوعلى الاستقرار 
 الإصلاحات المؤسسية  2-6-2

مجلس الخدمة المدنية  إنشاء مأسسة عمليات الإصلاح الإداري من خلال ة إلىالمؤسسي اتالإصلاحهدفت 
س ، برئاسة رئي2017عام  الإداري صلاح تم تشكيل اللجنة العليا للإحيث واللجنة العليا للإصلاح الإداري، 

ة، التنمية المحليو وتكنولوجيا المعلومات،  الاتصالاتو ، يطالتخط االوزراء وعضوية عدد من الوزراء متضمنً 
هاز وزيادة كفاءة الج الإداري بهدف تفعيل رؤية الحكومة للإصلاح  ،لتنظيم والإدارةل المركزي  جهازالرئيس و 

 لبعدمانة الفنية للجنة لمتابعة مخرجات البرامج التنفيذية تم تشكيل الأ 2019عام  فيللدولة. و  الإداري 
تقديم المقترحات و  ،الإداري صلاح متابعة خطة الإو ، 2030رؤية مصر  فيات لشفافية وكفاءة المؤسسا

على النحو  الإداري ، وداخل الوحدات الحكومية تم مأسسة الإصلاح (UNDP, 2021) االلازمة لتفعيله
 :يالآت
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 استحداث الوظائف القيادية 2-6-2-1
الهياكل الوظيفية  فيمة مهاستحداث عدد من الوظائف القيادية ال 2016من عام اعتبارًا شهدت الفترة 

ى وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستو  2016لسنة  81للجهات، حيث استحدث قانون الخدمة المدنية رقم 
تجديد سنوات قابلة لل 4حيث يختار الوزير الوكيل الدائم لمدة  ،مباشرة اختصاصاته فيالوزير  ةلمعاون يالأول

، ورفع للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها المؤسسيو  التنظيميكلف خلالها بضمان الاستقرار لمدة واحدة يُ 
 واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط. كفاءة تنفيذ سياساتها

للوزراء اختيار  استثناء من أحكام هذا القانون يجوز ،من قانون الخدمة المدنية (17)نص المادة  جاء فيكما 
رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض  يصدر به قرار ا للنظام الذيمساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقً 

 هم،وتقويمالوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار أداء هؤلاء 
 .والمعاملة المالية المقررة لهم

 2016لسنة  1811رقم  ومن أجل تمكين الشباب من المناصب القيادية، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء
معاونين للوزير على ألا  4الوزراء بالهياكل الوظيفية بالوزارات بحد أقصي  معاونيبشأن إنشاء وظائف 

 612سنة عند التقدم لشغل الوظيفة لأول مرة، ثم جاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  40تتجاوز أعمارهم 
 ومساعديأول  مساعديبشأن وظائف  2009سنة ل 2932ليلغى القرار السابق والقرار رقم  2017لسنة 

ونين الوزراء بالوزارات، حيث نص القرار الجديد على أنه يجوز لرئيس الوزراء والوزراء اختيار مساعدين ومعا
ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء  معاونين للوزير لسنة قابلة للتجديد. 4مساعدين و 4لهم بما لا يجاوز 

ألغى القرار السابق، وفتح المجال لتعيين مزيد من  يالذو  2020فبراير من  17 في 2020لسنة  422رقم 
مادته الأولى على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء  فيالمساعدين والمعاونين، حيث نص القرار 

 ، وقداختيار مساعدين ومعاونين لهم لما لا يتجاوز عدد عشرة، ويجوز زيادتها بموافقة رئيس مجلس الوزراء
ار من أو الإعارة، وحدد القر  يحدد القرار شغل الدرجة لمدة سنة قابلة للتجديد عن طريق التعاقد والندب الكل

عند شغل الوظيفة  عامًا 65عامًا وسن المساعد  40لا يتجاوز سن المعاون ضمن شروط شغل الوظيفة أ
أعداد نواب  فيزيادة  2017من عام  اكما شهدت الفترة اعتبارً  .(2020)رئاسة مجلس الوزراء،  لأول مرة

 الوزراء وتعيين نواب للمحافظين من الشباب، وبشكل عام يمثل تعيين النواب والمساعدين والمعاونين خطوة
الوزارات والمحافظات وتوزيع ملفات العمل بشكل أكثر سلاسة، بالإضافة  فيدعم استقرار الأداء  فيمة مه

 .الحكومياب داخل الجهاز إلى خلق جيل جديد من القادة الشب
 تحديث الهياكل التنظيمية 2-6-2-2

عتمد من السلطة لها يُ  ميًّاتنظي لمدنية على أن تضع كل وحدة هيكلًا نصت المادة التاسعة من قانون الخدمة ا
 الجهاز، يتضمن تقسيمها إلى تقسيمات فرعية تتناسب مع أنشطتها وحجم العمل بها يالمختصة، بعد أخذ رأ
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وزارة مع مراعاة استحداث  30التنظيمية لعدد تحديث الهياكل ، وبناء على ذلك تم الانتهاء من ومجالاته
قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتتسم  للتنظيم والإدارة( ي )الجهاز المركز  التقسيمات التنظيمية الجديدة

الهياكل التنظيمية المُحدثة بخفض عدد التقسيمات التنظيمية من قطاعات وإدارات مركزية وإدارات عامة 
القرار ويُسرع من  اتخاذوجعل العلاقات التنظيمية أقل هرمية، بما يتناسب مع مفاهيم الإدارة الحديثة وسرعة 

تم وضع هيكل نمطي للوظائف الإدارية المشتركة للتقسيمات حيث  ترشيد النفقات. فيهم وتيرة العمل ويُس
فقد تم وضعها  ،التابعة لمكتب الوزراء والوكيل الدائم، وفيما يتعلق بالتقسيمات الفنية التخصصية لكل وزارة

من واقع قانون أو قرار إنشائها وتحليل الاختصاصات  اتتحليل الاختصاصات الحالية للوزار بناء على 
وقد تم إعادة صياغة اختصاصات  تقوم بها. التيالفعلية من واقع الملفات المكلفة بها كل وزارة والمشروعات 

تتولاها، وكذا وضع تصور للجهات التابعة لكل وزارة لضمان تكامل  التيمع الملفات  يتلاءمكل وزارة بما 
 .للتنظيم والإدارة( ي )الجهاز المركز  لوحدات التابعة لكل وزارة وعدم تداخل الاختصاصات بينهاالمهام بين ا
 استحداثبدارية للدولة، بتحديث الهياكل التنظيمية الإ 2018لسنة  1146قرار رئيس الوزراء رقم كما صدر 

، المراجعة الداخلية، و والمتابعةالتقييم ، و والسياسات ستراتيجيلإاالتخطيط : هيو  ،تقسيمات تنظيمية ستة
)الهيئة العامة  ، ويهدف ذلك إلىالرقمينظم المعلومات والتحول ، و التشريعيالدعم ، و الموارد البشريةو 

 :للاستعلامات(

ه وشئونتلبية متطلبات الإصلاح الإداري المتعلقة بمراجعة أطر تنظيم الجهاز الإداري للدولة  .1
 متطلبات المرحلة الراهنة.وتطويرها، بما يتناسب مع 

 التأكيد على محورية دور كل وحدة حكومية في القيام بالأدوار المنوطة بها في هذا الشأن. .2
 التأكيد على أهمية عمليات المتابعة والتقييم. .3
 ية.الوفاء بالتزام الدولة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وتعزيز قيم النزاهة والشفاف .4
فادة من الطاقات البشرية بالجهاز الحكومي من خلال الارتقاء بقدراتهم ظيم الإالعمل على تع .5

 ومهاراتهم.
 الحرص على تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات في إدارة العمليات الداخلية بالجهات. .6
يختص  يالتأكيد على أهمية استمرار الدعم القانوني للسلطة المختصة من خلال تقسيم تنظيم .7

 لتشريعي ويضم مجموعة من القانونيين.بتقديم الدعم ا
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 (3-2جدول رقم )
 القرارات المنظمة للتقسيمات التنظيمية المستحدثة

التقسيم 
 التنظيمي

 الاختصاصات التقسيمات الفرعية القرار المنظم

 الموارد البشرية
التنظيم والإدارة 

لسنة  22رقم 
2019 

 .المؤسسيالتطوير  -1
 تها.وتنمي إدارة المواهب -2
 .الاستحقاقات والمزايا -3
 .عمليات الموارد البشرية -4

يات وسياسات الموارد إستراتيجيوضع 
البشرية، وتصميم السياسات والنظم 

لإعداد الكوادر  ؛هاوتنفيذوالبرامج 
 والمحافظة على المواهب.

نظم المعلومات 
 الرقميوالتحول 

التنظيم والإدارة 
لسنة  87رقم 

2019 

 .الأساسية وتأمين المعلوماتالبنية  -1
 .النظم والتطبيقات والدعم الفني -2
 الإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني.-3

وضع الإطار العام لخطة نظم المعلومات 
والتحول الرقمي للوحدة، وإعداد الخطط 
والبرامج والمشروعات والمبادرات الخاصة 

 بالتحول الرقمي ومؤشرات قياسه.

الإدارة 
 ستراتيجيةالإ

التنظيم والإدارة 
لسنة  86رقم 

2019 

 .ستراتيجي والسياساتلإالتخطيط ا -1
 .إدارة المشروعات -2
 .المتابعة والتقييم -3
إدارة الأزمات والكوارث والحد من  -4

 المخاطر

للوحدة والتأكد  ستراتيجيةإعداد الخطة الإ
من اتساقها مع الخطة التشغيلية والموازنة، 
 إعداد خطط مواجهة الأزمات والكوارث

 ، وإدارة المشروعات بالوحدة.هاوسيناريوهات

المراجعة الداخلية 
 والحوكمة

التنظيم والإدارة 
لسنة  54رقم 

2020 

 
 
 
- 

وضع الخطة السنوية للمراجعة الداخلية 
ومراجعة الالتزام  ،والحوكمة بالوحدة

ومدونة السلوك  بالدستور والقوانين واللوائح
الوظيفي، ومراجعة الالتزام بتطبيق القرارات 
الإدارية والمالية والكتب والمنشورات 

انتظام إجراءات العمل  ومراجعة الدورية
 ومدى كفايتها وملاءمتها.

 www.caoa.gov.eg للتنظيم والإدارة المركزي الجهاز  :المصدر   

 

وتكمن أهمية استحداث التقسيمات التنظيمية الجديدة في توحيد التقسيمات ذات الطبيعة النمطية في مختلف 
جهات الدولة، كما أنها تعكس فكر ومتطلبات جديدة مثل التحول لإدارة الموارد البشرية بدلًا من شئون 

والتحول  ستراتيجي والحوكمةلإلمراجعة الداخلية بدلًا من التفتيش، وتوجهات الدولة نحو التخطيط االعاملين، وا
الرقمي. وقد صاحب قرارات تنظيم هذه التقسيمات مجموعة من الدورات التدريبية من قبل الجهاز المركزي 

جهات الدولة يشير إلى تغيير مسمى للتنظيم والإدارة وهيئة الرقابة الإدارية، إلا أن الواقع الفعلي في مختلف 

http://www.caoa.gov.eg/
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في نظم العمل بما يعكس فلسفة إنشاء هذه الإدارات خاصة في ظل  الإدارات دونما أن يقابله تغيير مواز  
 عجز الكوادر البشرية المؤهلة في كثير من أجهزة الدولة.

 التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا في يوتتمثل أهمية إنشاء إدارات نظم المعلومات والتحول الرقم
 )وزارة للدولة المصرية من خلال يستراتيجية التحول الرقمإتحقيق  في خرى المعلومات والجهات المعنية الأ

 :(2021الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 
 للدولة. يالتحول الرقم إستراتيجيةمج والمشروعات والمبادرات الخاصة براتنفيذ الب .1
تساعد على رفع كفاءة  ومستدامة ومؤمنة ومترابطة ومتكاملة حديثةإتاحة منظومة تكنولوجية  .2

 الجهة. فيمنظومة العمل والأداء 
 كافة الوثائق والمستندات بالجهة.، ورقمنة وأنشطتها وخدماتها كافة أعمال الجهة ميكنة  .3
 .لصانع القرار بالجهة القرار من خلال توفير المعلومات والتقارير والتحليلات الدقيقة اتخاذدعم  .4
 87م لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رق اوفقً  تصالات وتكنولوجيا المعلوماتلاوزارة ا وتتولى
لجهاز لكافة جهات االلازم لإدارة العمل بهذه الإدارة والموظفين التابعين لها  يتقديم الدعم الفن 2019لسنة 

 ومنه يتقديم الدعم الفن فيتقوم به وزارة الاتصالات  يالذأهمية الدور من رغم على الو  للدولة. الإداري 
 ، إلا أن توفر الكوادر الفنية2021عام  يلوحدات نظم المعلومات والتحول الرقم يإصدار الدليل الإجرائ

دون تحقيق أهداف هذه  هذه الإدارات قد يمثل حائلًا عمل ل الخدمة المدنية فيمن موظ هلةالمأ المتخصصة
 .معظم جهات الدولة في الإدارة

 

 خدمة المدنيةال نظام عمل حوكمة  2-6-3
 نظم التعيين 2-6-3-1

( من قانون 12ة )أو وساطة، كما نصت الماد محاباةلضمان التعيين على أساس الكفاءة والجدارة ودون 
للتنظيم والإدارة بتنفيذ اختبارات التعيين، تم إنشاء مركز تقييم  المركزي اختص الجهاز  يالذالخدمة المدنية 

( من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ويعد 30مع المادة ) بالاتساق 2019القدرات والاختبارات عام 
. حيث معياري المركز هو المسئول عن اختبار المتقدمين لوظائف الخدمة المدنية من خلال نظام امتحانات 

مجالات أساسية  5 فيمختلف المجالات بوضع أسئلة اختبارات  فيقام مجموعة من الخبراء والمتخصصين 
، الآليمهارات السلوكية، ومهارات اللغة العربية، ومهارات اللغة الإنجليزية، ومهارات الحاسب : الهيو 

. وبمجرد الانتهاء من الاختبار، يتم حساب النتائج دوري والمعلومات العامة، ويتم تحديث الأسئلة بشكل 
ويهدف المركز إلى تحقيق  تدخل بشري وإعلانها مباشرة لضمان النزاهة والشفافية، أيبشكل أوتوماتيكي دون 

ويعتمد المركز على نظام  .والترقيالتعيين والتدريب  فيالعدالة والشفافية وتأسيس مبدأ تكافؤ الفرص 
للتنظيم والإدارة ويضم البنية التحتية التكنولوجية وغرف التحكم  لكتروني متكامل أعده الجهاز المركزي إ
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كما يشمل النظام أثناء تأدية الاختبارات، في ن و لموظفا هاهيواجقد  التيالمطلوبة للتغلب على التحديات 
 (.UNDP, 2021) درجة عالية من الحماية لمنع الغش

هدف بإدارة المسابقات المركزية للتوظيف، يقوم المركز بتقييم موظفي الجهاز الإداري للدولة  إلىوبالإضافة 
ه بتقييم التدريب أو الترقي أو تولي المناصب القيادية أو بناء كوادر الصف الثاني، وقد قام المركز منذ افتتاح

ييم التقييم من أجل التدريب مثل تق للتقييم، كما تم استخدام المركز في ينمتقدممن ال 102ا و ألفً  69عدد 
قدمين الاحتياجات التدريبية للموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، كما تم استخدامه في تقييم المت

 تقييم المتقدمين للتعاقد مع جهاتوظائف التخصصية والقيادية في جهات حكومية متعددة، وكذلك اللشغل 
  أخرى. حكومية والمرشحين للندب بجهات

ن الحكومة ضرورة لضما في الترقيللاختبارات لتقييم أداء المرشحين للتعيين أو  لكترونيإويعد وجود نظام 
بين م تعميم هذا النظام على المخاطبين وغير المخاطمه، لذا فمن المحاباةالنزاهة والشفافية دون وساطة أو 

لمركز اللوظائف القيادية، وتفعيل دور  الترقيبقانون الخدمة المدنية، وكذلك المتقدمين للندب أو التعاقد أو 
ع تابعة ودراسة إمكانية إنشاء فرو  يتقييم أداء المرشحين للتعيين والترق فيبشكل ملزم لكافة الجهات الحكومية 

   المحافظات.  فيله 

قم ر  الإداري وبالنسبة للوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، صدر قرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح 
مادته الأولى على أن يلتزم من يتقدم لشغل إحدى الوظائف القيادية أو  فينص  يالذ 2017( لسنة 95)

ن للدولة الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية أ الإداري وظائف الإدارة الإشرافية بإحدى وحدات الجهاز 
لعمل اتحكم  التية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة الرئيس لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها رحًا وافيًايقدم مقت

ط، تخطي)وزارة ال لنموذج محدد تم إرفاقه بالقرار وذلك وفقًا جراءاته بما يحقق رضاء المواطنين،وتبسيط إ ،بها
2017). 

 تقويم الأداء  2-6-3-2
حد أمخرجات عملية التقويم  دوتع دارة الموارد البشريةإهم مكونات أ حد أدارتها إداء و عملية تقويم الأ دتع

لبشرية اوضع البرامج اللازمة لتخطيط الموارد  فيدارة الموارد البشرية إتستند عليها  التيساسية المدخلات الأ
 الفرديداء لى تحديد جوانب القوى والضعف على مستوى الأإضافة ، إبالشكل المطلوبدارتها وتنميها إو 

حالة من التنافس بين الموظفين  قوخل ،الموظف يعمل بها التيللوحدة التنظيمية  المؤسسيللموظف و 
 خدمةوقد جاء قانون ال داء العام للوحدة ومستوى الخدمات المقدمة.على الأ ايجابً إمما ينعكس  ؛وتحفيزهم
 الشكليطارها إخراجها من لإ تهدار إو داء تقويم الأ فيليرسخ المفاهيم الحديثة  2016لسنة  81المدنية 
عد تلم  وبالتالي ؛فقد هذه العملية الغاية من وجودهامما أدارات الحكومية عليه الإ اعتادت يالذ يوالروتين

 .(2017، ي)عل الاعتماد عليها للمعلومات يمكن نتائج عملية التقويم السنوية مصدرً 
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 بدأبشأن الدليل الإرشادي لتقويم الأداء و  2019لسنة  63رقم  وزارة التخطيطقرار  ومن هذ المنطلق صدر
، حيث ألزم القرار السلطة المختصة 2019/2020 يالعام المالمن  بداية تنفيذه في كافة الجهات الحكومية

 :(2019)وزارة التخطيط،  يبالآتفي كل وحدة 
 وصولاً ه وسلوكوضع نظام متكامل لتقويم أداء الموظفين بما يكفل الدقة التامة في قياس أداء الموظف  .أ

للمنحنى الطبيعي للأداء، وأن يتم تطبيق تقويم الأداء عن سنة مالية كاملة على مرتين قبل وضع 
 الدليل الإرشادي. فيللنماذج والتوقيتات المحددة  اوفقً  النهائيالتقرير 

 داري الإ، على أن تقوم كافة وحدات الجهاز اا أو ورقي  لهذه النماذج إلكترونيًّ  ايكون التقويم طبقً أن   .ب
دارة لكترونية لتقويم أداء الموظفين بها من خلال الربط بالمنظومة الإلكترونية لإلإبتطبيق المنظومة ا

 الموارد البشرية.
هداف ومعدلات الأداء المطلوب تحقيقها منهم أن يقوم الرئيس المباشر بدعوة كافة مرؤوسيه لوضع أ   .ج

، وإرسال نسخة هاوآخر  منتصف السنة تقريري خلال السنة التالية مقسمة على فترتين بما يسمح بإعداد 
 من هذه الأهداف ومعدلات الأداء إلى إدارة الموارد البشرية.

ويوليو بعرض سجل الأداء تلتزم إدارة الموارد البشرية بالوحدة خلال أشهر سبتمبر وديسمبر ومارس  .د
تعكس الإيجابيات والسلبيات  التيلكل موظف على الرئيس المباشر ليقوم بتسجيل الملاحظات  فيالوظي

 الخاصة بأدائه ليستعين بها عند إعداد تقارير تقويم الأداء.
 يفعلى الرئيس المباشر أن يُخطر الموظف أولًا بأول بما يؤخذ عليه من إهمال أو تقصير، وعليه  .ه

ووضع الحلول  ،الرأيسبيل ذلك إجراء مقابلات تقويم أداء مع مرؤوسيه بهدف المناقشة وتبادل 
 .فيوتوضع هذه الإخطارات بسجل الأداء الوظي ،والوسائل لعلاجها

عن طريق تحديد الأهداف  فيلى إدارة الأداء الوظييهدف إنظام تقويم الأداء الجديد  أنمن رغم على الو 
زمة، إلا ذلك الخطوات والنماذج اللا في محددًا ا بين الموظف والمديرعليها سنويًّ  الاتفاقيتم  التيوالجدارات 

فعيل ت، كما أن زالت تحتاج إلى مزيد من الوقت والجهدما  الحكوميالجهاز  فيأن تغيير ثقافة التقييم السائدة 
م الجهات معظ فيلم يتم تنفيذه  للموارد البشريةلكترونية لإوربطه بالمنظومة ا يلكترونلإاستخدام نظام التقويم ا

 .الحكومية
 أخرى إصلاحات  2-6-3-3

 : فيمدونة السلوك الوظي -
بما  ين العموميينفظالتنفيذية المو  تهمن لائح (149)المادة و من قانون الخدمة المدنية  (57) ةلمادألزمت ا

خلاقيات أمدونة السلوك و هذا القانون والقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لعملهم، وكذلك  فيورد من أحكام 
كأحد مداخل  2019عام وأخلاقياتها ، ومن هذا المنطلق صدرت مدونة سلوك الوظيفة العامة الخدمة المدنية
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الصادرة  فيلمدونة السلوك الوظي اجهة العمل والموظف العام، وتحديثً يسترشد بها  التيتطوير الإدارة العامة 
الجهاز  فيمشترك ومتفق عليه من قبل كافة العاملين  قيمي، وتهدف المدونة إلى تحديد إطار 2015عام 

جهة الخاصة بواجبات والحقوق الللدولة، وتوحيد معايير المحاسبة والمساءلة، وتحقيق التوازن بين  الإداري 
، الإداري : تعهدات عامة من الجهاز هية و أقسام رئيس 4إلى  وتنقسم المدونةالعمل والموظف العام. 

)معهد  والتزامات جهة العمل تجاه الموظف، والتزامات الموظف العام، والشكاوى والإبلاغ عن انتهاك المدونة
 .(2019الحوكمة، 

 ية: الولاء والإخلاص للدولة وقيادتها واحترام الدستورالمحاور الآت فيوتتمثل التزامات الموظف العام 
رب الحياه الخاصة، وتضا في، والسلوك سياسيوالقانون، والالتزام بجودة تقديم الخدمات، وعدم ممارسة نشاط 

، والالتزام بحسن الاجتماعيالمصالح، والتعامل مع أجهزة الإعلام والنشر والصحافة ووسائل التواصل 
 ، والمحافظة على المال العام والخاص والممتلكات والموارد. المظهر والسلوك

ونشرها على  يللحوار المجتمع فيوقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بطرح مدونة السلوك الوظي
 فيورد  ومع أهمية مالكترونية للوزارات والمحافظات، لإالمواقع ا فيكما تم نشرها ي للوزارة، الموقع الإلكترون

من مبادئ وأخلاقيات يجب أن يتحلى بها الموظف العام، هناك حاجة إلى مزيد من  فيمدونة السلوك الوظي
 لا، حيث المدونة فيبشأن الالتزامات الأخلاقية والوظيفية الواردة  يينالتعريف والتوعية للموظفين العموم
 .وسائل للإثابة أو الجزاء يةترتبط الالتزامات الواردة بالمدونة بأ

 :الحكوميجائزة التميز  -
ومة على تقديم الجائزة مبادرة رائدة لتوفير بيئة عمل مبدعة في القطاع الحكومي، ولتشجيع موظفي الحك دتع

تطويرية ومبادرات تنموية تساهم في تطوير دوائر عملهم وتنمية مجتمعهم وتحسين  اتعو أفكار مبدعة ومشر 
تحفيز روح  فيلهذه الجائزة السنوية  الرئيسالهدف . ويتمثل الخدمة الحكومية ودفع عجلة التنمية الوطنية

داء الخدمات أ في، وتكريم المتميزين أخرى التنافس بين الموظفين من جهة والمؤسسات الحكومية من جهة 
تم تصميم . وقد داء والالتزام بمعايير الجودة والتميزالعامة مما يحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأ

محاور  ةعداد معاييرها ضمن ثلاثإ و  الإماراتي الحكوميالاعتماد على منظومة التميز التعاون و بالجائزة 
تشجيع الجائزة إلى  هدفوت تحقيق الرؤية والابتكار والممكنات كأساس لتقييم الجهات الحكومية. :هي ،ةرئيس

فضل أتحقيق معدلات ، و يميوالإقل يوالمحل القوميالمنافسة بين المؤسسات الحكومية على كافة المستويات 
تعزيز روح الابتكار ، و للدولة الإداري نشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز ، و لرضاء المواطنين

لقاء الضوء على النماذج والممارسات الناجحة ، وإالمصري المجتمع  فيعلى التميز  ةأوالمكافبداع لإوا
 - جائزة المؤسسة المتميزة ) في الجوائز المقدمةوتتمثل  .(2020)وزارة التخطيط،  للمؤسسات الحكومية

 - تقديم الخدمات الحكومية فيجائزة المواقع المتميزة  - تقديم الخدمات الحكومية فيجائزة الوحدة المتميزة 
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 حكوميفضل موظف لأ الفرديجائزة التميز  - المؤسسيجائزة الابتكار والابداع  - جائزة القيادات المتميزة
إطلاق منظومة الجوائز الداخلية في بعض  فيجائزة مصر للتميز الحكومي  ، كما بدأتفريق عمل( فضلوأ

الجامعات والجهات الحكومية، وذلك اتساقًا مع تعميق ثقافة التميز بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز الروح 
 .التنافسية

ام عمن  المدنية ومكافحة الفساد بداية الخدمةتطوير نظام و  الإداري مما سبق يتضح تزايد الاهتمام بالإصلاح 
 عن دفع الحكوميمن مسئولية الجهاز  شهدته البلاد، إيمانًا يالذ والاقتصادي السياسيمع الاستقرار  2014

ضوابط ممن أرساه قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية من مبادئ و  المجتمع، وانطلاقًا فيعملية التنمية 
عدد من الإجراءات المقابلة من أجل التطوير  اتخاذ. كما تم الحكوميالجهاز  فيمل أساسية تنظم الع

ب مع والاهتمام بتنمية القيادات الشابة وإعادة هيكلة الوحدات الحكومية بما يتناس الحكوميللجهاز  المؤسسي
 الإداري إرساء مبادئ حوكمة الجهاز و . والدولي يتحديث مهامها ويتواكب مع التطورات على المستوى المحل

 غابت التيالمفاهيم  هيبالإضافة إلى مفاهيم التميز والإبداع والمنافسة من أجل تحسين تقديم الخدمات، و 
 ساسًاأ لكترونية والرقمنةوالحكومة الإ يمثلت الميكنة والربط المعلوماتكما  .الإداري لسنوات عن عمل الجهاز 
ويلاحظ أن تطبيق هذه  ما واجهها من صعوبات وعقبات،مرغم على الة الألفية لعمليات الإصلاح منذ بداي

 ابعضً هو عملية مستمرة فإن هناك  ن الإصلاحإلتجارب الدولية، وحيث الإصلاحات جاء بعد دراسة متعمقة ل
 .التالييمكن الاسترشاد بها يستعرضها الفصل  التيمن التجارب والممارسات الدولية 
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 ثالثالفصل ال
 ظل الرقمنة فيتطوير الخدمة المدنية  فيالتجارب الدولية 

 

 اضيالمالثمانينات والتسعينيات من القرن  عقديبإصلاحات نظم الخدمة المدنية منذ  اتزايد الاهتمام عالميًّ 
على خلفية تصاعد تكلفة الأجور الحكومية، حيث تبنى عدد من الدول ما يعرف بالجيل الأول من 

 فيمن خلال تقليص عدد موظ الكميعلى الإصلاح  أساسيتركز بشكل  التيإصلاحات الخدمة المدنية 
 من الإصلاحات الثانيوهو ما أدى إلى نتائج عكسية، أدت إلى ظهور الجيل  هم،وأجور نظام الخدمة المدنية 

والتركيز على تطوير أفضل النظم  ي والارتقاء برأس المال البشر  النوعيتركز على الإصلاح  التي
البشرية  لنظم الموارد الذكي الإلكتروني، والتحول هاوتطبيق الموارد البشرية الحكومية فيوالممارسات العالمية 

 ،ي)صندوق النقد العرب الإداري زيز حوكمة النظام وتع الحكوميالعمل  فيبداع لإوترسيخ ثقافة الابتكار وا
2018). 

لخدمة المدنية، ويختلف سياق الإدارة العامة بشكل كبير عبر الدول، فليس هناك نموذج واحد لإصلاحات ا
من الخطوط العريضة الشائعة تهدف إلى زيادة المشاركة والشفافية، وتعزيز المساءلة  اإلا أن هناك عددً 

لعامة تقديم الخدمات ا فيوالمحاسبة والحد من الفساد، والارتقاء بالحكومة الرقمية من أجل تحسين الاستجابة 
: التعديلات فيمثل مع احتياجات المواطنين، وذلك من خلال ثلاثة مجالات أساسية للإصلاح تت يتلاءمبما 

 . (EU, 2018) الإدارة العامة، وتقديم الخدمات الرقمية فيالتشريعية والمؤسسية، وإرساء مبادئ الحوكمة 
 في اا كبيرً التجارب الناجحة لدول قطعت شوطً  ومن هذا المنطلق، يهدف هذا الفصل إلى استعراض عدد من

 –بية كوريا الجنو  – نغافورةس –)الإمارات  هي، و نظام الخدمة المدنيةمجال إصلاحات الجهاز الإداري و 
 اليزيا(، واستخلاص أهم التوصيات والدروس المستفادة للحالة المصرية.م - اإندونيسي

 

 تطوير نظام الخدمة المدنية فيتجربة دولة الإمارات  1 -3
مليون نسمة، ويبلغ عدد الموظفين المواطنين العاملين في الحكومة  9.3يبلغ عدد سكان دولة الإمارات 

وزارة  67 الاتحادية ، ويبلغ عدد الوزارات والجهات2020يونيو  فيألف موظف، وذلك  57.1الاتحادية 
سية . وتمثلت الملامح الأساالإمارات(تحادية للموارد البشرية بدولة لالهيئة ال يلكترونلإالموقع ا) وهيئة

لى إإدارة الموارد البشرية  في التقليديالانتقال من النظام  فيالإمارات  فيلإصلاح نظام الخدمة المدنية 
، وذلك من أجل تحقيق معادلة "إسعاد الحكوميالأداء  فيالنمط المعتمد على الإبداع والابتكار والتميز 

ورة الجهات الحكومية، وإتاحة عملية تقديم خدمات رقمية متط فيارسة والثقافة المتعاملين" وترسيخ هذه المم
 مكان. وأيوقت  أي فييستطيع الجميع التعامل معها 

 والتنظيمي للخدمة المدنية: القانونيالإطار  3-1-1
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عام  وتم تشكيل مجلس الخدمة المدنية، وفي 1973صدر قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية عام 
تم إنشاء الهيئة  2008تم إنشاء ديوان الخدمة المدنية التابع لمجلس الخدمة المدنية، وفي عام  2001

تم  معه يالذ نون الموارد البشريةتتبع مجلس الوزراء، وإصدار قا هيالاتحادية للموارد البشرية الحكومية، و 
الانتقال من نمط القواعد  أيستراتيجي في الخدمة المدنية، لإالتحول من الدور التقليدي إلى الدور ا

ة ستراتيجي المعتمد على الإبداع والابتكار مما يساهم في نجاح الموارد البشريلإوالإجراءات إلى النمط ا
وقد بدأت الملامح الأولى لعملية ، Albalushi & Others, 2019)) ستراتيجي فعالإوتحويلها إلى شريك 

عندما تأسست الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حيث أعطيت الهيئة  2008التطوير عام 
لخاضعة الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية ا فيالصلاحيات والمسئوليات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية 

تم تعديله  يالذو  ،بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية 2008( لسنة 11للقانون الاتحادي رقم )
، حيث تختص الهيئة بدراسة واقتراح السياسات 2016( لسنة 17وقانون رقم ) 2011( لسنة 9بقانون رقم )

ليم ومساعدة الجهات الحكومية على التنفيذ الس ،والتشريعات المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى الحكومة
قع المو ) داءللتشريعات المتعلقة بالموارد البشرية والتأكد من الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح لضمان كفاءة الأ

 .لهيئة الاتحادية للموارد البشرية بدولة الإمارات(ل يلكترونلإا
ستوى مركزية، حيث توجد قوانين مكملة للموارد البشرية على مدولة الإمارات باللا في القانونيويتسم الإطار 

وتم ، هاوسياساتالحكومات المحلية. وقد قامت الهيئة منذ إنشائها بتقييم الوضع الراهن لنظم الموارد البشرية 
، حيث تضمنت 2021حتى  2011وتشغيلية تمتد خلال الفترة  إستراتيجيةخطط  بناء عليه وضع ثلاث

لأفضل  اوفقً تها وإدار ( بناء النظم الأساسية لتنظيم الموارد البشرية 2013 – 2011لى )المرحلة الأو 
 متدتاالحكومة الاتحادية، أما المرحلة الثانية فقد  فيالممارسات العالمية وإعداد قاعدة بيانات موحدة لموظ

إدراج كما اهتمت ب لنظم الموارد البشرية، الذكي الرقميركزت على التحول و (، 2016 -2014خلال الفترة )
الحكومة الاتحادية مثل إرساء  فيعلم الموارد البشرية ضمن نظم العمل المتبعة  فيالممارسات المتطورة 

مرحلة ال فينتاجية والكفاءة الوظيفية وأساليب العمل المرنة، و لإمفاهيم سعادة المتعاملين والتناغم وتعزيز ا
( ركزت خلالها الحكومة على استشراف مستقبل الموارد البشرية 2021 – 2017لفترة )شملت ا التيالثالثة 

 .(2018، ي)صندوق النقد العرب الحكومية وتطوير الكفاءات وتمكينها
 حوكمة نظام الخدمة المدنية 2- 3-1

 يالذو أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية،  2012عام  في
لنظام اة للأداء، وقد تم تحويل هذا رنة مع الأهداف والمؤشرات الرئيسمن خلاله يتم تقييم أداء الموظف بالمقا

لإجراءات نظام إدارة الأداء والأطر  الإرشادي، كما أصدرت الهيئة الدليل 2014عام  يلكتروننظام إإلى 
 العامة للكفاءات السلوكية والتخصصية وأتاحتها من خلال موقعها.



 يظل الاقتصاد الرقم فيات التطوير مصر وإمكانيي قطاع الخدمة المدنية ف

65 
 

لسنة  11، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ي تطوير رأس المال البشر  فيمن أهمية التدريب  اوانطلاقً 
 كما تم إصدار الأطر العامة للكفاءات الحكومة الاتحادية، فيباعتماد نظام التدريب والتطوير لموظ 2012

 فيهذا القرار مجموعة من المبادئ لنظام التدريب والتطوير متمثلة  ىالسلوكية والتخصصية، حيث أرس
د تأسيس علاقة تكاملية بين أولويات الحكومة ومتطلبات التدريب، والارتباط بين نظام إدارة الأداء وتحدي

 فيتدريب مستمرة ومتكاملة مع ضمان الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص  الاحتياجات التدريبية، وتوفير فرص
 ، كما ميز القرار ما بينالمؤسسيو  الفرديالحصول عليها، ووضع معايير لقياس تأثير التدريب على الأداء 

كما قامت الهيئة بإصدار  وخطط التطوير الفردية للموظفين. المؤسسيالاحتياجات التدريبية على المستوى 
نظم ، ونظم منح المكافآت والحوافز، و هاوتوصيف ونشر مجموعة من الأدلة الإرشادية المتعلقة بتقييم الوظائف

 وأخلاقيات الوظيفة العامة. المهنيالعمل عن بعد، ووثيقة السلوك 
ج ، وتوالت بعدها برام1994من جائزة دبي للجودة في عام  اكذلك انطلق فكر التميز في دولة الإمارات بدءً 

التميز المحلية بتطبيق التميز كأساس للارتقاء بالعمل الحكومي وصولًا إلى إطلاق برنامج الشيخ خليفة 
تولى مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس  2015عام  فيو  .2009للتميز الحكومي في عام 

تية تم اعتماد منظومة التميز الحكومي الإمارا 2017 فيق منظومة التميز الحكومي، و الوزراء والمستقبل إطلا
 .وزارة شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات(ل يلكترونلإالموقع ا) كمرجعية تطويرية عالمية المستوى 

 ظل الرقمنة يفالخدمة المدنية  3-1-3
للتحول إلى الحكومة الرقمية، حيث اعتمد منهج تطوير الحكومة  إستراتيجيةأعلنت الإمارات عن إطار عمل 

، الرقمي: تطوير الخدمات الرقمية، والاستعداد هيدولة الإمارات على ثلاثة محاور أساسية،  فيالرقمية 
هيئة تنظيم  وتعد .لحكومة دولة الإمارات( يلكترونلإموقع ا)ال الاتصالاتوبيئة تكنولوجيا المعلومات و 

ة ستراتيجيات التي تدفع عجللإالجهة المسئولة عن دعم البنى التحتية وا هي والحكومة الرقمية الاتصالات
 التحول الذكي للجهات الحكومية في دولة الإمارات.

حيثما كانوا وعلى  من أجل توفير الخدمات للجمهور مبادرة الحكومة الذكية ، تم إطلاق2013وفي مايو 
من الأدلة لتكون  د  والحكومة الرقمية بإعداد عد الاتصالاتهيئة تنظيم  اء عليها، قامتبن التيمدار الساعة، و 

يتضمن مجموعة من  يالذ الدليل الإرشادي للحكومة الذكية نقطة الانطلاق نحو الحكومة الذكية، ومنها:
وضعت  التيكي، وخارطة طريق الحكومة الذكية الإرشادات للجهات الحكومية من أجل تهيئتها للتحول الذ

الحكومة  إستراتيجيةبما يتماشى مع  2015مجموعة من المهام التي غطت الفترة الزمنية الممتدة حتى عام 
الخطة الوطنية لتحقيق أهداف الحكومة الذكية  إستراتيجيةلك ، أعقب ذ2014-2012الإلكترونية الاتحادية 

2015 – 2017. 
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، بهدف إنشاء التزام سياسي واسع 2025الحكومة الرقمية لدولة الإمارات  إستراتيجيةصدرت  2021عام  في
ن ستراتيجيات الحكومية، لجعل حكومة الإمارات "رقمية ملإعبر القطاعات، لتأييد توظيف الرقمنة في كافة ا

تها نى التحتية، والفرص على المستوى الوطني وضمان مواءموأن يتم دمج كافة القدرات، والب حيث التصميم"
 يلآتا فيها وأولويات ستراتيجيةاف الإللحكومة الرقمية لدولة الإمارات، وتتمثل أهد ستراتيجيةمع الرؤية الإ

 :)البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات(
 توفير بنية تحتية رقمية عالمية المستوى. -1
 توفير منصة رقمية موحدة وممكنات رقمية مشتركة. -2
 لاحتياجات العملاء. اوسهلة وسريعة، ومصممة وفقً كاملة تقديم خدمات رقمية مت -3
 رفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية. -4
 جاهزية التشريعات لضمان تحول رقمي سلس وشامل. -5
 ى.رفع كفاءة العمل الحكوم -6

يتناول دور التكنولوجيا المتعدد  وتتولى اللجنة الوطنية للتحول الرقمي مسؤولية تطبيق نهج حكومي شامل
من خلال تحسين التنسيق بين الجهات والقطاعات  هاوتنفيذفي تصميم كافة الأنشطة الحكومية الجوانب 

وائر ة، والجهات والداللجنة أعضاء من الوزارات الرئيسالمتعددة، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، لذا تضم 
يئة هالدولة. وبينما تتولى  الحكومية، والهيئات الاتحادية والمحلية المسؤولة عن التحول الذكي والرقمي في

 والحكومة الرقمية مسؤولية قيادة التحول الرقمي على المستوى الاتحادي، تقوم الهيئات الاتصالاتتنظيم 
قيادة والإشراف على التحول الرقمي للجهات المحلية في الالحكومية الإلكترونية في الإمارات الأعضاء ب

الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات  ستراتيجيةالإ الإمارة العضو، وذلك بالمواءمة مع
 .2025الإمارات للخدمات الحكومية  إستراتيجيةو  ،2025

 

لى ل إفالتحو  ،نماذج الأعمال فيللتغيير  مصاحبًا يالتدريج الانتقال في الإماراتيوتتمثل أحد مزايا النموذج 
مر تحويل مجموعة من تطلب الأي فقد خدمة ذكية،لى إلكترونية إتحويل كل خدمة  يعنِ  الحكومة الذكية لم

وقد  إلى عدة خدمات ذكية،لكترونية واحدة إلى خدمة ذكية واحدة، كما يتم تجزئة خدمة إلكترونية لإالخدمات ا
 ،ةفادة من التقنيات الحديثللإ الى استحداث خدمات ذكية جديدة تمامً إماراتية ت الجهات الحكومية الإاضطر 

وتحسين خدماتها عبر هذه القنوات المبتكرة لطرح خدمات جديدة لا يمكن توفيرها عادة عبر الوسائل 
 الحكومة الذكية هو ضمان خصوصية المستخدمتواجه  زالت ما التيأحد أكبر التحديات إلا أن  التقليدية.

و أية يدات المحتملة لسرقة الهو منية مشددة ضد التهدأتدابير  اتخاذ، لذا يتطلب تطوير الخدمات الذكية وأمنه
 .(2018)حسين وآخرون،  اختراق الخصوصية
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 تطوير نظام الخدمة المدنية  في سنغافورةتجربة  3-2
، ولدى سنغافورة قطاع كبير للخدمة المدنية يعمل 2021 فيمليون نسمة  5.9بلغ عدد سكان دولة سنغافورة 

مؤسسات حكومية  هيو  -اتشريعيًّ  امجلسً  50و وزارة 16ى عدد ألف موظف عام، موزعين عل 153به 
 .(1)نظام العمل فيمستقلة تتمتع بالمرونة 

 والترقيالتوظيف  فيسنغافورة على مبدأ الجدارة والاستحقاق  فيم نموذج إصلاح الخدمة المدنية وقد قا
مكافحة لقوية إجراءات  – إصلاح شامل لنظام الخدمة المدنية) :هيو  ،محاور أساسية أربعةإلى  ادً استنا

ماد نماذج رواتب تنافسية(، وبناء على ذلك تم اعت – تقديم الخدمات فينحو اللامركزية التحول  – الفساد
حدة " كو 21كما تم تأسيس "وحدة الخدمة العامة للقرن  ،لكترونيةالإدارة والتحول إلى الحكومة الإ فيجديدة 

يئة التميز والاستجابة لاحتياجات المتعاملين وتعزيز بمتخصصة لتطوير معايير عالمية للخدمة العامة تتسم ب
 .(2018، ي)صندوق النقد العرب من الابتكار

 للخدمة المدنية التنظيميو  القانونيالإطار  3-2-1

لجنة مستقلة  هيو  Public Service Commission (PSC)تشكلت لجنة الخدمة العامة  1951عام  في
مجال التوظيف والموارد البشرية، وتولت اللجنة مسئولية عملية  فيمن قادة الأعمال وأصحاب الخبرة 

تهدف إلى  إداري بدأت الحكومة عملية إصلاح  1959عام  فيو  ،الوظائف العامة في سنغافورة فيالتوظيف 
د ترشيد هيكل الإجراءات البيروقراطية العامة وتعزيز الفعالية التنظيمية بهدف تحقيق أهداف التنمية، وق

 المجالس م للإدارة العامة، فتم تشكيل أولحتى أواخر الستينات إعادة تنظي 1959ترة الممتدة من شهدت الف
يتماشى مع التطلعات التنموية، كما تم  إداري التشريعية واستحداث مؤسسات وطنية جديدة ووضع قانون 

ام وتوعيتهم بأجندة القطاع الع فيإنشاء مركز لدراسات السياسات بهدف العمل على بناء قدرات العاملين 
السياسات الجديدة للحكومة، وشملت أنشطة المركز وضع مبادئ وممارسات شكلت جوهر إصلاح القطاع 

ين، ، إعادة ابتكار طريقة استجابة الحكومة للمواطنالإداري وضع مدونة السلوك : سنغافورة من خلال فيالعام 
لم بما يتلاءم مع القطاع الخاص، إرساء مبادئ التعالعموميين  الموظفينتقييم فعال للأداء، دراسة مرتبات 

 اتعو المدنية على المشاركة في المشر  (. كما تم تشجيع موظفي الخدمة2019)ملاعب،  والتحسين المستمر
د ضمع الجمهور، وإنشاء مكتب الشكاوى لتسهيل عملية تقديم الشكاوى  الاتصالاتالمدنية الجماهيرية لتوثيق 

 .(Legislative Council Secretariat, 2020)  موظفي الخدمة المدنية
مسؤولة عن التطوير الوظيفي والتدريب لكبار  (PSC)وبحلول الثمانينيات أصبحت لجنة الخدمة العامة 

 باقيمسئولة عن  بينما أصبحت إدارة شؤون الموظفينالأول،  فيموظفي الخدمة المدنية في المستوى الوظي
                                                 

 لبيانات: اوفقً  )1(

https://www.worldometers.info/world-population/singapore-population/ 

https://www.careers.gov.sg/who-we-are/the-public-service 

https://www.worldometers.info/world-population/singapore-population/
https://www.careers.gov.sg/who-we-are/the-public-service
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تأسيس قسم الخدمة  1983ام ع فيلعدم التنسيق الجيد بين المؤسستين، تم  االمستويات الوظيفية، ونظرً 
عن رسم السياسات  وزارة المالية ليكون مسئولاً  فيPublic Service Department  (PSD ) العامة

تم نقل تبعيته إلى مجلس الوزراء، وأصبح دور  1994عام  في، و تهاومراجع العموميين بالموظفينالخاصة 
 ,Hira) للموظفينضمان الحياد في التعيين والترقية والرقابة التأديبية  فييتمثل  PSCلجنة الخدمة العامة 

2014). 
عضو من  14 – 5من رئيس وعدد من الأعضاء يتراوح ما بين  احاليً  PSCوتتشكل لجنة الخدمة العامة 

 فيموظف عام أو عضو  أيخلفيات متنوعة لضمان الاستقلالية والحيادية، ولا يسمح الدستور بتعيين 
 أيعضوية اللجنة، كما لا يسمح للأعضاء المعينين بشغل  فيالبرلمان أو نقابة عمالية أو حزب سياسي 

 بالتشاورهم وتعييناللجنة، ويتولى رئيس الدولة اختيار أعضاء اللجنة  فيخدمتهم مناصب عامة بعد انتهاء 
 :لجنة الخدمة المدنية بسنغافورة(ل يلكترونلإالموقع ا) يةتالوزراء، وتتولى الاختصاصات الآمع رئيس 

 .متهورعاي الخدمة المدنية في قياديلها مستقبل  التيلى جذب المواهب إيهدف  يالذنظام المنح الدراسية  .1
 اختيار أفضل العناصر. فيمع ضمان الحيادية تهم وترقيالإدارة العليا  فيتعيين أفضل المواهب  .2
 الخدمة المدنية. فيالحفاظ على الانضباط من خلال سلطة الفصل والرقابة التأديبية لموظ .3
ن رارات الصادرة محالة اعتراضهم على الق فيالخدمة المدنية  فيالعمل كسلطة الاستئناف النهائية لموظ .4

 جهاتهم. فيمجالس شئون الموظفين 
 حوكمة نظام الخدمة المدنية 3-2-2

 عدد من الإجراءات لتعزيز كفاءة اتخاذب سنغافورةمنذ نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، قامت حكومة 
 ،ةالخدمة المدني، تم تقديم المكافأة على أساس الأداء لتحفيز كبار موظفي 1989الخدمة المدنية. ففي عام 

 ،أنشأت الحكومة كلية الخدمة المدنية 1993عام  في. و 2000ا لجميع الموظفين في عام وتم تمديدها لاحقً 
ء، بهدف تحسين المهارات التحليلية والإدارية للخدمة المدنية في وهي تتبع مباشرة مكتب رئيس الوزرا

تقدم مجموعة واسعة من البرامج والخدمات التدريبية ذات الصلة، كما توفر فرصة لتطوير  هيسنغافورة، و 
 .(Hira, 2014) الشبكات بين المجموعات البيروقراطية المستقبلية

"الخدمة العامة للقرن  باسمعرف  يالذ سنغافورة فيالأبرز  الإصلاحيانطلق البرنامج  1995عام  فيو 
احية نلبرامج الإصلاح السابقة مع شمولية جميع المكونات الإدارية من  اامتدادً  ديع يالذوالعشرين" و  الحادي

 تها،وجودزيادة الكفاءة وتحقيق خدمات أفضل، حيث هدف البرنامج إلى تعزيز آليات الخدمة العامة 
امة الوظائف الع فيوالخدمات المقدمة إلى المستفيدين، وتوفير بيئة عمل عامة تشجع على الابتكار والكفاءة 

 من أجل تحقيق هذه الأهداف تم التركيز على أربعةو دارة. عمل الإ فيدخال التقنيات الحديثة ودمجها إمع 
 : (2019)ملاعب،  هيو  ،مجالات للخدمة
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 وتقديرها. بالإنجازات: تقدير الموظفين، والاعتراف العام رفاهية الموظفول: الهدف الأ
 عمل.: من خلال التعليم والتحسين المستمر وآليات فرق الةالوظيفة العام فيالتميز الهدف الثاني: 
صل مع واستخدام تكنولوجيا المعلومات والتوا التنظيمي: الابتكار المراجعة التنظيمية الهدف الثالث:

 المواطنين.
تقديم  في: نظام خدمة عملاء فعال، واستجابة سريعة وفعالية خدمة عالية الجودة الرابع:الهدف 

 الخدمات.
ن، وضعت الحكومة ثلاث مقاربات أساسية يتطبيق خطة الخدمة العامة للقرن الواحد والعشر  فيمع البدء 

 يمنطقلإنشاء إطار  داري الإالعمل  فيللقيادات الإدارية والموظفين الحكوميين تتمحور حول مفهوم التغيير 
 دة. بالتغييرات التنظيمية الجدي يطرأت على عمل الإدارات العامة وخلق شعور بالوع التياستجابة للتغييرات 

، يُطلب 1995من عام  ا، فبدءً سنغافورة فيالإصلاح  في أساسيالاهتمام بالتدريب وإدارة المواهب هو مكون 
لصقل قدراته العملية ومواكبة أحدث  اويًّ ساعة تدريب سن 100من كل موظف حكومي حضور ما لا يقل عن 

لإدارة . ويوجد عدة أنظمة مختلفة (Legislative Council Secretariat, 2020) التطورات في المجتمع
 The Astana Civil Service هي، تُدار من خلال لجنة الخدمة العامة، و المواهب في سنغافورة

Hub&UNDP 2016) :) 
جذب أفضل وأذكى : وتهدف إلى Pre-Service Scholarshipsمنح دراسية ما قبل الخدمة  -1

 . امنحة دراسية سنويًّ  60حو ن، يتم منح 1962الشباب والشابات للعمل في الحكومة، ومنذ عام 
هو برنامج تطوير و  :Management Associate Program(MAP) برنامج معاون الإدارة -2

. في الخدمة المدنية عند تخرجهم اا وظيفيًّ توجيهً ، من شأنه أن يمنح الباحثين 2002بدأ عام  يمهن
 ترشيح صغار الموظفين الذين لديهم أقل من عامين من الخبرة للبرنامج.  اويمكن أيضً 

: وهو برنامج مخصص للموظفين High Potential program (HPP)برنامج عالي الإمكانات  -3
الخدمة، بهدف تطوير القدرات القيادية داخل قطاعات  فيالحاليين الذين أمضوا على الأقل عامين 

ة سنغافورة بدفع رواتب مماثلة لأسعار السوق لموظفي الخدم فيالخدمة المدنية. كما تتميز الحكومة 
م ، كما تتبنى الحكومة نظاهاجذب هب الوطنيةفي الحفاظ على الموا  ا مهمً عاملًا المدنية، مما يمثل 

ول تقييم قائم على الجدارة وليس الأقدمية، والذي ينظر إلى أداء الموظفين الحالي وإمكاناتهم للوص
ون لأداء والإمكانات يحصلعالية في ا اإلى مناصب أعلى. وبالتالي، فإن الموظفين الذين يحتلون رتبً 

 .( Benedetto Francesco 2013( أسرع ومكافآت أعلى على ترق  
، كان تقييم 1979 - 1966الفترة  فيسنغافورة بالعديد من المراحل، ف فيحيث مر نظام تقييم الأداء 

موظفي الخدمة المدنية يتم باستخدام التقارير السرية، والذي تضم قائمة مرجعية ومقاييس تصنيف للأداء. 



 هد التخطيط القوميمع –( 333سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم )

70 
 

أوضح عدم رضاهم عن نظام التقييم القائم، تم  يالذالموظفين  يوبناء على استطلاع رأ 1982عام  فيو 
يتم ما بين  يالذة، الأول هو تقرير تقييم الأداء ثلاثة عناصر رئيستطوير نظام لتقييم الأداء يقوم على 

الرؤساء والمرؤوسين لمراجعة الأداء بناء على الأهداف المحددة والظروف القائمة، والثانى تقرير تطوير 
، والثالث هو درة على القيادة والتحليلين ويتضمن تقييم مجموعة من القدرات لدى الموظفين مثل القالموظف

إلى  ثلاثةمن خلال فريق يتكون من ها نفسللقواعد والمعايير  احيث يتم التقييم وفقً  الافتراضيتمرين التقييم 
أخرى، وإضافة تقرير مراجعة العمل تم تعديل هذه التقارير مرة  1996من كبار العاملين. في عام  عشرة

لإعطاء وجهات نظر مختلفة حول إنجازات الموظف والتقدم المحرز في كل عام، ومجالات التحسين وكذلك 
الأهداف وخطط التدريب للعام التالي. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم تقرير تطوير سري من قبل المشرف 

 . (Hira, 2014) ى المدى الطويللتقييم الأداء العام للموظف وإمكانياته عل
وسلطة مكتب  اد أن كان الفساد سائدً محاربة الفساد بع فيمن نوعها  ةكما تعد التجربة السنغافورية فريد

لمكافحة الفساد تعتمد  إستراتيجيةمكافحة الفساد غير كافية وأجور الموظفين العمومين زهيدة، وذلك بتطبيق 
 ،وكالة مستقلة لمكافحة الفسادإضافة إلى على الشفافية والحوكمة، ارتكزت على تعزيز التشريعات القائمة، 

 Corruption Practices Investigationsممارسات الفساد  فيمكتب التحقيقات  هيو 

Bureau(CPIB) بإرادة سياسية وتشديد العقوبات على السلوك الفاسد ا، مدعومً ي فعال وقو  قضائي، ونظام 
 .(2020، ي )قراو 

للخدمة العامة  الأساسيالهدف حيث كان ، الحكومينظم عمل القطاع  في، تم إعادة النظر 2012في عام 
إطلاق فكر تم  2012عام  فيو هو تحسين تقديم الخدمات للمواطنين،  2011حتى  1995خلال الفترة 

لتقوية عملية تقديم الخدمات وإدماج  the public sector transformation(PST)"تحول القطاع العام" 
من خلال ها وتنسيقالتغذية المرتدة من المواطنين وتحسين الاستجابة  يالمواطنين، وذلك من خلال تنظيم تلق

 : (1)يتالآ ىأصبح هذا التحول يركز عل التكنولوجية واحدة. ومع التطور افذن
 .إعادة تصميم الخدمات لتصبح مرتكزة على العميل 
 .بناء حكومة رقمية كجزء من رؤية سنغافورة لتصبح دولة ذكية 
 .بناء شراكات مع المواطنين 
  .الإعداد الجيد للموظفين لمواجهة المستقبل من خلال التعلم والإبداع 

                                                 

 future-our-build-to-service-public-the-do/transforming-we-https://www.psd.gov.sg/what- على: اوذلك اعتمادً  (1)

singapore 

https://www.psd.gov.sg/what-we-do/transforming-the-public-service-to-build-our-future-singapore
https://www.psd.gov.sg/what-we-do/transforming-the-public-service-to-build-our-future-singapore
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صدر قانون حوكمة القطاع العام بهدف تأسيس نظام متسق للحوكمة والمساءلة عبر كافة  2018عام  فيو 
المستويات الحكومية، وتحديد علاقات المساءلة والمحاسبة ما بين الجهات العامة وموظفيها والوزارات 

 تقديم الخدمات العامة للمواطنين. فيالمعنية، ودعم نهج الحكومة الشامل 
 

 ظل الرقمنة فيالخدمة المدنية  3-2-3
كتروني تواصل الإلافورة للحكومة إمكانية الـي سنغـة فـذكيـمولة والـواتف المحـــفع للهـرتـشار المـدل الانتـح معـيتي

ا يسمح باستخدام الخدمات الحكومية عبر ـومة الإلكترونية"، ممـمع المواطنين من خلال تطبيقات "الحك
قطاع وصول إلى النماذج وإجراء معاملات مع المواطنين و ـلاءمة، والـثر مـهل وأكـرع وأسـل أسـرنت بشكـالإنت

 .((G2B The Astana Civil Service Hub&UNDP 2016و  G2C لالأعما
 لتوحيد أنظمة المؤسسيبرنامج التحالف من أجل التميز  سنغافورة في، أطلقت وزارة المالية 2005عام  فيو 

ة عمليات إدارة الموارد البشري فيوكالة حكومية  11تستخدمها  التيتكنولوجيا المعلومات وبيئات التشغيل 
تحقيق الكفاءة وخفض  فينظام مشترك، مما يسهم  فيوكشوف المرتبات وعمليات التمويل والمشتريات 

ممارسات وتحسين عمليات إعداد التقارير التكاليف من خلال تبادل خدمات تكنولوجيا المعلومات وأفضل ال
 .المؤسسيعلى المستوى 

 رقميلبناء اقتصاد  ابعضً ا يعزز بعضها ى دولة ذكية، وضعت سنغافورة خططً التحول إل إستراتيجيةإطار  في
، حيث ستوفر الحكومة الرقمية العوامل التمكينية لتشكيل الاقتصاد والمجتمع رقميوحكومة رقمية ومجتمع 

 مع الحكومة الرقمية لدعم رقمنة تقديم الخدمات الحكومية وبناء قدرات الرقمي، وسيعمل الاقتصاد الرقمي
التفكير  البنية التحتية الرقمية والتركيز على بناء ثقافة التكنولوجيا وإعادة فيالصناعة، من خلال الاستثمار 

وعة من الخطط لتحقيق هذا المنظمات، ومن هذا المنطلق وضعت الحكومة مجم فينماذج التشغيل  في
 :(Smart Nation and Digital Government Office ,2018) التحول من خلال

يهدف إلى الإسراع برقمنة الصناعات القائمة من أجل تحسين  :رقميإطار عمل الاقتصاد ال .1
، وتعزيز المنافسة من خلال الصناعيخريطة للتحول  23أطلقت الحكومة  2017 فيالإنتاجية، ف
 فية لنمو الاقتصاد اعة الرقمنة أحد المحركات الرئيستصبح صن بحيث لكترونيةلإالمنصات ا

 الدولة.
العمومين من تقديم  والموظفينخطة الحكومة الرقمية: من خلال تمكين المؤسسات الحكومية  .2

خاصة  2023الخدمات الرقمية، حيث تم وضع مجموعة من المؤشرات المستهدف تحقيقها بحلول 
، يلكترونإتقدم نظم دفع  التيعمال عن الخدمات الرقمية، والخدمات لأبرضاء المواطن ومجتمع ا
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(، األفً  20)مستهدف  هاوعلومالحكومة المستهدف تدريبهم على تحليل البيانات  فيوعدد موظ
 الوقت وغيرها. فيتم تحويلها والوفر  التيخاصة بعدد الخدمات  أخرى ومؤشرات 

ع مشاركة يوتشج ،مات وزيادة المعرفة الرقميةل تقديم الخديتسهتعمل على : الرقميخطة الاستعداد  .3
 فيفادة إمكين المواطنين من تحقيق أقصى المجتمعات والمنصات الرقمية من أجل ت فيالمواطنين 

 .الرقميالمجتمع 
تقديم الخدمات الحكومية  فيبداع والابتكار المستمر لإما تتميز به تجربة سنغافورة من امرغم على الو 

ن م اورقمنة الخدمات الحكومية، إلا أن هناك عددً  يدفع الاقتصاد الرقم فيوالتفاعل مع المواطنين والتقدم 
ل غير قادرة على التعامووجود فئات مجتمعية منخفضة الدخل ومهمشة  ،الفجوة الرقمية فيالتحديثات تمثلت 

جهزة الأمع جائحة فيروس كورونا، وهو ما أدى إلى تدخل الحكومة بدعم  مع الخدمات الرقمية، ظهرت جليًّا
 يلتسريع تبن أخرى وبناء القدرات الرقمية بين المواطنين، ومبادرات  ،نترنت للفئات المهمشةلإوتوصيلات ا

 المجتمع. فيلتعامل مع الرقمنة ا
 

 تطوير نظام الخدمة المدنية  فيتجربة كوريا الجنوبية  3-3
 فيالخدمة المدنية  في، ويتجاوز عدد موظ2020مليون نسمة عام  51.8بلغ عدد سكان كوريا الجنوبية 

مليون موظف، ويتكون  1.13إلى وجود  2020كوريا الجنوبية المليون موظف، حيث تشير تقديرات عام 
 .(1)مجالس 7وكالة و 18وزارة و  22من  أساسيبشكل  الحكومي التنظيميالهيكل 

عدة بتمر  التيخاصة الوظائف القيادية و الحكومة  فينظام التعيين  بتعقد ي تسم نظام الخدمة المدنية الكور وي
ومقاييس للاختيار بناء على الجدارة وبما يضمن الحيادية والتنافسية، وقد شملت أهم إصلاحات  اختبارات

جات نظام الخدمة المدنية ربط الأجور بالأداء من خلال اتفاقيات الأداء وأنظمة التقييم المتوافقة مع الدر 
ها توحيدو  تهاأنظمو  لكترونيةلإالبيانات ا قواعدء الوظيفية المختلفة، كما ارتبطت إصلاحات الخدمة المدنية ببنا

 على مستوى المؤسسات الحكومية.
 للخدمة المدنية التنظيميو  القانونيالإطار  3-3-1

وصدر قانون الموظفين الحكوميين عام  1948تم إنشاء وزارة الشؤون الداخلية ووزارة الإدارة الحكومية عام 
ليؤسس نظام  1963بعد تأسيس الجمهورية الكورية، كما صدر قانون الخدمة المدنية الوطنية عام  1949

لدمج  1973موظفين العموميين عام الخدمة المدنية القائم على الجدارة للتعيين والتوظيف، وقانون تدريب ال
عملية التدريب في إطار مؤسسات التدريب الوطنية المختلفة وتوالت التعديلات التشريعية لتواكب التطورات 

 بشأن الموظفين العمومين 2016مايو  فيوالصادر  14183نظام الخدمة المدنية، وآخرها القانون رقم  في
                                                 

 وذلك بناء على المواقع الإلكترونية الآتية: (1)

https://ar.yna.co.kr/view/AAR20210729002600885 

https://www.statista.com/statistics/1230421/south-korea-prescribed-number-of-civil-servants/ 

https://www.opm.go.kr/en/government/organ_chart.do 

https://ar.yna.co.kr/view/AAR20210729002600885
https://www.statista.com/statistics/1230421/south-korea-prescribed-number-of-civil-servants/
https://www.opm.go.kr/en/government/organ_chart.do
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كانت وزارة الإدارة الحكومية  1963عام  فيف .(ي انونية الكور لمعهد البحوث الق يلكترونلإ)الموقع ا
Ministry of Government Administration (MOGA) عن الموظفين  رئيسالمسئولة بشكل  هي

مع إعادة هيكلة الحكومة تم إنشاء وزارة الإدارة الحكومية والشئون الداخلية  1998عام  فيالعموميين، و 
Ministry of Government Administration and Internal Affairs (MOGAHA)   بعد دمج

 فيوزارة الإدارة الحكومية مع وزارة الشئون الداخلية لتصبح الجهة المركزية المسئولة عن نظام الخدمة المدنية 
لتقدم  Civil Service Commission(CSC)تم إنشاء لجنة الخدمة المدنية  1999عام  فيالدولة. و 

بعض الرقابة المستقلة لنظام الجدارات، ومن ثم تم نقل مسئوليات سياسات شئون الموظفين وفحص عمليات 
 The ASEAN) التعيينات للموظفين من وزارة الإدارة والشئون الداخلية إلى لجنة الخدمة المدنية

Secretariat, 2021)، ين وأجورهم، ومراجعة عمليات وتولت لجنة الخدمة المدنية مهمة إدارة شئون العامل
 فيلكبار موظ والترقي، ونظم التعيينات هاوتعديل سن التشريعات والقرارات الرئاسية المرتبطة بشئون العاملين

، والإشراف على الإجراءات الخاصة بنظم هاوتنفيذ الحكومة وتطوير نظام للمنافسة المفتوحة لعملية التعيينات
الوحدات التنفيذية. أما وزارة الإدارة الحكومية والشئون الداخلية فأصبحت مسئولة عن  فيإدارة شئون العاملين 

الخدمة  فيتخطيط القوى العاملة وتحليل العرض والطلب متوسط وطويل المدى على العمالة، وتعيين موظ
 ا في ذلك المعاشاتالدرجات الوظيفية الأدنى، ونظم التدريب، وإدارة المزايا العينية والنقدية بم فيالمدنية 

(Jeong & others, without date) . 
إعادة هيكلة  2008عام  فيانفصال وظائف إدارة الموارد البشرية، تم  فيلما تسبب فيه هذا الهيكل  اونظرً 

ضمت وزارة الإدارة الحكومية والشؤون  التيوضم عدد من الوزارات بإنشاء وزارة الإدارة العامة والأمن )و 
تم  2014عام  في(، و الاتصالاتالداخلية، ولجنة الخدمة المدنية، ولجنة التخطيط للطوارئ، ووزارة الإعلام و 

 هاوتنفيذ، لتتولى مسئولية تصميم السياسات الخاصة بالموظفين العمومين إنشاء وزارة إدارة شؤون الموظفين
والأجور وتنمية الموارد البشرية وبرامج الرفاهة والمعاشات والقواعد الأخلاقية والانضباط، فيما يتعلق بالتعيين 
 National Institute for Humanلتطوير الموارد البشرية  القومين، وهما: المعهد اويتبع الوزارة مؤسست

Resource Development (NIH) تئناف ويختص بتقديم دورات عامة وتدريب متخصص، ولجنة الاس
جهة شبه قضائية لها حق إصدار الأحكام الإدارية ضد الإجراءات التأديبية بما  هيلحماية حقوق الموظفين و 

 .لوزارة شؤون الموظيفن بكوريا( يلكترونلإ)الموقع ا ذلك الفصل والوقف عن العمل واللوم في
 حوكمة نظام الخدمة المدنية 3-3-2

 Ministry of Personnel) يالآتكوريا إلى  فيلنظام الخدمة المدنية  ايتم تصنيف الدرجات الوظيفية وفقً 

Management, 2018 ): 
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  نواب الوزراء / رؤساء الهيئات( أو ما يطلق عليه كبار موظفي الخدمة المدنية  2-1الدرجة( senior 

civil service (SCS). 
  لتاسعةا -السادسة يرين(، الدرجات مد)المديرون(، الدرجة الخامسة )نواب ال الرابعة-الثالثة الدرجة 

 )عامة الموظفين(.
نحو  ستراتيجي للموارد البشرية موجهإ (، وهو نظام2006وقد تم إطلاق نظام الخدمة المدنية العليا )منذ عام 

ين ر المسئولين الذالأداء، من خلال فصل نظام إدارة الموارد البشرية لنواب الوزراء ورؤساء الهيئات وكبا
فئات الموظفين سواء من  باقي، عن 1500ة في صنع السياسات، البالغ عددهم نحو ا رئيسأدوارً  يتولون 

 حيث اختبارات ومدد التعيين واتفاقات الأداء والعزل نتيجة لسوء الأداء.
ويخضع المرشح الخاضع لهذا النظام لتقييم صارم في مركز التقييم بهدف تعيين الشخص المناسب في 

، حيث يعتمد هيكل مركز التقييم على انصافً االيب تقييم أكثر موضوعية و المناسبة من خلال أسالوظيفة 
ة مُقيمين متعددين وتمارين محاكاة متعددة لقياس قدرة المرشحين من خلال تطبيقات متعددة في خلفية مماثل

لنموذج الجدارات، ويخضع المرشحون الذين يجتازون اختبارات مركز التقييم  اوفقً  لظروف العمل الحقيقية
لوزارة شؤون  يلكترونلإ)الموقع ا لفحص تجريه لجنة فحص التعيين التابعة لوزارة إدارة شؤون الموظفين

 .الموظيفن بكوريا(
ين فيه، المرشح التعي فيالوظيللمستوى  الثلاثة مستويات للاختبارات وفقً  أما الدرجات الوظيفية التالية فتخضع

 فيالخدمة المدنية، تم البدء  فيجذب موظ في اافس المفتوحة أكثر ملائمة ونجاحً وبهدف جعل اختبارات التن
ويتكون  2004منذ عام  Public Service Aptitude (PSAT)تطبيق "اختبار قابلية الخدمة العامة 

نتائج، ، المهارات الإحصائية الأساسية وتفسير الالمنطقيالقدرة اللغوية والتفكير  :أقسام ثلاثةالاختبار من 
 ثلاثةتتكون اختبارات الصف الخامس من كما . (2012)عوض،  القدرة على التحليل وحل المشكلات

 . المطلوبة الجداراتب الوفاء، مقالية: أسئلة الاختيار من متعدد، أسئلة هيجولات، و 
 فيكحد أدنى كل عام للموظفين ساعة  100، تم إدخال هدف التدريب السنوي المتمثل في 1999وفي عام 

لكترونية معلومات لإالدرجة الوظيفية الرابعة أو أقل، وتنعكس نتائج التدريب في الترقية، وتوفر بوابة التدريب ا
لية والأجنبية المقدمة لموظفي الخدمة حول سياسات تنمية الموارد البشرية الحكومية وبرامج التعليم المح

المدنية. يتيح الموقع لموظفي الحكومة الوصول إلى المعلومات مثل جداول برامج التدريب ومواد التدريب 
وتحميل تقارير التدريب التي يجب تقديمها عند الانتهاء من التدريب. كما تم تحديد نظام لتعريف المهارات 

والبرامج اللازمة لدعمها لكافة الدرجات الوظيفية وإلزام الحكومة بالمخصصات الفردية والإدارية المطلوبة 
بأن خلق بيئة قادرة على التعلم  اعمليات التدريب، إدراكً  فيالمالية اللازمة والمشاركة الدائمة للعاملين 



 يظل الاقتصاد الرقم فيات التطوير مصر وإمكانيي قطاع الخدمة المدنية ف

75 
 

 Legislative Council) الخدمة المدنية يتطلب الدعم والالتزام من كافة المستويات الحكومية فيوالتكيف 

Secretariat, 2020).  
، وهما: المستوى التنظيمي والمستوى الفردي، لها مستويان في الخدمة المدنية الكوريةإدارة تقييم الأداء و 

ة والنتائج المالية ؤسسة من حيث تنفيذ المهام الرئيسبالنسبة للمستوى التنظيمي، يتم تقييم الأداء العام لكل م
والمجالات الأخرى، حيث يتولى مكتب رئيس الوزراء تقييم الأداء التنظيمي بالتعاون مع عدة جهات. أما 
التقييم على المستوى الفردي، فيتم استخدام ثلاثة مناهج مختلفة: نظام اتفاق الأداء لمن هم في الدرجة 

تقييم الأداء لمن هم في الصف الخامس أو أقل؛ ونظام )مستوى المدير( أو أعلى؛ ونظام  الرابعةالوظيفية 
درجة كطريقة تقييم تكميلية لجميع مستويات الموظفين، ويتم تنفيذ تقييم الأداء على  360التغذية المرتدة 

 The Astana Civil Service) المستوى الفردي من قبل قسم شؤون الموظفين في كل مؤسسة

Hub&UNDP, 2016) تقييم الأداء في تحديد الراتب السنوي على أساس الأداء، وتستخدم تنعكس نتائج . و
لوزارة  يلكترونلإ)الموقع ا في مختلف عمليات إدارة شؤون الموظفين مثل الترقية والتعيين والنقل والتدريب

 . شؤون الموظيفن بكوريا(
و السنوية للمدير العام أ في شكل رواتب الأداء 1999تم تقديم نظام الأجور المستند إلى الأداء عام كما 

 ذين يتلقون رواتب الأداءأعلى، ومكافآت الأداء للمدير وما دونه، ثم اتسع نطاق الموظفين العموميين ال
 في، حيث يتلقى أعضاء كبار موظ2017ليشمل الموظفين العموميين من الدرجة الخامسة عام  اتدريجيًّ 

ما أالخدمة المدنية رواتب الأداء بالكامل بناءً على نتائج تقييم الأداء )بما في ذلك اتفاقيات الأداء(، 
يد الدرجات الوظيفية من السادسة إلى التاسعة فيتم استخدام درجة أداء العمل لتحد فين و ن العموميو الموظف

 المكافأة على أساس الأداء. 
 منةظل الرق فيالخدمة المدنية  3-3-3

-eنفذت وزارة شئون الموظفين العموميين إدارة ذكية قائمة على البيانات من خلال أنظمة متطورة مثل 

Saram  وNHRDB   كأولى خطوات التحول الرقمي في الحكومة. فتطبيقe-Saram  هو نظام إلكتروني
وتعميمه  2001وزارات عام  أربعة على امستوى الحكومة تم تطبيقه تجريبيًّ موحد لإدارة الموارد البشرية على 

. ومنذ عام بالموظفينبهدف حوسبة المهام المتعلقة  2006على كل الوزارات والجهات الحكومية بحلول 
، والإجازاتمن خلال خدمة الهاتف المحمول: معلومات الموظفين، وكشوف المرتبات،  امتاحً  ، أصبح2014

التي  Saramسم تجاري، حيث يجمع بين كلمة "إلكتروني" وكلمة اوتقييمات الأداء. وقد تم الترويج للنظام ك
-eفي ها وتحليلتعني "الأشخاص" باللغة الكورية. وتعمل الحكومة على جمع بيانات الموارد البشرية المتراكمة 

Saram لوزارة شؤون الموظيفن  يلكترونلإ)الموقع ا لتطبيق النتائج على سياسات إدارة شؤون الموظفين
 .بكوريا(
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فيعني قاعدة بيانات الموارد البشرية National Human Resources Database  (NHRDB)أما 
ائج والخروج بنتها وتحليلالوطنية، وهو نظام قائم على الذكاء الاصطناعي يدعم جمع بيانات الموارد البشرية 

امة بالمرشحين للمناصب العمتناسبة مع المهارات والمواهب. حيث يقوم هذا النظام بجمع المعلومات المتعلقة 
، 1999لضمان أن اختيارات الأفراد للمناصب العليا يتم على أسس موضوعية. منذ إطلاقه عام تها وإدار 

ار حول القر  لصانعيالتعيينات الحكومية بتوفير البيانات  فيالتأكد من العدالة والشفافية  فيساهم هذا النظام 
المهارات المحددة المطلوبة للوظائف الحكومية. ويضم هذا النظام بيانات الموظفين الحكوميين بالدرجة 

الإدارة العليا، وكذلك يضم من القطاع الخاص أعضاء اللجان مثل اللجان  ومسئوليالخامسة فأعلى 
 ديري ومصلين على الدرجات العلمية العليا التشريعية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية والحا

مة الأوس وحامليكبرى المؤسسات والأبطال الرياضيين الدوليين  فيالإدارة العليا  ومسئوليالشركات الواعدة 
 .لوزارة شؤون الموظيفن بكوريا( يلكترونلإ)الموقع ا مجالات معينة في لإنجازاتهمالعليا 

ن مرغم على الفترة الثمانينات والتسعينات و  فيفكوريا بعدة مراحل،  فيوقد مر تطور الحكومة الإلكترونية 
تطوير بوتجهيزها عدم توفر القدرات التكنولوجية أو الموارد المالية، استطاعت الدولة إعداد الجهات الحكومية 

دة ( مع زيا2002-1996الفترة ) فيالكوادر البشرية وتوفير الشبكات والأجهزة وحوسبة قواعد البيانات، و 
ملة معدل انتشار الكمبيوتر وشبكة معلومات عالية السرعة، تركز جهد الحكومة على بناء شبكة الإدارة المتكا

بين الجهات الحكومية، وتقديم الخدمات العامة عبر الإنترنت، وتم تشكيل اللجنة الخاصة للتعاملات 
الحكومة  اتعو لعام والخاص لتحديد أولويات مشر لقطاعين اا من اعضوً  17الإلكترونية الحكومية من 

ا مشروعً  31مات الإدارية كواحد من ( بتوسيع مشاركة المعلو 2008-2003واتسمت الفترة ) الإلكترونية.
التحتية  وتطوير البنية ،للحكومة الإلكترونية، ومراجعة قانون الحكومة الإلكترونية لتبادل المعلومات ارئيسيًّ 

 .(Kim, 2017)  2015 والأدوات لخدمات المعلومات، وصولًا إلى بوابة بيانات الحكومة المفتوحة عام
 هيو  ،محاور أساسية ة، فيستند إلى ثلاث2025–2021للحكومة الرقمية  الرئيسيأما المخطط 

(Minstry of interior and safty, 2020): 

للجمهور وخدمات  افتراضيتنفيذ خدمات عامة ذكية للمواطنين، من خلال مساعد : المحور الأول
 تفاعلية وحماية البيانات الشخصية.

ات تسهيل عمل الحكومة المستند إلى قواعد البيانات، من خلال مراكز تحليل البيان: المحور الثاني
القرار، واستخدام تطبيقات ، وبناء قواعد البيانات اللازمة لصنع وبينها مؤسسات الحكومةداخل 

 الحوسبة السحابية.
ة، ، من خلال تقديم الخدمات الأونلاين للفئات المهمشالرقميتقوية عملية التحول : المحور الثالث

 .الأخرى وتسهيل المشاركة الفعالة للمواطنين والتعاون مع الحكومات 
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قال فين العموميين على بناء الأساس للانتمع المبادرات الرقمية للحكومة، تعمل وزارة شئون الموظ اوتماشيً 
 إلى الحكومة الرقمية من خلال توسيع التدريب على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة

ة وتعزيز التقنيات الرقمية ورفع كفاء الاتصالاتلتطوير خبراء الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات و 
 الموظفين العموميين.

وخاصة اختيار القيادات المسئولة عن صنع  ي وبشكل عام تميزت تجربة كوريا بالتركيز على العنصر البشر 
ه قد واجو  .أو التدريب المستمر أو تقييم الأداء وربطه بالأجرنظام التعيينات  فيالدولة سواء  فيالقرار 

( 1996 -1978الفترة ) فيزمنية، فللمرحلة ال لكترونية معوقات عدة اختلفت وفقًاالتحول نحو الحكومة الإ
موارد كان المعوق الأكبر عدم كفاية القدرات التكنولوجية والموارد المالية، لذا ركزت الحكومة على تأمين ال

-1997، أما الفترة )تحقيق الحكومة الإلكترونية جزئيًّاالمالية ورفع جاهزية المؤسسات وتطوير الشبكات و 
د ها تداخل نطاق عمل الجهات المكلفة بتنفيذ الحكومة الإلكترونية وعدم وجو ( فكان المعوق الأساس في2011

لتدريب موحدة بسبب التنافس بين الجهات، وتم التغلب عليها بتعديل القوانين واللوائح والتوعية وا إستراتيجية
 .(2020)حامد،  المستمر خاصة لكبار المسئولين

 

 تطوير نظام الخدمة المدنية في اإندونيسيتجربة  3-4
 4.1بلغ نحو  كبير ، ولديها قطاع خدمة مدنية2020مليون نسمة عام  273.5 اإندونيسيبلغ عدد سكان 

 .(1)وزارة وعدد كبير من الهيئات ومجالس المدن 34، موزعين على 2020ديسمبر  فيمليون موظف عام 
دة، طويلة الأمد بمراحل متدرجة وأهداف محد إستراتيجيةبوجود  إندونيسيا في الإداري وقد تميز نمط الإصلاح 

 عمليات التعيين لضمان النزاهة والجدارة، وكذلك وجود نظام تقييم فيوإدخال نظام الاختبارات المحوسبة 
 حة.ن خلال مبادرة الحكومة المفتو م هاوتنفيذلكترونية لإ، وتقديم الخدمات الرقمية للحكومة اوموضوعيشامل 

 للخدمة المدنية التنظيميو  القانونيالإطار  3-4-1
بشأن الخدمة المدنية، أخذ نهج  1974لسنة  8المعدل لقانون رقم  1999لسنة  43بإصدار القانون رقم 

إدارة الموارد البشرية في الاعتبار دورة تطوير الموظفين بأكملها من مراحل التخطيط والتعليم والتدريب 
تحويل  فيساهم تعديل القانون  والاستخدام والتوجيه والإرشاد إلى تسوية التعويضات كعملية متكاملة، حيث

 الخدمة المدنية من نهج الأفراد والكتاب إلى الخدمة المدنية على أساس معايير الكفاءة وإنجاز العمل
(Prasojo & Hariyati, without date).  بشأن جهاز  2014لسنة  5أعقب ذلك صدور القانون رقم

والمهنية  فيساسية للخدمة المدنية ومدونات السلوك الوظيركز على المبادئ الأ يالذو الخدمة المدنية بالدولة، 

                                                 
 :يتالآ يلكترونلإا على الموقع ااعتمادً  (1)

https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/ 
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تقديم الخدمات والجدارات اللازمة لأداء المهام. وقد حدد القانون أدوار الجهات المركزية  فيوالاحترافية 
  :The ASEAN (Secretariate, 2021) هيمؤسسات، و  أربع فيالمسئولة عن الخدمة المدنية 

  والبيروقراطي الإداري وزارة الإصلاح  Ministry of Administrative and Bureaucratic 
Reform (MenPAN):  وتشكيل السياسات تها، وصياغوتتولى مسئولية وضع التشريعات

الدولة، وتحديد التنسيق والتزامن بين السياسات،  فيوالاشتراطات الحاكمة لعمل الإدارة العامة 
 ومراقبة تنفيذها.

  الهيئة القومية للخدمة المدنيةNational Civil Service Authority (BKN):  وتتولى
مسئولية تنفيذ القانون من خلال تحديد المعايير والمبادئ والإجراءات الخاصة بنظام الخدمة 
المدنية، ومتابعة تطبيقها على مستوى الدولة من خلال إدارات الموارد البشرية، كما تختص 

 قاعدة بيانات موحدة، والتحقق من تطبيق النظام فيبتطوير نظم معلومات الخدمة المدنية 
 للعاملين. فيومدونة السلوك الوظي

  للإدارة العامة  القوميالمعهدNational Institute of Public Administration(LAN): 
ويتولى مسئولية إجراء البحوث وتقييم ما تم تنفيذه من السياسات، وتنفيذ التدريب والتعليم 

 (.المهنيالخدمة المدنية ) التطوير  فيلموظ
 ة: يتألف من سبعة أعضاء من الحكومة والأوساط الأكاديمية والمجتمع مجلس الخدمة المدني

 والقواعد السلوكية ،هاتنفيذ هاوتقييمالمدني، وله سلطة متابعة نظام الاستحقاقات القانونية 
 المجلس التنسيق بين الوزارات المعنية. يتولى، كما فيوالأخلاقية وبخاصة مدونة السلوك الوظي

 الخدمة المدنيةحوكمة نظام  3-4-2
ريق الإصلاح طوخريطة  2025-2010الإصلاح البيروقراطي  إستراتيجية، تم إطلاق 2010في ديسمبر 
متد كل منها لخمس سنوات بأهداف سنوية تتتكون من خطط مرحلية  هي، و 2014-2010البيروقراطي 

ارد وإدارة المو  ،والعمليات الإدارية: التنظيم هيو  الإداري الإصلاح  فيواضحة تغطى ثمانية مجالات أساسية 
( 2014-2010وتقديم الخدمات العامة والثقافة، الهدف الخمسي الأول ) ،والإشراف والمحاسبة ،البشرية
على تعزيز البيروقراطية الحكومية من أجل إنشاء حكومة نظيفة وخالية من  ( يركزان2019-2015) والثاني

 يجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة قدرة الأداء البيروقراطالفساد والتواطؤ والمحسوبية، وتحسين 
لى التحسين المستمر للقدرة البيروقراطية ( ينصب ع2024-2020، الهدف الخمسي الثالث )تهومساءل

 .(Iqbal & Others, 2020) لتصبح حكومة ذات مستوى عالمي
، قدمت الهيئة الحكوميالجهاز  فيومن هذا المنطلق واستجابةً للشكوك حول مدى نزاهة عملية التوظيف 

القديم، وقد باستخدام الكمبيوتر ليحل محل الاختبار الورقي  اا جديدً اختبارً  2013للخدمة المدنية عام القومية 
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اختبار  فيالمستخدم  Computer Assisted Test (CAT)مبيوتر المساعد تم توصيف اختبار الك
تحسين  فيكواحد من أفضل الممارسات  الدوليالمتقدمين لشغل وظائف الخدمة المدنية من قبل البنك 

 (.World Bank, 2018) التعيين فيالشفافية والمحاسبية 

لخدمة لدى نظام الخدمة المدنية في إندونيسيا بنية متطورة للتدريب وبناء القدرات من خلال الهيئة القومية ل
دمة للإدارة ومراكز التدريب في الوزارات المختلفة، ويجب أن يخضع جميع موظفي الخ القوميالمدنية والمعهد 

ريب ، ويغطي التداواحدً  اتبار التي تستمر عامً خالمدنية لتدريب قبل الخدمة مدته ثلاثة شهور خلال فترة الا
 لتياة لها، بالإضافة إلى المهارات الفنية المدنية والقيم والأهداف الرئيس المعلومات الأساسية عن الخدمة

كما تم  تتطلبها الوظيفة. وبالنسبة للموظفين القائمين بالعمل، يقدم المعهد سلسلة من برامج التدريب الإداري،
 .(University of Melbourne,2020) ات التدريب الإلكتروني لبرامج التدريب المختلفةتطوير قدر 

بتطوير  BKNباختصاص الهيئة القومية للخدمة المدنية  2014لسنة  8وبناء على ما نص عليه قانون 
تجريه الوزارات والجهات الحكومية، وبناء على ذلك طورت الهيئة مؤشر  يالذ فينظام لتقييم الأداء الوظي

 :هيو  ،عناصر أساسية أربعةالأداء، ويتكون من  فيللكفاءة  ا وموضوعيًّ ا شاملًا جديد يتضمن تقييمً  مهني
المؤهل والجدارة والانضباط والأداء بأوزان مختلفة، حيث يتم قياس مؤهلات الموظف من خلال التحصيل 

%، والأداء يتم 40%، أما الجدارة فيتم تقييمها باستكمال حضور ورش عمل وتدريبات إضافية40 العلمي
 Asian %5% والانضباط يُقاس من خلال الملفات التأديبية والجزاءات 30بناء على تقييمات الأداء الدورية

Development Bank ,2021) ). 

 

 ظل الرقمنة فيالخدمة المدنية  3-4-3
مؤسسة حكومية عام  616 في الإلكترونيةبقياس مدى تطبيق الحكومة  الإداري قامت وزارة الإصلاح 

نطاق عملها  فيلكترونية خاصة إاتضح معه أن غالبية المؤسسات الحكومية تنفذ خدمات  يالذ، و 2018
أنها غير متكاملة وغير مستدامة وضعيفة  هي، ولكن تواجه هذه الخدمات مشكلة مشتركة، و الداخلي

وهو ما أدى إلى قيام  الإلكترونيةالاستخدام. حيث لم يكن هناك ارشادات أو معايير لتطوير الخدمات 
 رقمي. لذا بدأ التحرك نحو تحول جزئيلكترونية بشكل إالمؤسسات الحكومية بتطبيق مبادرات لتقديم خدمات 

 لحكومية تقدم بشكل متناسب للفئات المهمشة والمناطق النائية. حيث صدرللتأكد من أن الخدمات ا ؛متكامل
ومة واحدة لتنفيذ الحك إستراتيجيةأقرت  التيلكترونية و لإحول الحكومة ا 2018لسنة  95القرار الرئاسي رقم 

 .(govinsider, 2020) 2025لكترونية، تستهدف أن تشمل جميع الخدمات المركزية والمحلية بحلول لإا
من خلال مبادرة  هاوتنفيذتقديم الخدمات الرقمية للحكومة الالكترونية  فيات صلاحالكثير من الإتم تنفيذ 

ولويات خلال عامين، حيث ركزت الخطة التنفيذية للحكومة جندة بالأأوضعت  التيالحكومة المفتوحة 
دارة البيانات خلال إ( على تضمين المواطن من خلال منصات رقمية وتحسين 2020 – 2018المفتوحة )
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بمبادرة الحكومة  اطً على ذلك وارتبا الخدمة المدنية ونشر مزيد من البيانات والمعلومات للجمهور. وبناءً 
وتنفيذه على  One Data Indonesiaوالخاص  2019لسنة  39رقم  الرئاسيالمفتوحة، صدر القرار 

 فيا النظام التناغم والتناسق بين البيانات ، ويتطلب هذاإندونيسي فيمستوى الحكومة المركزية والمحلية 
وتخضع للمساءلة كما يمكن الحصول  ،وبحيث تكون أكثر دقة وحداثة وتكاملًا  ،الوزارات والجهات الحكومية

 The ASEAN) عبر منصات البيانات للمواطنين للاستفادة من بيانات الحكومة المفتوحة عليها ومشاركتها

Secretariate, 2021.) 

( 2024-2021) اإندونيسيوالمعلومات خارطة طريق لرقمنة  الاتصالات، أصدرت وزارة 2020وبنهاية 
 : البنية التحتيةهيو  ،قطاعات أساسية أربعة في الرقميتوضح السياسات المستهدف تنفيذها لتحقيق التحول 

 (.Antaranews, 2021) الرقمي، والمجتمع الرقميالرقمية، والإدارة الرقمية، والاقتصاد 
ية والخطط المستهدفة للرقمنة، إلا أن الحكومة المركزية والحكومات المحل التشريعيالإطار من رغم على الو 

، يالرقمتوفر المهارات الرقمية بالخدمة المدنية واللازمة لعملية التحول  فيزالت تواجه مشكلة مشتركة  ما
 منخفض من الكوادر المؤهلة، تفضيلال)نقص الكوادر الحكومية المتخصصة، العرض  عددوذلك من حيث ال

القطاع الخاص عن الحكومة( والجودة )مسئولية محو الأمية الرقمية غير  فيللعمل  ةالمتخصص الكوادر
 الحكومة ليسوا بالكفاءة فية بين الجهات، إطار الجدارات الرقمية غير محدد، المتخصصين أ متسقة ومجز 

عام  فيف؛ ( World Bank, 2020) المنشودة وغير المتخصصين ليس لديهم المعرفة الكافية بالرقمنة(
%، وتزداد ببطء بفضل 20الخدمة المدنية الملمين بالمهارات التكنولوجية  يموظف، بلغت نسبة 2016

التدريب المستمر للموظفين على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كذلك فإن مشكلة عدم كفاية البنية 
لتقديم الخدمات  ناطق وخاصة النائية هو معوق أساسبعض الم فينترنت لإالتحتية المعلوماتية وبطء ا

( لتوصيل البنية التحتية التكنولوجية Palpa Ringأطلقت الحكومة مشروع ) 2020عام  فيمية، لذا الرق
 أهميته تقابله بعضمن رغم على الللمناطق النائية ومن ثم خفض التباينات القائمة، إلا أن هذا المشروع 

ية اجعة بين الحكومة المركز من التنسيق والمر  االمعوقات الخاصة بالتشريعات المحلية وهو ما يستلزم مزيدً 
 (. Hening & Kumaram, 2019) والحكومة المحلية

 

 تطوير نظام الخدمة المدنية فيتجربة ماليزيا  3-5
 فيبلغ عدد موظلديها قطاع خدمة مدنية كبير حيث و  ،2021مليون نسمة عام  33بلغ عدد سكان ماليزيا 

وزارة بالإضافة إلى الهيئات  22، موزعين على عدد 2021مليون موظف عام  1.6الخدمة المدنية نحو 
 .(1) خرى والوحدات الحكومية الأ

                                                 

 :يةتا على المواقع الآهذه البيانات استناد   )1(

https://www.worldometers.info/world-population/malaysia-population/ 

https://www.worldometers.info/world-population/malaysia-population/
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لكترونى للتقدم بطلبات للتوظف على مدار العام، إوجود نظام  فيوتتمثل أهم إصلاحات الخدمة المدنية 
 فيوالاهتمام بتعزيز ثقافة الجودة داخل المؤسسات الحكومية وخلق التنافسية من خلال منح جوائز الجودة 

، والإنفاق على البنية التحتية المعلوماتية للتأكد من إمكانية حصول كل الإداري مجال تطوير الجهاز 
 .ق على الخدمات الحكومية الرقميةكل المناط فيالمواطنين 

 

 للخدمة المدنية التنظيميو  القانونيالإطار  3-5-1
، مؤسسات ونظام الخدمات العامة 2009وتعديلاته حتى عام  1957ينظم دستور ماليزيا الصادر عام 
لسنة  الخدمة المدنية لمجموعة من القوانين مثل قانون الموارد البشرية فيوالقائمين عليها، ويخضع العاملين 

، ي)فرغل وتعديلاته وغيرها من القوانين المنظمة للعمل والأجور 1952وقانون حقوق العمال لسنة  1992
2014). 

 في، حيث ركزت الجهود الإصلاحية الأولى يستينات القرن الماض في الإداري وقد بدأت جهود الإصلاح 
 تتبعل 1966عام  الإداري وبناء القدرات وقد أسفرت عن إنشاء وحدة التطوير  المؤسسيماليزيا على التطوير 

أربعة  فيديوان رئيس الوزراء مع اختصاصات محددة للإصلاح الإداري من خلال إدخال برامج للتحديث 
مات وإدارة شئون الموظفين والخد التخطيط، ووضع الميزانية ونظام الإدارة المالية، هيمجالات ذات أولوية و 

عاملين من هتمت الحكومة بتطوير برامج التعليم والتدريب للا كما . المدنية، والهياكل التنظيمية وأساليب الإدارة
واستخدمت أساليب تدريبية متنوعة  فيجميع المستويات الوظيفية، فأنشأت إدارة التدريب والتطوير الوظي

امة ماليزيا حيث تم إنشاء المؤسسة الوطنية للإدارة الع فيالعملية التنظيمية وتوالت للإدارات الحكومية. 
طويل الأجل لجميع الموظفيين القصير و اللتقديم برامج التدريب ، 1972عام  للتدريب القوميالمعهد و 

يئة لتغير الاحتياجات وتطورها، تم تأسيس ه اارج. ونظرً الخ فيالعموميين وإرسال المتميزين منهم لتدريبهم 
امت تتبع رئيس الوزراء، وقد ق 1977وحدة تخطيط وإدارة القوى العاملة الماليزية عام  هيماليزيا  فيجديدة 

، بدون ي)الفق الحكوميبهدف تطوير الأداء تها وجودنتاجية الإدارة إبإنشاء قسم  1987عام  فيالوحدة 
 .تاريخ(

 فيوزارة الموارد البشرية  فيوتتمثل الأجهزة المختصة بتنمية الموارد البشرية لقطاع الخدمة المدنية بماليزيا 
والمعرفة الفنية  ها،وتطوير السابق وزارة العمل، وتختص بتنمية القدرات التنافسية  في تكان التيماليزيا، و 

، وتنفيذ السياسات والبرامج بين العاملينالاجتماعية التناسق والعدالة وتحقيق  ،والتكنولوجية للقوى البشرية
 Public Services. أما لجنة الخدمة المدنية (2014، ي)فرغل  2020ا لرؤية ماليزيا المنوطة بها وفقً 

Commission (PSC) فيما يتعلق  ا، فتتمثل اختصاصاته1957يرجع تاريخ إنشائها إلى عام  التي

                                                                                                                                                  
https://www.nst.com.my/news/nation/2021/01/653936/countrys-current-size-civil-service-still-ideal-says-

cuepacs 

https://www.nst.com.my/news/nation/2021/01/653936/countrys-current-size-civil-service-still-ideal-says-cuepacs
https://www.nst.com.my/news/nation/2021/01/653936/countrys-current-size-civil-service-still-ideal-says-cuepacs
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للجنة الخدمة المدنية  يلكترونلإ)الموقع ا ما يأتيفي يتحادلاللدستور ا االخدمة المدنية، طبقً  فيبموظ
 :(ماليزياب
  بار أو الخدمات العامة بصفة دائمة أو مؤقتة أو تعاقدية، وتثبيتهم أو تمديد فترة الاخت فيتعيين الأفراد

ت إعادة الموظفين إلى وظائفهم الأصلية أو إنهاء الخدمات، وقد قامت اللجنة بتفويض الوزارات والهيئا
 بعض هذه الصلاحيات. فيالحكومية 

 خدمة العامة من مكان خدمة لآخر، ومن نظام نقل الموظفين بشكل دائم أو مؤقت أو إعارة موظفي ال
حالة  فيلآخر بنفس الدرجة الوظيفية، والترقية للرتب الوظيفية الأعلى كما تعمل كمجلس للاستئناف 

 الاعتراض على الترقية.
 الخدمة المدنية والإدارة العليا، كما تعمل  فيللجنة حق السلطة التأديبية وتوقيع جزاءات على موظ

 حالة الاعتراض على قرارات التأديب. فيف كمجلس استئنا

 تقييم الأداء والتدريب كل من مجلس مجالي فيها وتنفيذبينما يختص بوضع سياسات تنمية الموارد البشرية 
للتدريب، إلى جانب عدد من المؤسسات المركزية المعنية بتنمية  القوميتنمية الموارد البشرية والمجلس 

 .(2014، ي)فرغل ز الخدمة المدنيةجها فيالموارد البشرية لموظ
 

 حوكمة نظام الخدمة المدنية 3-5-2
لتشجيع التعاون بين  1983عام  Malaysia Incorporatedمنذ إطلاق السياسة الماليزية المدمجة 

، تم تنفيذ العديد من المبادرات في 1991عام  2020القطاعين العام والخاص، والإعلان عن رؤية ماليزيا 
، 1995عام  فينظام الخدمة المدنية بهدف تعزيز الكفاءة والفعالية والشفافية لخدمات القطاع العام. ف

للمكافآت والحوافز بما يحقق التناسق والتناغم بين المجموعات  اجديدً  اوضعت الحكومة الماليزية نظامً 
داء على أساس التقدير. القطاع الخاص وتقييم الأ فيوكذلك التقارب بين نظم المرتبات  ،الوظيفية المختلفة

، الحكوميالقطاع  فييهدف إلى زيادة الشفافية والمحاسبية  إصلاحي، قدمت ماليزيا برنامج 2003وفي عام 
 Government Transformation  ، تم إطلاق برنامج التحول الحكومي2010عام  فيو 

Program(GTP)  لمواجهة التحديات التي تفرضها العولمة والتحرير الاقتصادي، وأحد أدواتها أن تكون
  .(2014، ي)فرغل الخدمة المدنية أكثر كفاءة وفعالية

وهو نظام يسمح بتقديم طلبات التوظف  eSMSM، تم تقديم نظام التوظيف المستمر 1997يناير  في
بشكل كامل بما يعمل على تسريع عملية  ايًّ لكترونإام، وقد أصبح هذا النظام وقت على مدار الع أي في

د تتولى إعدا التينترنت، و لإتسجيل الطلبات، حيث تقدم الطلبات من خلال بوابة مجلس الخدمة المدنية على ا
 سيتم تعيينهم. يالذائمة المرشحين والناجحين منهم تفاصيل المقابلات وتنظيم ق
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التي  الخطة الماليزية الحادية عشرة وقد زاد التركيز على المهارات القيادية في الخدمة المدنية منذ إصدار
، حيث يقدم المعهد الوطني هاوتطوير  خاصة لتعزيز المهارات القيادية في الخدمة المدنية إستراتيجيةوضعت 
برامج تدريبية متعددة لموظفي الخدمة المدنية   RSOGومدرسة رزاق الحكومية (INTAN) العامةللإدارة 

لتنمية المهارات القيادية. كما يتم استخدام الاختبارات التنافسية ومراجعات الأداء لتحديد أولئك الذين يتمتعون 
ا إلى منصب رفيع المستوى في بصفات قيادية استثنائية في بداية حياتهم المهنية. وبمجرد ترقية شخص م

 The الخدمة المدنية، يتم تقييم أدائه بشكل مستمر بناء على مؤشرات المخرجات والنتائج والإدارة التنظيمية

)ASEAN Secretariat, 2021.) 
 

 به حتفلي المدنية بالخدمة لعاملينا يوم اعتبارهو  لجودة(ا يوم) توبركأ من 31 يوم الماليزية الحكومة وأعلنت
 المتعلقة الأنشطة من وغيرها الجودة دارةإ أنشطة بشأن ناقشاتم إجراء لالخ من لمستوياتا ميعج على

 الحكومة قامت الاحتفال هذا بجانب للعاملين.  مفتوح" يوم" خلال نم المنظمات في العمل ونوعية بالإنتاجية
 لكذ في بما والإنتاجية الجودة وانبج لمختلف املةش الإدارية لتنميةا شأن في اكتيبً  18 من أكثر بإصدار

 مع وبالتزامن لمؤسسات.ا داخل الجودة ثقافة عزيزت بهدف لشاملةا الجودة إدارةو  لجودةا دارةإ ستراتيجياتإ
 في والشهادات الجوائز  من قائمة  عن نالإعلا في الحكومة دأتب الحكومية"، للمؤسسات لجودةا "يوم إعلان
 التنافسية الروح لقخ إلى أدى مام المتنافسة المنظماتو  لهيئاتل منحتُ  بالدولة الإداري  الجهاز تطوير مجال

 مُعدة لمعايير اوفقً  الجودة هادةش لمنحها متنافسةال المؤسسات تقييم تمي حيث العام، لقطاعا مؤسسات بين
 الخدمة مجال في لابتكارا ائزةج الحكومة اأيضً  سنت المؤسسات، ذهه على فتيشللت لجنة قبل من امسبقً 

 ،ي)الفق 1993 عام البحثية لابتكاراتل خاصوال العام القطاعين جائزة ليهات 1991 من لفترةا في المدنية
2012).  

 

 ظل الرقمنة فيالخدمة المدنية  3-5-3
ت على التقنيا أساسيعتمد بشكل  يلكترونإإلى نظام  التقليديماليزيا من النظام  في الإداري انتقل النظام 

تم  التيو  2020رؤية ماليزيا  فيلكترونية لإالحديثة خلال فترة التسعينات حيث تم ترسيخ أسس الحكومة ا
 .1991عام  فيإقرار تنفيذها 

% من الخدمات الحكومية تقدم أونلاين. كما 80تنفيذ الحكومة الرقمية بنسبة أكثر من  فيوقد نجحت ماليزيا 
أن الخدمة المدنية لديها نظم استباقية لضمان أن أولئك الذين لديهم معرفة رقمية منخفضة يمكنهم الوصول 

دمات الحكومية والخه وتنسيقإلى هذه الخدمات، حيث تقع مسؤولية تخطيط التحول الرقمي للخدمة المدنية 
 Malaysian Administrative Modernizationعلى عاتق وحدة التحديث والتخطيط الإداري الماليزية 

and Planning Unit (MAMPU) قسم مبادرات تكنولوجيا هيتحتوي على ثلاثة أقسام، و  التي، و :
، وقسم خدمة ةنات المفتوحوالخدمات عبر الإنترنت، وقسم البيانات الضخمة والبيا الاتصالاتالمعلومات و 
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تحفيز التغيير في الخدمات الإدارية والتنظيمية، وقيادة تطوير  فيمشاركة المعلومات، وتتمثل مهام الوحدة 
، وتوجيه الاتصالات، وإنشاء إدارة مناسبة وهياكل تكنولوجيا المعلومات و الاتصالاتتكنولوجيا المعلومات و 

 .(The ASEAN Secretariat, 2021) الخدمات العامة تنفيذ برامج التحديث والتحول في قطاع
 

بناء على أولويات الخطة الماليزية  2020 -2017وقد تم إعداد خطة عمل التحول الحكومي الرقمي 
ة : الحكومة الشاملة، وبيانات الحكومة المفتوحة، والمشاركهيمحاور أساسية و  خمسة، لتتضمن ةالحادية عشر 

ة، وتم القنوات وتوسيع الاستخدام، وتقريب الفجوة الرقمية والفئات المهمش ةخدمات متعددلكترونية، وتقديم لإا
 2020وأهداف طويلة بحلول  2018وأهداف متوسطة بحلول  2017تقسيم الخطة إلى أهداف قصيرة بحلول 

 24طويل،  9متوسط،  29مباشر،  7) انشاطً  68و ابرنامجً  25وأهداف مستمرة، وبناء عليه تم تحديد 
م لكتروني لزيادة استخدالإمستمر(، حيث تضمنت البرامج الموجهة لمحور الحكومة الشاملة برنامج التسويق ا

، يعنشر الو و وآليات أدائها،  هاومعايير تطوير أدلة تقديم الخدمات العامة الرقمية و نترنت، لإالخدمات عبر ا
 المتطلبات والاحتياجات التكنولوجيةو ، احتياجات المواهب والقوى العاملةو تعزيز الحوكمة الرقمية، و 
(MAMPU, 2018). 
 

وجهت ماليزيا استثمارات ضخمة للتأكد  لكترونية، فقدلإتواجه عمل الحكومة ا قد التيوللتغلب على المعوقات 
من أن الخدمات الحكومية الرقمية متاحة ويمكن الوصول إليها من قبل كافة المواطنين، من خلال تنفيذ 
مجموعة من البرامج لسد الفجوة الرقمية وضمان مشاركة الفئات المهمشة، بتوفير تدريب على محو الأمية 

نشر المعلومات والمبادرات المقدمة للفئات المهمشة والمعزولة، والعمل  في يالرقمية والعمل مع المجتمع المدن
وتقديم حزم بأسعار معقولة، واستخدام التقنيات الرقمية  يفا يع الخاص لتوسيع تغطية شبكات الوامع القطا

 The ASEAN الوقت المناسب فيلتعزيز تقديم الخدمات وتمكين المواطنين من تقديم ملاحظاتهم 

Secretariat, 2021).) 

 

  من التجارب الدوليةفادة لإمكانية اإ 3-6
يتضح من تجارب الدول ومن بينها التجربة المصرية، أن إصلاح الخدمة المدنية يقترن عادة بمجموعة من 

 يطبيعة البناء التشريع فيالإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويستلزم تعديلات موازية 
 الحكوميتهتم برفع كفاءة الأداء  التي، من خلال سن اللوائح والقوانين والقواعد المنظمة المؤسسيو  التنظيميو 

وتطوير القدرات البشرية وتعزيز المساءلة والمحاسبة والنزاهة والشفافية، وتطوير الهياكل التنظيمية ونظم 
أهميته لا يكفي وحده من رغم على الكما أن تغيير القانون  .(2018، ي)صندوق النقد العرب العمل الإدارية

للعمل، يجب أن يصاحبه التدريب والتواصل المستمر، وتبادل  اث تغيير حقيقي، بل يوفر فقط إطارً لإحدا
افية ــديات الثقــالاعتبار التح في اوسيع استخدام الخيار الرقمي أخذً البيانات وتبسيط العمليات، مع ت
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ميكنة الإجراءات والعمليات  فيدرات الرقمية لا تتمثل ــــــاجح. كما أن القــالنمي ـــولوجية للتحول الرقــوالتكن
 تحقيق كافة المتطلبات بالسرعة والمرونة والاستباقية فيوإيصال الخدمات إلى المواطنين فحسب، وإنما 

(EU, 2018) . 
من  اا مستدامً العامة والخدمة المدنية التزامً  علاوة على ذلك، يتطلب نجاح الإصلاحات في مجالات الإدارة

القادة السياسيين والإداريين، حيث يستحيل عادةً تنفيذ جميع الأهداف بنجاح دفعة واحدة، ويكمن التحدي 
 The Astana) وبالتالي تحديد الأولويات والتسلسل المناسب للإجراءات ،الرئيسي في إقامة الروابط المناسبة

Civil Service Hub & UNDP, 2016).  أن  ،لكترونيةلإمراحل التقدم لتطبيق الحكومة ا منكما يتضح
البنية التحتية التكنولوجية والفجوة الرقمية بين المواطنين وتنازع  فيمشتركة متمثلة  تحدياتهناك 

، كما أن هناك وإن اختلفت عبر الزمن حسب مستوى تقدم الدولة الاختصاصات بين المؤسسات الحكومية
 هيو  خرى التطبيق من دولة لأ اختلاف ظروفمن رغم على العدة عوامل مشتركة للنجاح بين تجارب الدول 

تطبيق نماذج خدمات الحكومة  فيتهيئة المؤسسات الحكومية والتدريب المستمر للموظفين والتدرج 
 .وتقديم الحلول المبتكرة لكترونيةلإا

د عن التجارب الدولية المختلفة، بل هو معتم اإصلاح الخدمة المدنية كثيرً  في المصري ولا يختلف النموذج 
 ارصدً  ،التنظيميو  التشريعيوالإطار  الإداري ستراتيجيات الإصلاح إو  ى وضع رؤ  عملية عليها، حيث سبق

لمختلف التجارب الدولية واستخلاص أفضل الممارسات الملائمة منها للحالة المصرية، كذلك فإن عدد من 
عد بجاءت  فيووضع مدونة السلوك الوظي فيالإجراءات المتعلقة باختبارات التعيين وإدارة تقييم الأداء الوظي

 .الإماراتييذها بالشراكة مع الجانب تم تنف الحكوميدراسة أفضل الممارسات الدولية، وجائزة مصر للتميز 
 فادة منها.تم عرضها وأوجه الإ التيالملامح الأساسية للتجارب  يالآتويوضح الجدول 

 (1-3جدول رقم )
 مصر فيإصلاح الخدمة المدنية  فيفادة من التجارب الدولية إمكانية الإ 

 فادةالإإمكانية  الملامح الأساسية الدولة

 الإمارات

مفاهيم سعادة المتعاملين والكفاءة الوظيفية إرساء  
 وأساليب العمل المرنة.

تم دراسة بدائل أساليب العمل المرنة، وهناك  
 حاجة لتطبيقه ولو بشكل تجريبي ودراسة آثاره.

لكتروني يتم بمقارنة أداء الموظف لإنظام إدارة الأداء ا 
 ة للأداء.ف والمؤشرات الرئيسمع الأهدا

 استمارة تقييم الأداء لمقارنته مع الأهدافتم تغيير  
زالت ورقية، مما يصعب  والمؤشرات ولكنها ما

 عملية رصد تطور الأداء.

إصدار الأطر العامة للكفاءات السلوكية والتخصصية،  
ووضع معايير لقياس تأثير التدريب على الأداء الفردي 

 والمؤسسي.

 م وجود أطر عامة للكفاءات السلوكيةهممن ال
والتخصصية اللازمة للوظائف المختلفة، وقياس 

 أثر التدريب على الأداء.
 ي تم تنفيذ جائزة مصر للتميز الحكومي وجار  .هوجوائز  منظومة التميز الحكومي
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 فادةالإإمكانية  الملامح الأساسية الدولة
ضمان  هممالالتوسع في أنشطتها، ومن 

 استمراريتها.

ستراتيجيات الحكومية لجعل لإتوظيف الرقمنة في كافة ا 
 حيث التصميم. الحكومة رقمية من

 ستراتيجيةالإضرورة توظيف الرقمنة في كافة 
 والسياسات الحكومية.

 سنغافورة

مرتبات تنافسية لموظفي الخدمة المدنية لجذب  
 الكفاءات.

أهمية تفعيل جداول الوظائف المختلفة الواردة في  
 قانون الخدمة المدنية.

تتولى لجنة مستقلة ومحايدة يختارها رئيس الجمهورية 
 عمليات التعيين والترقية للإدارة العليا.

أهمية التدقيق والحيادية في اختيار الدرجات 
 القيادية لما لها من تأثير على صنع السياسات.

نظام ملزم بالساعات للتدريب وإدارة المواهب وتأهيل 
 المرشحين للعمل في الخدمة المدنية.

التدريب وخاصة هتم قانون الخدمة المدنية بعملية ا 
، مع أهمية إلزام الداخلين الجدد في الخدمة المدنية

 .بالتدريب الموظفينكافة 

نظام تقييم أداء يتضمن أكثر من مستوى للتقييم وربط  
الحوافز والمكافآت بالأداء وتدريب العاملين بناء على 

 التقييم.

هناك  فإنتطوير استمارات التقييم من رغم على ال
 حاجة لتغيير ثقافة التقييم وربطه بتدريب العاملين

 .هموتحفيز  هموتطوير 

تجربة مميزة في مكافحة الفساد من خلال إطار تشريعي 
 ونظام قضائي مستقل. ي قو 

ستراتيجيات مكافحة إأهمية تنفيذ ما جاء في  
الفساد من تحديث التشريعات وتقوية الإجراءات 

 الفساد. القضائية الداعمة لمكافحة

الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وبناء ثقافة 
التكنولوجيا وإعادة التفكير في نماذج التشغيل في 

 المنظمات. 

ا تمثل البنية التحتية الرقمية والتعامل مع التكنولوجي
 .  له المالية الكافية الموارد توفيريجب  يًاتحد

كوريا 
 الجنوبية

 المدنية العليا لإدارة الموارد البشريةتطبيق نظام الخدمة 
 لكبار موظفي الدولة.

أهمية تطبيق نظام متقدم لاختيار وإدارة كبار  
 موظفي الدولة لما له من تأثير في صنع القرار.

نظام اختبارات متعدد المستويات والمحاكاة في تقييم 
 المرشحين لنظام الخدمة المدنية.

لاختبار المرشحين، لكتروني إتم تطبيق نظام 
ويفضل استخدام نظام المحاكاة، ومستويات متعددة 

 من الاختبارات.

للدرجات  اتدريب ملزم ومحدد بالساعات طبقً  نظام
الوظيفية مع التزام الحكومة بالمخصصات المالية 

 اللازمة.

أهمية التزام الحكومة بالمخصصات المالية للتدريب 
 منها.مع عدم خفضها أو الاستقطاع 

نظام اتفاق الأداء لمستوى مدير فأعلى ونظم تقييم للأداء 
متعددة للمستويات الوظيفية الأدنى مع ربط الأجور 

 بنتائج التقييم.

أهمية التوجه لاستخدام نظام اتفاق الأداء لتقييم 
 أداء القيادات العليا.

لكترونية موحدة لإدارة الموارد البشرية، إنظم بيانات 
والاحتفاظ بقواعد بيانات لكبار الموظفين والمواهب 

استكمال مجهودات جهاز التنظيم والإدارة في 
مع أهمية  هاوالتعامل معميكنة ملفات الموظفين 
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 فادةالإإمكانية  الملامح الأساسية الدولة
الوطنية لضمان اختيار المناصب القيادية على أسس 

 موضوعية.

لقيادات وأصحاب لكترونية لإبناء قواعد بيانات 
 المهارات والخبرات.

 إندونيسيا

 ر المساعد لإجراء اختباراتاستخدام نظام الكومبيوت
 لضمان نزاهة عملية التوظيف في الجهاز الحكومي.

يتم استخدام الاختبارات المحوسبة من خلال مركز 
 تقييم القدرات والمسابقات.

 3مدته فترة اختبار لمدة عام تتضمن تدريب قبل الخدمة 
 شهور.

على تدريب الداخلين  الخدمة المدنية قانون نص 
 الجدد في الخدمة المدنية.

مؤشر تقييم شامل وموضوعي يتكون من معايير المؤهل  
 والجدارة والانضباط والأداء.

للأداء لا  يالحاجة الى تقييم شامل وموضوع
 يعتمد فقط على تقييم الرؤساء.

واحدة لتنفيذ الحكومة الإلكترونية تشمل جميع  إستراتيجية
الخدمات المركزية والمحلية بدلًا من إجراءات منفردة من 

 جانب كل جهة.

موحدة ومتكاملة  إستراتيجيةم وجود هممن ال
 .الكترونيًّ إة لتقديم كافة الخدمات ومتدرج

 ماليزيا

نظام للأجور يحقق التقارب بين المجموعات الوظيفية 
 ومع القطاع الخاص. المختلفة

تفعيل جداول الأجور الواردة في قانون الخدمة  
 المدنية.

لكتروني للتوظيف المستمر يسمح بتلقي إاستخدام نظام 
طلبات التوظف طوال العام وينظم عملية اختيار 

 المرشحين.

صبح يالوظائف الحكومية ل موقعتطوير ضرورة 
، للتوظيف في الحكومة متكاملًا  الكترونيًّ إ انظامً 

 .وليس للإعلان عن الوظائف الحكومية ونتائجها
التركيز على تنمية المهارات القيادية لدى الموظفين 
وتقييم أداء كبار الموظفين بناء على مؤشرات المخرجات 

 والنتائج.

مزيد من الاهتمام بالتدريب على المهارات القيادية، 
 وتطوير نظم تقييم كبار الموظفين.

وإعلان يوم للجودة،  تهاوإدار الاهتمام بأنشطة الجودة 
خلق ، و وإعداد الكتيبات لتعزيز ثقافة الجودة والإنتاجية

روح المنافسة بين المؤسسات الحكومية من خلال جوائز 
 لابتكارات.وا الجودة

ين تم إطلاق جوائز مصر للتميز الحكومي ب
في الجهات،  اتطبيقها داخليًّ و  هابعضو الجهات 

ويمكن استحداث أنواع جديدة من الجوائز لخلق 
 روح المنافسة بين المؤسسات.

إنشاء وحدة التحديث والتخطيط الإداري لتتولى تخطيط 
 التحول الرقمي للخدمة المدنية والخدمات الحكومية

 .هوتنسيق

نظم المعلومات و  يستحداث التقسيم التنظيما
، مع الحاجة الجهات الحكومية في يوالتحول الرقم

إلى تدعيمها بالكوادر المؤهلة لتفعيل 
 .اختصاصاتها

 الباحث إعداد من :المصدر
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 الرابع الفصل
 الرقمنة ظل في مصر في المدنية الخدمة

 

 -من بينها مصرو  -انتشر مفهوم الحكومة الإلكترونية في دول العالم الفصول السابقة، فقد  فيكما أشرنا 
ة وفاعلية في ليصبح أكثر كفاء الحكومينترنت في منتصف التسعينات كوسيلة لتحسين الأداء لإانتشار امع 

رين والعش يداحومع بدايات القرن ال (2013)حسين،  عن الإجراءات الاعتيادية الروتينية اإدارة الدولة بعيدً 
نولوجية مع التطورات التك الرقمية تواكبً الذكية والحكومة ا تطورت مفاهيم الحكومة الإلكترونية لتظهر الحكومة

السريعة ولتمكين المواطنين ومجتمع الأعمال من الحصول على الخدمات العامة بأبسط الوسائل وأقل 
 التكاليف.  

ر أهمية تمكين التكنولوجيا كأحد التحديات التي سوف تؤث إلى القمة العالمية للحكومات أكدت ،2016وفي عام 
عمليات تمكين  تجهتاو . 2030المواطنين بحلول عام ة على اتجاهات التنمية وعمل الحكومات وحيا

 إلىتحولات مهمة للتنمية الصناعية وتحولها من التكنولوجيات الرقمية البسيطة  إلىالتكنولوجيا آنذاك 
 ةي حيافلإبداعية التفاعلية، والتي تدمج التكنولوجيات المادية والرقمية والبيولوجية التكنولوجيات الرقمية ا

  (.2016أم انترناشونال،  يب ي)ك الإنسان والمجتمع
الذي غي ر من طبيعة أوضاع العمل وأكد على العالم يواجه تحدي جائحة كورونا ، بدأ 2019وبنهاية عام 

أهمية التحول الرقمي في استمرار الأعمال والحياة في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي، وتطلب ذلك 
هو استمرار الحكومات في تقديم الخدمات و إجراءات مكثفة لمواجهة التحدي الأكبر في ظل الجائحة 

بيعة العمل في الخدمة العامة والمدنية وفرض رؤية مختلفة للمواطنين. وانعكست تلك التغييرات على ط
 . هومهارات لمواصفات موظف الخدمة المدنية

إعادة تصور مستقبل العمل الحكومي ومواكبة التحولات  الضروري ولمقابلة هذه التحديات، أصبح من 
 كوميالحلويات منظومة العمل التكنولوجية العالمية والتنافسية في اقتصاد المستقبل، وما يتطلبه من ترتيب أو 

التي تشمل إعادة الهيكلة للحكومات لضمان خدمات مستدامة، وتنمية القدرات الوطنية والخدمة المدنية 
ستراتيجيات وطنية شاملة تستثمر في بناء مهارات إوانتهاج رؤية شاملة لأسلوب عمل الحكومات، وتطوير 

سسة )مؤ  في ظل تطور مفاهيم "العمل عن بعد"تها وهيكلالعاملة الأفراد ودعم الابتكار، وإعادة ابتكار القوى 
 ومن ثم سوف يستعرض هذا الفصل المفاهيم المختلفة للرقمنة ومتطلباتها (2021القمة العالمية للحكومات، 

 وانعكاساتها في مجال عمل الخدمة المدنية، ومدى قدرة الحكومة المصرية على مواكبة تلك التحولات.
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 هاوأهداف هاومتطلباتالرقمنة مفاهيم  4-1
قتصاد التنمية الرقمية والا :وهي ،يوجد العديد من المفاهيم التي ترتبط بالرقمنة ومنها ثلاثة مفاهيم أساسية

تي يجب الرقمي والتحول الرقمي، حيث تُعرف التنمية الرقمية على أنها "المستويات المختلفة للفجوة الرقمية ال
بينما عرفت  .(igi-global, without date)" رقمي واسع الانتشار داخل المجتمعسدها لتعزيز الاستخدام ال

تعتمد  منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مفهوم الاقتصاد الرقمي بأنه يُمثل "جميع الأنشطة الاقتصادية التي
بيانات والخدمات وال على استخدام المدخلات الرقمية بما في ذلك التقنيات الرقمية، والبنية التحتية الرقمية،

ت الرقمية، كما تشير إلى جميع المنتجين والمستهلكين، بما في ذلك الحكومة التي تعتمد على استخدام مدخلا
 أما مصطلح التحول الرقمي فيتم استخدامه (.OECD, 2020) "رقمية في أنشطتها الاقتصادية بشكل كبير

لى كافة الأصعدة، حيث يغطى التغير في نمط الحياه ع وشاملًا  اعامًّ  اعلى نطاق واسع، حيث أصبح مفهومً 
 في أقل وقت وبأقل ابتكاري فادة من ثورة المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات والمنتجات بشكل يتم الإ

ومن ثم يمكن تعريفه على أنه "عملية تغيير  .، بدون تاريخ(ي )البدر  بأيسر السبل الممكنةو جهد وتكلفة 
ة، الرئيس تراتيجي للموارد والقدراتسلإبالنفوذ ا الرقمية مصحوبً لاستخدام المبتكر للتقنيات اأساسية، من خلال ا

بشكل جذري وإعادة تحديد  اشبكة أعمال، أو صناعة، أو مجتمعً  بهدف تحسين كيان ما قد يكون مؤسسة، أو
ولذلك يمكن  ) ,V., 2020Gong, C., & Ribiere( عرض القيمة الخاص به لأصحاب المصلحة فيه"

توصيف التحول الرقمي من خلال مجموعة من العناصر الأولية وهي طبيعة التحول الرقمي، والكيانات، 
لرقمي اويقدم التحول  والوسائل المستخدمة للتحول، والنتيجة المتوقعة منه، والتأثير المستهدف، ونطاق العمل.

، بدون ي )البدر  يوتطويره، وذلك من خلال الآت العديد من المميزات في إصلاح عمل قطاع الخدمة المدنية
 :(Mckinsey, 2020 تاريخ ، و

 يالارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، من خلال رفع كفاءة الأداء الحكوم .1
 وتحسين بيئة العمل. تهوسرع

يوفر التخلص من ، حيث قد االخدمة ومتابعة تنفيذها إلكترونيًّ تبسيط الإجراءات وخفض وقت تقديم  .2
 % من الوقت.50العمليات والإجراءات الزائدة ما يصل إلى 

% من 50على كل من الحكومة والمواطنين، والتي قد تصل إلى توفير  هاوخفضتوفير النفقات  .3
 التكاليف التي تنفقها الشركات في التعامل مع الجهات الحكومية. 

على  القرار، وزيادة الشفافية والقدرة اتخاذناعة و توفير الدعم والبيانات اللحظية الدقيقة لعملية ص .4
وكذلك بين الحكومة والمواطنين ها، داخلو تداول البيانات والمعلومات بين المؤسسات الحكومية 

 ومجتمع الأعمال.
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ل أيام الأسبوع، ولكل المواطنين أينما كانوا، مما يتيح امدار الساعة وطو  علىإتاحة الخدمات  .5
 وصول الخدمات للمناطق النائية والمهمشة. 

تقديم تجربة مميزة للمستخدمين وتحسين نماذج الأعمال، مما يساعد على جذب الاستثمارات  .6
 والقضاء على القوالب البيروقراطية. 

 وزيادة ثقة المواطن في الحكومة.تحسين التواصل مع المواطنين بشأن أنشطة الحكومة،  .7
 إحكام الرقابة ومكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها. .8

 اقتصاد رقمي قوي وشامل للجميع، إلىوصول ويتطلب تحقيق الأهداف والمميزات السابقة للتحول الرقمي، وال
)مورو، بدون  يتفي الآي للتحول الرقمي، متمثلة توفر خمسة عناصر أساسية في إطار النظام الأيكولوج

 :تاريخ(
 )خدمات الإنترنت عريضة متمثلة في هي العمود الفقري للاقتصاد الرقمي: و البنية التحتية الرقمية .1

ية ويتعين أن تكون إمكان ،.(..النطاق عبر الهاتف الثابت والمحمول، كابلات الألياف البصري ة، إلخ
 كلفة.متاحة للجميع وميسورة التو الاتصال الرقمي آمنة 

عل تيح للأفراد والشركات والحكومات التفاحتى ت :الخدمات المالية الرقمية والتحديد الرقمي للهوية .2
 وإتمام المعاملات.

بيئة داعمة من اللوائح التنظيمية الحكومية  وما يتطلبه من :الابتكار وريادة الأعمال الرقميين .3
 وإمكانية الحصول على التمويل.

خدام حيث زاد است بما فيها التجارة الإلكترونية والمعاملات الحكومية الإلكترونية، :المنصات الرقمية .4
 النشاط الاقتصادي. وأصبحت ضرورة لتعزيز هذه التقنيات

ز يخلق قوة عمل ماهرة في استخدام التكنولوجيا الرقمية وتعز وذلك ل :المعارف والمهارات الرقمية .5
 .القدرة التنافسية

 قمنة في مصر  ستراتيجيات الر إ 4-2
، وقـد وضــعت مصــر الرقمــيســتراتيجيات الخطـوة الأول نحــو تحقيــق التحـول الرقمــي وتعزيـز الاقتصــاد لإتمثـل ا

عـادة إ التـي تسـتهدف الرؤيـة العربيـة للاقتصـاد الرقمـي خريطة طريق للرقمنة، أحد مسـاراتها المشـاركة والالتـزام ب
ـــة ـــز هـــاوتطوير  بنـــاء المنظومـــات الاقتصـــادية فـــي المنطقـــة العربي ، ودعـــم جهـــود العمـــل العربـــي المشـــترك لتعزي

ير تطــو تركــز علــى ال اروعً شــوم ابرنامجًــ 50و اســتراتيجيًّ إ اهــدفً  20 ، وذلــك مــن خــلالتــهوتنمي الاقتصــاد الرقمــي
الخــدمات نــى التحتيــة الرقميــة، والحكومــة الذكيــة، والتعلــيم، والتجــارة الإلكترونيــة، و فــي مجــالات مختلفــة مثــل: الب

 السياســة الرقميــةالماليــة، والرعايــة الصــحية، والتصــنيع والتجــارة، وغيرهــا. وقــد تــم وضــع مجموعــة مــن أهــداف 
 :(2020)مجلس الوحدة الاقتصادية العربية،  يالآتالتي تشمل  للدول العربية
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 تشجيع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. :الهدف الأول
يانـات سـيما خـدمات الب تطـوير قـدرات البنيـة التحتيـة لتكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات ولا: الهـدف الثـاني

 ذات النطاق العريض.
 تعزيز خدمات الحكومة الإلكترونية.: الهدف الثالث
 والاتصالات في التعليم والرعاية الصحية والنقل.اعتماد تكنولوجيا المعلومات : الهدف الرابع
 التوسع في الشمول الرقمي.: الهدف الرابع

 تحسين مزايا الشمول المالي.: الهدف الخامس
 تطوير المهارات والوظائف الرقمية.: الهدف الخامس
 نترنت.لإتعزيز تدابير تأمين ا: الهدف السادس

ــ ،(2030-2020فريقيــا )لإالتحــول الرقمــي  إســتراتيجيةفــي إطــار  اكمــا تعمــل مصــر أيضًــ لرؤيــة ا ىوالتــي تتبن
الآتيــة "مجتمــع واقتصــاد رقمــي متكامــل وشــامل فــي إفريقيــا يعمــل علــى تحســين نوعيــة حيــاة مــواطني إفريقيــا، 

ولـيس  إفريقيـا كمنـتج وتعزيز القطاع الاقتصادي الحالي، وتمكـين التنويـع والتنميـة، وضـمان الملكيـة القاريـة مـع
عــات فــي الاقتصــاد العــالمي".  والتــي تســتهدف تســخير التقنيــات الرقميــة والابتكــار لتحويــل المجتم اتهلكً فقــط مســ

، فريقيــا، وتوليــد النمــو الاقتصــادي الشــامل، وتحفيــز خلــق فــرص العمــلإفريقيــة لتعزيــز تكامــل لإوالاقتصــادات ا
 الاقتصــادية للقــارة وضــمان ملكيــةوكســر الفجــوة الرقميــة، والقضــاء علــى الفقــر مــن أجــل التنميــة الاجتماعيــة و 

 . (2020، يفريقلإ)الاتحاد ا فريقيا للأدوات الحديثة للإدارة الرقميةإ

 الدولــة المصــرية، والــذي يشــمل مــاســتراتيجي للتحــول الرقمــي فــي لإســتراتيجيات مــع التوجــه الإوتتســق كــل هــذه ا
  :لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات( يلكترونلإ)الموقع ا يأتي

  تحسين جودة حياة المواطن من خلال تحسين ظروفـه المعيشـية وتقـديم خـدمات إلكترونيـة متعـددة مـن
  خلال كافة المنافذ الرقمية وغير الرقمية.

  من خـلال ربـط الأنظمـة الرقميـة الحكوميـة وتحسـين العمـل االحكومة إلى حكومة مترابطة رقميًّ تحويل 
 ءة وفاعلية.داخل الجهاز الإداري للدولة ليعمل بكفا

 مــن  تمكــين الدولــة مــن الحكومــة الإلكترونيــة وتعزيــز قــيم الشــفافية والمحاســبة والمراقبــة لكافــة الأعمــال
خــلال التفاعــل والتشــارك بــين عناصــر المجتمــع المختلفــة، بمــا فــي ذلــك الجامعــات والقطــاع الخــاص 

 والمجتمع المدني.

صر مشـروع "مصـر الرقميـة"، كمـا قامـت مصـر ببنـاء ستراتيجي للتحول الرقمي أطلقت ملإوفي إطار التوجه ا 
 لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات(: يلكترونلإ)الموقع ا المنصات الأساسية للتحول الرقمي
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 .منصة المحتوى والبوابات -أ
 .منصة إدارة أملاك الدولة -ب
 .منصة البيانات الجغرافية -ج
 .منصة الموظف الحديث -د

 .منصة المدفوعات -ه
 .والخدماتمنصة الميكنة  -و

 

  ترتيب مصر في مؤشرات قياس الرقمنة 4-3

م والتحول الرقمي التطور الرقمي في الدول بشكل عا ى يوجد العديد من المؤشرات التي تعكس مستو 
لقياس الفجوة الرقمية. ويمثل مؤشر  أخرى ، وكذلك توجد مؤشرات تقيس مستويات الرقمنة و اللحكومات تحديدً 

 Government Of Electronic and Services ofنضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنق الة 
Mobile(GEMS) يهدف إلى قياس مدى  يالذو  ،مةهمالصادر عن منظمة الإسكوا أحد هذه المؤشرات ال

يضم  لدول العربية، إلا أن المؤشرنضوج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابة وعبر التطبيقات النق الة في ا
للمؤشرات المتضمنة  ارض هذا الجزء ترتيب مصر فقط وفقً دولة عربية لا يشمل من بينها مصر. لذا يع 15

مؤشر البنك الدولي للاقتصاد الرقمي، ومؤشر الحكومة المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي، و  هيفيها، و 
الإلكترونية، ومؤشر الفجوة الرقمية، للوقوف على مدى استعداد الحكومة وقدرتها على التواكب مع التطورات 

 في مجال الرقمنة.

 المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 4-3-1
ي لرصـد وضـع الـدول العربيـة الرقمـ ة ويمثـل أدا هذا المؤشر مُصمم من قبل مجلس الوحدة الاقتصـادية العربيـة، 

، ويشــمل المؤشــر خمســة مؤشــرات هــاومجالات التنميــة والاقتصــادي واســتخدامه فــي تحليــل نقــاط القــوة وفــرص
 رقمــيوالمــواطن ال ،: الأســس الرقميــة، والابتكــار الرقمــي، والحكومــة الإلكترونيــة، والأعمــال الرقميــةيوهــ ،فرعيــة

ها يشــمل والتــيدولــة،  22وتــم تقســيم الــدول العربيــة، البــالغ عــددها  (2020، يالرقمــ للاقتصــاد ي)الاتحــاد العربــ
 :(2020، يللاقتصاد الرقم ي)الاتحاد العرب يأت، إلي ثلاث مجموعات كما ي2020هذا المؤشر عام 

  1المجموعــة الأولــى: الــدول القائــدة جاذبــة للاســتثمار الــدولي وهــي الــدول الحاصــلة علــى المراكــز مــن- 
 )الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية(. :هي، و 5

  :دول )جاذبــــة للاســــتثمار مــــن الــــدول القائــــدة والعــــالم( وهــــي الــــ االدولــــة الواعــــدة رقميًّــــالمجموعــــة الثانيــــة
 والجزائر(.الكويت ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس ) هيو  12 -6الحاصلة على المراكز من 

  المجموعــة الثالثــة: الــدول التــي تحتــاج لتنشــيط رقمــي وبــذل مزيــد مــن الاســتثمارات لتعظــيم قــدرات بنيتهــا
 التحتية الرقمية لذا فهي غير جاذبة.
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، كمــا أنهـا اســتمرت فـي رفــع االثانيـة وهــي الـدول الواعــدة رقميًّـويلاحـظ أن مصـر وقعــت ضـمن المجموعــة      
 الـدول العربيـة فـي المؤشـر المُجمـع، كمـا هـو ى حيث احتلت المركز العاشر علـى مسـتو قدراتها في هذا المجال 

يعد أفضل المحـاور بالنسـبة لمصـر هـو شر، (. وعلى مستوى المحاور المختلفة للمؤ 1-4موضح بالشكل رقم )
ور يـا ومحــمحـور التعلــيم والمهـارات ومحــور التنميـة المســتدامة، أمـا أقــل المحـاور هــو محـور المعرفــة والتكنولوج

 (.2-4الابتكار، كما يوضح الشكل رقم )
 

 
 
 

 
 .2020المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي،  الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية،: المصدر

 (1-4شكل رقم )
 2020للمؤشر العربي للاقتصاد الرقمي عام  اترتيب مصر طبق   

 
 .2020المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي،  : الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية،المصدر     

 (2-4شكل رقم )
 2020الرقمي عام لمحاور المؤشر العربي للاقتصاد  ايب مصر طبق  ترت 
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المحور المؤسسي 

البنية التحتية

التعليم والمهارات 

الحكومة لإلكترونيه

المعرفة والتكنولوجياالابتكار 

بيئة الأعمال والجاهزية الرقمية 

نمو أسواق التمويل

التنمية المستدامة

 ولى:لأالمجموعة ا
 الدول القائدة 

 المجموعة الثانية:
 االدولة الواعدة رقميًّ  

المجموعة الثالثة: الدول التي 
 تحتاج لتنشيط رقمي
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  مصر الاقتصاد الرقمي في ى تقييم البنك الدولي لمستو  4-3-2
وة الـدول ومنهـا مصـر لتحديـد نقـاط القـ ى قام البنك الدولي بتقييم مستويات تطـور الاقتصـاد الرقمـي علـى مسـتو  

والضـــعف الحاليـــة التـــي تميـــز بيئـــة الاقتصـــاد الرقمـــي الـــوطني فـــي مصـــر، وكـــذلك تحديـــد فـــرص النمـــو فـــي 
ن مــلعــدد  اخدام مــنهج النظــام الإيكولــوجي وفقًــالمســتقبل، ويقــوم التقيــيم علــى تحليــل الاقتصــادات الرقميــة باســت

)خــدمات الإنترنــت عبــر  الرقميــة البنيــة التحتيــةوالتنظيميــة المُمكنــة، و  : البيئــة التشــريعيةهــية، و الأســس الرئيســ
ترونيــة الهــاتف الثابــت والمحمــول، كــابلات الأليــاف البصــري ة، إلــخ(، والمنصــات الرقميــة )بمــا فيهــا التجــارة الإلك

مهــارات والمعــارف والوالمعــاملات الحكوميــة الإلكترونيــة(، والخــدمات الماليــة الرقميــة، وريــادة الأعمــال الرقميــة، 
 (.World Bank, 2020) الرقمية

 اتصــادية لمصــر، حيــث تحتــل مصــر حاليًــويصــف التقيــيم عمليــة التحــول الرقمــي بأنهــا فــي قلــب الإمكانــات الاق
دم الـذي فريقيا، وبينما تُظهر النتائج الإمكانات والتقـإمكانة جيدة كقائد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

ا يًّـمجـالات ليـنعكس إيجاب ةلتسـريع التقـدم فـي عـد االعديـد مـن المجـالات، إلا أن هنـاك احتياجًـحققته مصر فـي 
. ومـن والشـمولللنمو والإنتاجيـة الرقميـة، والابتكـار، وخلـق الوظـائف  اا رائدً على المجتمع المحلي وتصبح مركزً 

 محــور المنصــات الرقميــة ومحــور ريــادة الأعمــال الرقميــة، ممــا يعكــس الإجــراءات القويــة اأكثــر المحــاور تقــدمً 
ضـح الموجه نحو رواد الأعمال وصناعة التعهيد، كمـا يو  الإلكترونية والاهتماملتوفير الخدمات عبر المنصات 

 .الرقمي (، حيث تتجاوز درجات مصر متوسط الشرق الأوسط محققة أداء متقدم للاقتصاد1-5جدول رقم )
 (1-4جدول رقم )

 2020ة لمؤشر الاقتصاد الرقمي عام أداء مصر في العناصر الرئيس 

 أداء الاقتصاد الرقمي الشرق الأوسط مصر (*10-0) مؤشر قيم الاقتصاد الرقمي
 واعد 5.01 4.74 : البنية التحتية الرقميةالمحور الأول 
 متقدم 5.44 6.20 : المنصات الرقميةالمحور الثاني 
 واعد 5.34 4.56 : الخدمات المالية الرقمية المحور الثالث 
 متقدم 4.18 5.88 : ريادة الأعمال الرقميةالمحور الرابع 

 واعد 4.68 3.14 : المعارف والمهارات الرقميةالمحور الخامس
 إلى الأعلى وعشرةملحوظة: تشير القيمة صفر إلى الأدنى ٭  

Source: World Bank (2020), Egypt digital economy country assessment report 



 يظل الاقتصاد الرقم فيات التطوير مصر وإمكانيي قطاع الخدمة المدنية ف

95 
 

 

 دليل تنمية الحكومة الإلكترونية   4-3-3
، الصـــادر عـــن الأمـــم E-Government Development Indexيمثـــل دليـــل تنميـــة الحكومـــة الإلكترونيـــة  

أداء  ، كمــا يســاعد فــي تقيــيماتقــديم الخــدمات العامــة إلكترونيًّــ المتحــدة، أداة للوقــوف علــى فعاليــة الحكومــة فــي
. وينقسـم بعـد اتطـوير التـي لـم يـتم تحويلهـا رقميًّـالإلكترونيـة وتحديـد أنمـاط التنميـة المطلوبـة وجوانـب ال الحكومة

دى فـادة مـن الخـدمات والمعلومـات عبـر الإنترنـت، وهـي: مـة أبعـاد مهمـة تسـمح للأشـخاص بالإالدليل إلي ثلاث
كفايــــة البنيــــة التحتيــــة للاتصــــالات وقــــدرة المــــوارد البشــــرية علــــى تعزيــــز تكنولوجيــــا المعلومــــات والاتصــــالات 

، متحـدةإدارة الشـؤون الاقتصـادية والاجتماعيـة بـالأمم ال) وتوافر الخدمات والمحتوى عبر الإنترنـت ها،واستخدام
2020). 

، حيـــث تحســـن أداء 2018عـــام  114ل مقابـــ 2020دولـــة عـــام  139مـــن  111وجــاءت مصـــر فـــي الترتيـــب 
مصـــر لتنتقـــل مـــن المجموعـــة المتوســـطة إلـــى المجموعـــة المرتفعـــة فـــي دليـــل تنميـــة الحكومـــة الإلكترونيـــة عـــام 

لضـمان تقـديم خـدمات حكوميـة ها وتوسـيعأن مصر تقـوم بتحسـين خـدماتها الرقميـة  إلى، وأشار التقرير 2020
شــاملة عاليــة الجــودة بشــكل فعــال. وبشــكل عــام، مــن الملاحــظ حــدوث طفــرة عاليــة فــي درجــات مصــر مــا بــين 

كمــا (، 3-4تذبــذب الترتيــب مــن عــام لآخــر، كمــا يوضــح شــكل رقــم )مــن رغم علــى الــ، 2020وحتــى  2003
، بينمـــا 2020عـــام  106إلـــى  2018عـــام  109ترتيـــب مصـــر فـــي دليـــل المشـــاركة الإلكترونيـــة مـــن  تحســـن

. أمـا مــن حيـث الأدلـة الفرعيـة المكونــة لـدليل تنميـة الحكومــة 2020وحتـى  2012تذبـذبت درجـات مصـر مــن 
ميــة ، يليــه دليــل الخــدمات الحكو ي البشــر  ي والمهــار  التعليمــيالإلكترونيــة، فــأعلى الــدرجات حققهــا دليــل المســتوى 

 نيــة التحتيــة للاتصــالات هــو الأقــل مــن حيــث الــدرجات إلا أنــهأن دليــل البمــن رغم علــى الــالمقدمــة أونلايــن، و 
رقـم  الاستثمارات والتغطيـة المتزايـدة لهـذا القطـاع، كمـا يوضـح شـكل اى في معدل التغير الإيجابي، عاكسً الأعل

(4-4.) 

 
Source: United Nations, UN E-Government knowledge database. United Nations,      

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/53-Egypt   

 (3-4شكل رقم )
 (2020–2003الحكومة والمشاركة الإلكترونية خلال الفترة ) دليليتطور درجات مصر في  
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Source: United Nations, UN E-Government knowledge database. United Nations, 

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/53-Egypt    

 (4-4شكل رقم )
 (2020–2003خلال الفترة ) عية لدليل الحكومة الإلكترونيةالفر  الأدلةتطور درجات مصر في  

 

 الفجوة الرقمية في المنطقة العربية 4-3-4
ؤشــر أثنــاء جائحـة كورونــا، ويقــدم مفــي  اإحــدى أوجـه عــدم المســاواة التــي ظهـرت جليًّــالرقميــة تمثـل الفجــوة      

مـة ن في مقـدم الخدمـة مـن الحكو يول الرقمي حيث يقيس طرفي الخدمة المتمثلالفجوة الرقمية أوجه متعددة للتح
حســاب قيمــة والمــواطنين المســتهدفين بالخــدمات الحكوميــة، وقــد قامــت دراســة تــم إعــدادها مــن خــلال الإســكوا ب

 :)1(يةتصر، من خلال قياس المتغيرات الآدول عربية من بينها م 18المؤشر في 
 مستويات مهارات الأفراد في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. .1
 مؤشرات قياس الفجوة الرقمية من حيث البنية التحتية.  .2
 مؤشرات رصد الفجوة الاجتماعية والاقتصادية. .3
 المفتوحة. مؤشرات رصد بيئة الحكومية .4
 الإسـكوا دراسـةوضـحت أللاتصـالات،  الـدولي الاتحـاد(، وبناء على بيانات 2-4فكما يوضح جدول رقم )     

% مـــن الأفـــراد يتمتعـــون بالمهـــارات التكنولوجيـــة الأساســـية )اســـتخدام أدوات النســـخ واللصـــق، 59 ي أن مـــا يـــواز 
ن أجهـزة تباينـت مـا بـين القـدرة علـى نقـل الملفـات بـي(، أمـا المهـارات القياسـية فالإلكترونـيوإرسال رسـائل البريـد 

%، 18.6% وبـين اسـتخدام المعـادلات الأساسـية فـي برمجيـات إعـداد الجـداول بنسـبة 53.8الكومبيوتر بنسـبة 
سـة % فقط من الأفراد لديهم المهارات المتقدمة )استخدام لغة برمجة متخصصة(. كما تبين مـن الدرا7.9بينما 

مصـر  يالـدول العربيـة )حيـث تـأت ببـاقي%( مقارنـة 59.9نترنت في المنزل )إلديها  التيانخفاض نسبة الأسر 
دولة(، وعلى الجانـب الآخـر هنـاك حاجـة إلـى قيـاس مهـارات مـوظفي الخدمـة المدنيـة  18من  12في الترتيب 

 في التعامل مع التكنولوجيات بشكل منفصل لصياغة خطة تدريب مستقبلية.
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 (2-4جدول رقم )
 )%( 2019مستويات مهارات الأفراد في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر  

 القيمة )%( المهارة النوع

 المهارات الأساسية
 58,8 استخدام أدوات النسخ واللصق

 59.8 إرسال رسائل البريد الإلكتروني مع الملفات المرفقة

 المهارات القياسية

 18.6 برمجيات إعداد الجداولاستخدام المعادلات الأساسية في 
 53.5 هاوتركيب توصيل أجهزة جديدة

 51.5 البحث عن البرامج وتنزيلها وتثبيتها وتكوينها
 21.3 إنشاء العروض التقديمية الإلكترونية

 53.8 نقل الملفات بين الكمبيوتر والأجهزة الأخرى 
 7.9 استخدام لغة برمجة متخصصة المهارات المتقدمة

Source: Denner, Lize and Marcos, Joaquin Salido (2021) 

 

 إلـى الأفراد في تكنولوجيا المعلومـات والاتصـالات فـي مصـر ويمكن تفسير انخفاض نسب مستويات مهارات  
انخفـــاض مســـتخدمي  (،3-4جـــدول رقـــم )انخفـــاض مســـتويات التغطيـــة بالبنيـــة التحتيـــة التكنولوجيـــة. ويوضـــح 

نترنــت بــالمنزل لإقــد يكــون ذلــك نتيجــة لعــدم تــوفر االســكان و  % مــن إجمــالي 57,3 بنحــو لإنترنــت الــذي يقــدرا
 % فقط من إجمالي عدد الأسر في مصر   59.9 نحونترنت المنزلي بلإحيث قدر نسبة التغطية با

 

 (3-4جدول )
 )%( 2019مصر  في نترنتلإ ستخدام االفجوة الرقمية من حيث ا قياس مؤشرات 

الإنترنت النشطة على الهاتف اشتراكات 
نسمة )٪( 100المحمول لكل   

الأسر التي لديها إمكانية الوصول إلى 
 الإنترنت في المنزل )٪(

 مستخدمي الإنترنت )٪(

59.3 59.9 57.3 
Source: Denner, Lize and Marcos, Joaquin Salido (2021) 

 جهود الحكومة المصرية في مجال الرقمنة  4-4
ــــع  ــــذ مطل ــــذيم هــــمالتســــعينات، أقــــرت الحكومــــة المصــــرية بالــــدور المن ــــا المعلومــــات  ال ــــه تكنولوجي تضــــطلع ب
فـــي التنميـــة، وأطلقـــت عـــدة مبـــادرات تســـتهدف إنشـــاء صـــناعة وطنيـــة فـــي تكنولوجيـــا المعلومـــات  والاتصـــالات
ومنها إنشاء مراكز المعلومات والتدريب الحكوميـة، وبنـاء قواعـد بيانـات وطنيـة، وإدخـال تكنولوجيـا  والاتصالات
القـــرار  اتخـــاذ، تـــم إنشـــاء مركـــز المعلومـــات ودعـــم 1985فـــي الجامعـــات. وفـــي عـــام  والاتصـــالاتالمعلومـــات 

ي مصـر وتطـوير قاعـدة لمساندة عملية صنع القرار والعمل كوسـيط لإنشـاء بنيـة أساسـية وصـناعة معلوماتيـة فـ
، عرضـت الحكومـة المصـرية خطـة 1999للبرمجيات الوطنية والصناعات ذات التكنولوجيـا العاليـة. وفـي عـام 
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وزارة  وهـياسـتحدثت الحكومـة وزارة جديـدة  هذاتـ، وفـي العـام والاتصـالاتخمسية لتشجيع تكنولوجيا المعلومات 
، ومنــذ ذلــك  (2003ســكوا، لإ)ا قــال إلــى مجتمــع المعرفــةوتكنولوجيــا المعلومــات بهــدف إدارة الانت الاتصــالات

الحكوميـــة المتعلقـــة بتكنولوجيـــا  ســـتراتيجياتلإواالمســـئولة عـــن إعـــداد الخطــط  هــيالحــين أصـــبحت هـــذه الـــوزارة 
 والمعلومات وتنفيذ تلك الخطط وتفعيلها داخل مصر.  الاتصالات

 ستراتيجياتلإوا التوجهات العامة 4-4-1
 ســـتراتيجيات المتعلقـــةلإلوضـــع ا المؤسســـيمنـــذ إنشـــاء وزارة الاتصـــالات وتكنولوجيـــا المعلومـــات لتمثـــل الإطـــار 

 ، تــم إطــلاق العديــد مــن المبــادرات والخطــط بالتعــاون مــع مختلــفهاوتنفيــذ بالاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات
يــا لــوزارة الاتصــالات وتكنولوج يلكترونــلإ)الموقــع ا يالآتــمؤسســات الدولــة العامــة والخاصــة، وذلــك علــى النحــو 

 :المعلومات(
، تم إطلاق مبادرة حاسـب لكـل بيـت لإتاحـة أجهـزة الكومبيـوتر الشخصـية بأسـعار مناسـبة 2002عام  .أ

 والشباب. العاملينمن خلال أقساط شهرية، بالإضافة إلى عدد من المبادرات لتدريب 
ته الأولـى ليعبـر عـن رؤيـة الدولـة لمجتمـع ، تـم إطـلاق وثيقـة مجتمـع المعلومـات فـي نسـخ2003عـام  .ب

مـة ، الحكو الإلكترونـي، التعلـيم الإلكترونـيالمعلومات وسد الفجوة الرقمية من خلال محـاور الاسـتعداد 
 لكترونيــة، وصـــادراتلإ، الثقافـــة االإلكترونــي، نظــام الصـــحة الإلكترونـــيلكترونيــة، قطـــاع الأعمــال لإا

 الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ريـة الشـئون الماليـة والإدا ابيقـات النمطيـة بـالوزارات وتحديـدً ، تم إطلاق مشروع ميكنـة التط2004 عام .ج

 في إطار مبادرة الحكومة الإلكترونيـة، وذلـك لعـدة أهـداف مـن بينهـا خفـض تـداول الاسـتمارات الورقيـة
لتنفيــذ الأعمــال الحكوميــة ووضــع تصــميم موحــد لقواعــد بيانــات التطبيقــات والحــد الأدنــى مــن الأعمــال 

 للاحتفاظ بالمستندات النهائية. الضوئيالمطلوبة وإتاحتها لجميع الجهات مع توفير خاصية المسح 
، ي مـة لبنـاء رأس المـال البشـر همتم إطلاق عـدد مـن المشـروعات ال 2006 – 2002خلال الفترة من  .د

حيــث تــم إطــلاق برنــامج المســتخدم المحتــرف لتعزيــز صــناعة تكنولوجيــا المعلومــات فــي مصــر فيمــا 
ت ائتمــان تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالا يتعلــق بــالموارد البشــرية والبنيــة الأساســية، وإنشــاء صــندوق 

للتشــــجيع علــــى محــــو الأميــــة فــــي مجــــال الكومبيــــوتر لأطفــــال المــــدارس، وإطــــلاق المســــابقة الســــنوية 
تكنولوجيــا  نــواديســنة، وإطــلاق مشــروع  20و  11لتكنولوجيــا المعلومــات لمــن تتــراوح أعمــارهم بــين 

مـع التوسـع فـي بـرامج التـدريب والشـراكات  المعلومات لإتاحة الوصـول لقاعـدة عريضـة مـن المـواطنين
 مع معاهد التدريب لتنمية القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
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 – 2007مصـــر فــي الاتصـــالات وتكنولوجيــا المعلومـــات ) إســتراتيجية، تــم إطـــلاق 2007وفــي عـــام  .ه
علـيم والصـحة والمحتـوى والت الإلكترونـيتحدد متطلبات المواطنين في خدمات الوصول  والتي( 2010

 والخدمات الحكومية. الإلكتروني
 وريـادة التكنولـوجيالإبـداع  إسـتراتيجيةسـتراتيجيات منهـا لإ، تم إطلاق عـدد مـن ا2010من عام  بداية .و

ـــى تأســـيس شـــركات ا والتـــي( 2014-2011الأعمـــال ) ـــا المعلومـــات تعتمـــد عل لاتصـــالات وتكنولوجي
القوميـــة للاتصـــالات وتكنولوجيـــا المعلومـــات  ســـتراتيجيةوتمكينهـــا مـــن العمـــل وخلـــق بيئـــة مواتيـــة، والإ

ـــة ل2017 – 2014) ـــديموقراطيلتحـــول ( لتكـــون مواكب ـــات تعطـــ ال ـــر  يمـــن خـــلال تطبيق مســـاحة أكب
 للمشاركة المجتمعية.

، العربـي الرقمـيالتكنولوجيا الخضـراء، والمحتـوى بد من الخطط والسياسات الخاصة بالإضافة إلى عد .ز
نيــــة، ، وتفعيـــل التجـــارة الإلكترو تهـــاوإتاح والحوســـبة الســـحابية، وإدارة الهويـــة الرقميـــة، ونشــــر البيانـــات

 (.2021 – 2017) يالوطنية للأمن السيبران ستراتيجيةوالمسئولية المجتمعية، والإ

للمـــدفوعات  يبإنشـــاء المجلـــس القـــوم 2017لســـنة  89صـــدر قـــرار رئـــيس الجمهوريـــة رقـــم  ،2017وفـــي عـــام 
يـة يهدف إلى تنظيم عملية التحول إلى المدفوعات غير النقدية، كما صدر قـرار رئـيس الجمهور  والذيبرئاسته، 

ـــى لمجتمـــع المعلومـــات بإنشـــاء  2017لســـنة  501رقـــم  ـــذالمجلـــس الأعل ـــى وضـــع الإ يال  ســـتراتيجيةيهـــدف إل
مــــن تكنولوجيــــا  فــــادةالإ، والعمــــل علــــى تعظــــيم الرقمــــيوالسياســــات المتعلقــــة بمنظومــــة التحــــول إلــــى المجتمــــع 

المعلومـــات والاتصـــالات فـــي تمكـــين قطاعـــات التنميـــة ومكافحـــة الفســـاد مـــع أولويـــة تحقيـــق الاســـتدامة وتـــأمين 
 .)وزارة التخطيط، بدون تاريخ( يالمجتمع الرقم

 مجال الرقمنة أهم المشروعات في 2-4-4
قامــت مصـــر بتســـريع عمليـــات التحـــول الرقمـــي بـــالتركيز علـــى المؤسســـات والخـــدمات الحكوميـــة، حيـــث دفعـــت 

ت جائحة كورونا الدولـة لمزيـد مـن المجهـودات للانتهـاء مـن رقمنـة العديـد مـن الجهـات والخـدمات وتنميـة مهـارا
ودة ارات المــواطنين لتحســين جــتنميــة مهــ أخــرى العــاملين الإداريــين بالدولــة والعــاملين بالمحافظــات، ومــن ناحيــة 

 الحصول على الخدمات الرقمية بالإضافة لتنمية الإبداع والابتكار الرقمي.
 مصر الرقمية: -

خدمـة عـام  103خدمـة وصـلت إلـى  34ليبـدأ العمـل فـي  2020تم إطـلاق مشـروع مصـر الرقميـة فـي يوليـو  
مليـون شـخص نفـذوا نحـو  4.3 حـون، وقـد اسـتفاد منهـا 2022خدمة بنهاية  200ومستهدف أكثر من  2021
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. وتشــــمل الخــــدمات بتلــــك المنصــــة خــــدمات خاصــــة بقطاعــــات )التمــــوين، والمــــرور، (1)مليــــون معاملــــة 14.2
 والمحاكم، والصحة، والتوثيق، والإسكان الاجتماعي، وخدمات عامة أخرى(.

 

 :يالآتمحاور، تتمثل في  ةوقد تم تطوير برامج مشروع " مصر الرقمية" من خلال ثلاث
ء التـــي تشــمل بـــرامج تطــوير البنيـــة التحتيــة وإنشـــاالتحــول الرقمـــي والتطــوير المؤسســي بـــرامج : المحــور الأول

 منصات وخدمات رقمية وتطوير منظومات رقمية )الفاتورة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني(.
ـــاني داري العـــاملين بالجهـــاز الإويســـتهدف هـــذا البرنـــامج ئهـــا، وبنابـــرامج تنميـــة القـــدرات الرقميـــة : المحـــور الث

 تنمية المهارات الرقمية للمواطن. إلىبالإضافة  ،وبالمحافظات والمديريات التابعة ،للدولة
بـــرامج الإبـــداع الرقمـــي بهـــدف تنميـــة الابتكـــار والإبـــداع فـــي مجـــال ريـــادة الأعمـــال وطـــلاب : المحـــور الثالـــث
 الجامعات.

 : برامج التحول الرقمي والتطوير المؤسسي -

باســـتخدام الوســـائل التكنولوجيـــة ه وتطـــوير يعمـــل هـــذا البرنـــامج علـــى تنميـــة العمـــل داخـــل مؤسســـات الدولـــة      
 اوجيـات الحديثــة ممــا يــنعكس إيجابيًّــتطـوير نمــوذج عمــل يســتخدم التكنول إلــىوأدوات الرقمنـة، ويســعي البرنــامج 

وكـــذلك تنميـــة قـــدرات الكـــوادر الحكوميـــة، وتهـــدف مشـــروعات  ،علـــي جـــودة الخـــدمات التـــي يقـــدمها للمـــواطنين
جيـا لـوزارة الاتصـالات وتكنولو  يلكترونـلإ)الموقـع ا ومنهـا ،إلـى تحقيـق عـدة أهـدافها وبرامجالتطوير المؤسسي 

 :المعلومات(
 دعم استحداث وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات والهيئات. .1
 تحول الرقمي والخدمات الحكومية ببورسعيد.استدامة أعمال ال .2
 إدارة عملية انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة. .3
 التطوير المؤسسي وحوكمة منظومة عمل مراكز الخدمات الحكومية. .4

 ومنها الآتي: ،تنفيذ العديد من الأعمال في إطار هذا البرنامج يجري و 
 وتشمل خدمات عقارية وتراخيص مبانالمنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة،  -

مدينة جديدة ويتم  21حيث تم إطلاق موقع إلكتروني لـ  وخدمات ترخيص تشغيل ومرافق وغيرها
 .خدمة من خلال الموقع كمرحلة أولى 40تقديم 

                                                 
  وذلك استنادًا للموقع الإلكتروني الآتي: (1)
-9099-4326-0928-https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22012022&id=c56850ce

10fe36072baa  

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22012022&id=c56850ce-0928-4326-9099-10fe36072baa
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22012022&id=c56850ce-0928-4326-9099-10fe36072baa
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فادة من مختلف الخدمات للمواطنين إمكانية الإلذي يتيح التطبيق الرسمي لوزارة الداخلية، وا -
 ريح العمل،، وأبرزها الخدمات المرورية، والأحوال المدنية، والأدلة الجنائية والجوازات، وتصااإلكترونيًّ 

 والمفقودين.
 ومي الذي يقوم على بناء قاعدة بيانات موحـدة بـالرقم القـتها وإدار  إطلاق مشروع حصر الثروة العقارية

 ، في عدد من المحافظات والمدن الجديدة.تهاحصر الثروة العقارية وإدار تمكن من  للعقارات
  مشــروع تطــوير المراكــز التكنولوجيـــة، بالمحافظــات والمــدن الجديــدة، وكـــذلك تــوفير مراكــز تكنولوجيـــة

 اا تكنولوجيًّـمركـزً  272المدنيـة. حيـث تـم تطـوير لخدمات المحليـات والعـدل والأحـوال  هاوتجهيز متنقلة 
لمـــدن با اا تكنولوجيًّـــمركـــزً  21مـــة، بالإضـــافة إلـــى تطـــوير خد 148مراكـــز بعـــدد  307مـــن إجمـــالي 

ا تكنولوجيًـــ امركـــزً  82وكـــذلك تـــم تجهيـــز وتـــوفير  خدمـــة، 144بعـــدد  امركـــزً  43الجديـــدة مـــن إجمـــالي 
 .متنقلاً 

 ي أقـل زمـن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بهدف تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشـركات فـ
شــركة رفعــت  5000حيــث انضــمت لهــا أكثــر مــن  تممكــن، وتبســيط إجــراءات التســوية بــين الشــركا

 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن. 70أكثر من 
  لتطبيـق نظـام التسـجيل المُسـبق للشـحنات الإلكترونـيبرنـامج جديـد للتوقيـع ACI  بمصـلحة الجمـارك

لتنفيـــذ  الإلكترونــيوكــذلك تقــديم تطبيــق جديــد للتوقيــع  ،الجمركــيالمصــرية لتبســيط إجــراءات الإفــراج 
ائب من خـلال دافع للضر  3500بمصلحة الضرائب ليخدم أكثر من « الإلكترونيالإيصال »منظومة 

 .مُوقع إلكترونين إيصال ييملا 7تقديم أكثر من 
  التقاضــي بالإضــافة إلــى تطبيــق منظومــة كــارت الفــلاح الــذكي بجميــع محافظــات الجمهوريــة، ومنصــة

 .الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية بالتعاون مع وزارة العدل

 أما فيما يتعلق بالبنية التحتية للاتصالات وتحسين جودة الخدمات: 
  ألــف مبنــى حكــومي بشــبكة الأليــاف الضــوئية ليصــل إجمــالي المبــاني التــي تــم ربطهــا بهــذه  15ربــط

 بنى حكومي.ألف م 33ألف مبنى حكومي من مستهدف  20الشبكة نحو 
  قاعــدة  75المشــروع القــومي للبنيــة المعلوماتيــة للدولــة المصــرية حيــث تــم الانتهــاء مــن ربــط أكثــر مــن

 بيانــات حكوميــة ببعضــها بالتعــاون مــع هيئــة الرقابــة الإداريــة، بهــدف تعزيــز الرؤيــة الشــاملة للتخطــيط
ر ي قامـت عليهـا تطبيقـات مصـومعالجة الازدواجية في قواعد البيانات، حيث يعد الركيزة الأساسية التـ

 الرقمية.



 هد التخطيط القوميمع –( 333سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم )

102 
 

  ،ـــة دعـــم نظـــم المعلومـــات والتحـــول الرقمـــي لضـــمان اســـتدامة أعمـــال التحـــول الرقمـــي إطـــلاق أكاديمي
وتطويـــع الاتصـــالات وتكنولوجيـــا المعلومـــات لخلـــق نمـــوذج عمـــل جديـــد داخـــل المؤسســـات الحكوميـــة، 

 حسين الأداء الحكومي.وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بتلك الوحدات، وت
  ،بالإضافة إلى دعم التطوير المؤسسي لمنظومة التـأمين الصـحي الشـامل بمحافظـات المرحلـة الأولـى

ــــات القضــــائية  ــــف الجهــــات والهيئ ــــانون بمختل ــــة وإنفــــاذ الق ودعــــم التطــــوير المؤسســــي لمنظومــــة العدال
 والرقابية.

 برامج المهارات والوظائف الرقمية: -

المجتمـع  إلـى تعزيـز القـدرات الرقميـة للأفـراد، ومـن ثـم مسـاعدة أفـرادئهـا وبنادرات الرقمية يهدف برامج تنمية الق
ويســـتهدف العـــاملين بالجهـــاز الإداري للدولـــة )منتقلـــين للعاصـــمة  .للعـــيش والـــتعلم والعمـــل فـــي مجتمـــع رقمـــي

غيــر منتقلــين( والعــاملين بالمحافظــات والمــديريات التابعــة بالإضــافة إلــي المــواطن، ويوجــد  –الإداريــة الجديــدة 
 الـذيو  ،هـائاوبن برنامج تنمية القدرات الرقمية للعاملين بالجهـاز الإداري للدولـة :ومنها ،برامج ثلاثةبهذا المجال 

لإداريــة ا، ســواء المنتقلــين للعاصــمة ئهــاوبنا يهــدف إلــى تنميــة القــدرات الرقميــة للعــاملين بالجهــاز الإداري للدولــة
يـــة، وذلـــك فـــي مجـــالات تنميـــة الثقافـــة الرقميـــة، والتحـــول الرقمـــي، والمهـــارات الرقم ،الجديـــدة أو غيـــر المنتقلـــين

عـاملين المتقدمـة. بالإضـافة إلـى برنـامج تنميـة مهـارات ال الآلـيومهـارات الحاسـب  ،الإبـداعيوالابتكار والتفكير 
 بوحـــدات نظـــم المعلومــــات والتحـــول الرقمـــي، وبــــرامج تنميـــة القـــدرات الرقميــــة للمحافظـــات والمـــديريات التابعــــة

 .ئهاوبنا
ى للدولـة، ويشـمل ذلـك المنتقلـين الـ الإداري مـن العـاملين بالجهـاز  49929تـدريب ومن خلال هذه البـرامج تـم  

يــر غالعاصـمة الإداريــة الجديــدة، والعــاملين بوحــدات نظــم المعلومـات والتحــول الرقمــي، بالإضــافة إلــى العــاملين 
ئمين علــى المنتقلــين للعاصــمة الإداريــة الجديــدة، والعــاملين بالمحافظــات والمــديريات التابعــة لهــا، والعــاملين القــا

 لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة". القوميوع تنفيذ مستهدفات المشر 
 

 ي لتطوير الريف المصر  يالمشروع القوم فيكما يعد نطاق عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
متكاملًا  لموارد المالية المطلوبة، نموذجًاحالة نجاح تطبيقه وما يستلزمه من تأمين ا في)مبادرة حياه كريمة(، 

على الخدمات الرقمية من خلال خفض الفجوات الرقمية المحلية سواء والطلب العرض  تكلالحل مش
ارة على نية، حيث تعمل الوز تحقيق عدالة رقمية مكا فيالمتعلقة بالبنية التحتية أو المعرفة الرقمية مما يسهم 

 :لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات( يلكترونلإ)الموقع ا الآتي
تهدف الوزارة إلى تطوير الخدمات والمرافق لجميع القرى : حيث ابل الألياف الضوئيةإنشاء شبكة كو  -

سيما المباني الحكومية والمنازل والمستشفيات والمدارس ومراكز الخدمات وغيرها.  المصرية، لا
 .وسيتم ربط المباني في هذه القرى باستخدام شبكة الألياف الضوئية في غضون ثلاث سنوات
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ترنت أو توفير البنية التحتية لخدمات الهاتف المحمول )الإن: بالهاتف المحمول تقوية شبكات -
لمحمول(، لتغطية كافة المناطق المستهدفة بخدمات الهاتف المحمول، االخدمات الصوتية للهاتف 

والمناطق التي تشملها مبادرة حياة  قام في القرى ويتم بناء عدد ضخم من الأبراج التي سوف تُ 
واعدة لإقامة الأبراج  ةوية خدمات الاتصالات والإنترنت، ومن ثم تتوفر فرص استثماريكريمة، لتق

 .هاوتصنيع في هذه المناطق الخلوية
مكتب للبريد المصري في  1000 حونالعمل على تطوير  ي يجر : إتاحة الخدمات البريدية المتطورة -

القرى المستهدفة، مع تزويد جميع المكاتب بماكينات الصراف الآلي للتسهيل على المواطنين صرف 
مستحقاتهم النقدية، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولتحويل مكاتب البريد إلى 

 منافذ تهدف إلى تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية. 
نين من عقد ندوات تثقيفية لبناء القدرات ومحو الأمية الرقمية للمواط: حيث يتم عزيز التنمية البشريةت -

والشمول  هاوتعزيز كافة الفئات المجتمعية في القرى المستهدفة وتهدف إلى نشر الثقافة الرقمية 
رقمية المتاحة المالي بالقرى المستهدفة، وذلك لرفع الوعي الرقمي لدى المواطنين بالخدمات ال

رقمية"، وتنمية وكذلك الخدمات المتاحة بمنصة "مصر ال ،بمنصات الجهات الحكومية المختلفة
 .فادة منهاقدراتهم على الإ

 اهوتحديات والرقمنة يأهم متطلبات التحول الرقم 4-5
مـن  فـادةللإ، وإنمـا وسـيلة افي حد ذاته اليست هدفً  يكما سبق أن أوضحنا، فإن الرقمنة وعمليات التحول الرقم

فـــي كافـــة القطاعـــات بأيســـر الســـبل وأقـــل جهـــد ها وتيســـير ثـــورة المعلومـــات والاتصـــالات فـــي تســـريع المعـــاملات 
لنـاجح ا يلـذا مـن المهـم إدراك أن التحـول الرقمـ؛ ا أمـام الحكومـاتمواكبة هـذا التطـور لـم تعـد خيـارً  وتكلفة، وأن

ت الاقتصــادية، حيــث تحمــل الحكومــة علــى عاتقهــا مســئولية تهيئــة إلــى أربــاح عبــر العديــد مــن القطاعــا يســيؤد
ة لاســـتقرار بيئـــ اضـــمانً  ي، ويمثـــل الالتـــزام السياســـيتتســـم بسياســـات ولـــوائح تحفـــز للتحـــول الرقمـــ تمكينيـــةبيئـــة 

السياســـات وتعزيـــز البيئـــة المســـتدامة للقطـــاع الخـــاص للاســـتثمار وتحفيـــز الطلـــب علـــى الحلـــول الرقميـــة كبـــديل 
 .(2021، ي)القاض قتصاديةللحلول الا

 

 فهــيوشــامل،  ي نــاجح وبنــاء اقتصــاد رقمــي قــو  رقمــيالــداعم والمحفــز والميســر لتحــول  هــيوكمــا أن الحكومــة 
من زيادة الطلب على الاقتصـاد الرقمـي ومـا يجذبـه مـن اسـتثمارات محليـة وأجنبيـة وزيـادة  أساسيمستفيد  اأيضً 

فـادة مـن التحـول الرقمـي لـيس فقـط فـي تحسـين تقـديم والإيـرادات، وكـذلك الإوالتشغيل  الاقتصاديحركة النشاط 
 الإداري فـــي دفـــع الإصـــلاح  ان الثقـــة مـــع المـــواطنين، ولكـــن أيضًـــالخـــدمات ومكافحـــة الفســـاد وبنـــاء جســـور مـــ

بتحســـين العمليـــات الداخليـــة وتـــوفير الوقـــت والجهـــد والمـــوارد ومـــن ثـــم التكلفـــة والاستعاضـــة عـــن تقاعـــد العمالـــة 



 هد التخطيط القوميمع –( 333سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم )

104 
 

)التطـــوير  الإداري فـــي كـــل مكونـــات الإصـــلاح  اأساسًـــ االعمليـــات. حيـــث أصـــبح التحـــول الرقمـــي جـــزءً  كينـــةبم
 تطوير البنية المعلوماتية(. –تطوير الخدمات الحكومية  – ئهاوبناتنمية القدرات  – المؤسسي

 

ـــرغم مـــن الجهـــود المبذولـــة بشـــكل مســـتدام مـــن الحكومـــة المصـــرية لتعزيـــز خدمـــة الاقتصـــاد الرقمـــي   وعلـــى ال
ـــة  ـــاك بعـــض الفجـــوات التكنولوجي ـــإن هن ـــزم العمـــل عليهـــا لتســـريع خُطـــى المســـتقبل  التـــيوالتحـــول الرقمـــي، ف يل

ارد الاستخدام الأمثـل للمـو المعرفي في مصر في ظل التحديات الجديدة التي يشهدها العالم بما في ذلك تحقيق 
ــــى الإصــــدار الســــادس مــــن بروتكــــول  الحرجــــة النــــادرة مثــــل إدارة عنــــاوين بروتوكــــولات الإنترنــــت، والانتقــــال إل

يركـز علـى  شـموليالتي تتطلب تصميم سياسات تسـتند إلـى نهـج الإضافة إلى التحديات المجتمعية نترنت، بلإا
لصــلة وإعطــاء اهتمــام خــاص للمــرأة والأشــخاص فــي المنــاطق الســياق المحلــي والقضــايا ذات ا يالإنســان ويراعــ

 الإعاقــــــــــة والمجتمعــــــــــات المحرومــــــــــة والمهمشــــــــــة لضــــــــــمان المشــــــــــاركة الكاملــــــــــة للمجتمــــــــــع ي النائيــــــــــة وذو 
(https://www.shorouknews.com)( أنــه 4-4. وكمــا يوضــح الجــدول رقــم ،)القفــزات مــن رغم علــى الــ

تحـديات مـن ال االرقميـة والتحـول الرقمـي فـي مصـر، إلا أن هنـاك كثيـرً المحققة في تهيئة البيئة المناسـبة للتنميـة 
 .خاصة في الموارد المالية والبشرية والتنسيق والبنية التحتية التكنولوجية
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 (4-4جدول رقم )
 هوتحديات أهم متطلبات التحول الرقمي في مصر 

 التحديات ما تم تنفيذه المحور
الإطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 يالتشـــــــــــــــــــــــــــــريع
 يوالقــــــــــــــــــــــــــــــانون

والسياســـــــــــــــــــــــــــــــة 
 العامة

 .2014دستور مصر  -
 175قــــانون مكافحـــــة جــــرائم تقنيـــــة المعلومـــــات  -

 .2018لسنة 
ــــى للأمــــن الســــيبران - ــــس يالمجلــــس الأعل ، والمجل

ــــــى  ــــــس الأعل ــــــى للتحــــــول الرقمــــــي، والمجل الأعل
 للمدفوعات.

 يالوطنيــــــــــــة للأمــــــــــــن الســــــــــــيبران ســــــــــــتراتيجيةالإ -
ــــا  ســــتراتيجيةوالإ ــــة للاتصــــالات وتكنولوجي القومي

 المعلومات.  

بشــــكل  تهــــاوثقافعــــدم إدمــــاج مفــــاهيم الرقمنــــة 
شــــــــــــامل ومتكامــــــــــــل فــــــــــــي كافــــــــــــة القــــــــــــوانين 

ســـــــــــــــتراتيجيات والخطـــــــــــــــط والسياســـــــــــــــات لإوا
 الحكومية.

الإصـــــــــــــــلاحات 
 الهيكلية

 2018لسـنة  1146قرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقـم 
لســــنة  87رقــــم  والإدارةوقــــرار رئــــيس جهــــاز التنظــــيم 

ـــــــنظم  يبشـــــــأن التقســـــــيم التنظيمـــــــ 2019 الخـــــــاص ب
 المعلومات والتحول الرقمي.

نظــم  عجــز الكــوادر المؤهلــة المتخصصــة فــي
 فـــــيمـــــن مـــــوظ التحـــــول الرقمـــــيالمعلومـــــات و 

للقيـام  يداخل الجهاز الحكـوم الخدمة المدنية
 .بالدور المنوط بالإدارة

الاعتمـــــــــــــــــــادات 
 المالية

لتحــــديث البنيــــة التحتيــــة زيــــادة مخصصــــات الموازنــــة 
مليـار جنيـه  7.8المعلوماتية والتحول الرقمي )بلغـت 

 (.19/20 يعام مال

عـــدم كفايـــة المـــوارد الماليـــة، ممـــا ترتـــب عليـــه 
لكترونيــــة لكافــــة إعــــدم اكتمــــال إنشــــاء مواقــــع 
ضــافة الخــدمات إالجهــات الحكوميــة وربطهــا و 

 التي تقدمها للمواطنين عليها.
ــــــة التحتيــــــة  البني

 التكنولوجية
شـــــر التغطيـــــة وزيـــــادة ســـــرعة خـــــدمات التوســـــع فـــــي ن

نترنــت، وزيــادة المواقــع التــي يــتم تغطيتهــا بشــبكات الإ
الأليــــاف الضــــوئية، ومــــد الشــــبكات وخطــــوط الــــربط، 

 وتوفير الأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة.

ـــ مـــا  نترنـــتت جـــودة شـــبكات المحمـــول والإزال
فـــي بعــض المواقـــع،  اضـــعيفة نســبيًّ  تهــاوتغطي

نتيجـة  هـاوتنزيلكذلك سرعات تحميل البيانـات 
الضــغط علــى الشـــبكات بعــد جائحــة كورونـــا، 

 رغم التوسعات والتحديثات. 
إعـــــــادة هندســـــــة 

 العمليات
ــــرابط بــــين  ــــات والت ــــق العملي تبســــيط الإجــــراءات وتوثي
مكونات العملية الواحدة والتخلص من الـروتين القـديم 

 والمتميزة.والخدمة السريعة 

ـــة التـــي تـــم  تواضـــع عـــدد الخـــدمات الجماهيري
مات المقدمــــــة ميكنتهــــــا مقارنــــــة بجملــــــة الخــــــد

مـــــــن الخـــــــدمات  ايـــــــرً ثللمـــــــواطنين. كمـــــــا أن ك
لكترونيــة للتعامــل إالمميكنــة عبــارة عــن نافــذة 

 ودورات العمل. هانفسمع استمرار الأوراق 
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 التحديات ما تم تنفيذه المحور
 تكامـــل البيانـــات

 هاوربط
ـــــل تبـــــادل المعلومـــــات بـــــين  الجهـــــات الحكوميـــــة تفعي

المختلفة لتبسيط الإجراءات ودعم عملية اتخاذ القرار 
 يوخفــــض التكـــــاليف )مثــــال المحـــــول الرقمــــي القـــــوم

G2G) 

ضــــعف التنســــيق وتــــداخل مســــئوليات التنفيــــذ 
د قاعدة/ منظومة متكاملة اأدى إلى عدم اعتم

 لتبادل المعلومات بين كل الأجهزة الحكومية.

 فـــــيمـــــن مـــــوظ الخدمـــــة يالمســـــتمر لمقـــــدمالتـــــدريب  الموارد البشرية
 .يالجهاز الحكوم يالخدمة المدنية ف

ثقافـــة مقاومـــة التغييـــر لـــدى بعـــض المـــوظفين 
وخاصــــة كبــــار الســــن، كمــــا لا تتجــــاوز نســــبة 

سـنوات  6نترنـت للفئـة العمريـة )لإا يمستخدم
لنتائج مسـح قيـاس نفـاذ  ا% وفقً 55.7فأكثر( 

، 19/20عــــــــــــــــام  هواســــــــــــــــتخدامنترنــــــــــــــــت لإا
 ها في محافظات الصعيد والحدود.وانخفاض

ــــاض مســــتو  الخدمات من المواطنين. يالتوعية لمستخدم ثقافة المواطن  ــــيم ومســــتويات  ى يــــؤدي انخف التعل
لــــي عـــزوف المــــواطنين إ المعرفـــة الإلكترونيـــة

عـــن اســـتخدام الخـــدمات التكنولوجيـــة والســـعي 
  .الدائم الي التعامل المباشر مع الموظفين

 ية:تا بالمراجع الآالباحث استرشادً : إعداد المصدر
 .تاريخين للتوافق معه، محاضرة، بدون سيد البدري، التحول إلى المجتمع الرقمي وتغيير دورات العمل وثقافة الموظف -
 .2022 – 2019الوطنية لمكافحة الفساد  ستراتيجيةاللجنة الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، الإ -
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 والمقترحات النتائج
 

 أهم النتائج:

 االفترات الزمنية المختلفة مستخدمً الجهاز الإداري المصري بالعديد من خطوات الإصلاح عبر مر  .1
امة، والاستعانة بالخبراء الدوليين في مجال الإدارة الع 1950متعددة ومتنوعة بداية من عام  أشكالاً 

 1951وإنشاء أجهزة متخصصة من أجل الإصلاح الإداري بداية من إنشاء ديوان الموظفين عام 
كخطة متكاملة للإصلاح  2030مصر  إستراتيجيةوانتهاءً بوضع رؤية الإصلاح الإداري في 

 المصري من أجل تحسين تقديم الخدمات العامة وتحقيق رضا المواطن متلقي الخدمة.الإداري 
( لسنة 210مع كثرة تعديلاتها، ومنها قانون ) خدمة المدنيةتعددت التشريعات المنظمة لعمل ال .2

، وقانون العاملين المدنيين بالدولة 1971( لسنة 58، وقانون )1964( لسنة 46، وقانون )1951
، فصدر قانون اعامً  37مرة، مما استلزم تغييره بعد مرور  17تم تعديله  يالذو  1978( لسنة 47)
 .2016( لسنة 81ليتم إغلاؤه ويحل محله قانون الخدمة المدنية ) 2015( لسنة 18)

مجلس الخدمة المدنية وأوكل إليه مجموعة من  2016( لسنة 81استحدث قانون الخدمة المدنية ) .3
المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في الاختصاصات منها تقديم 

تعلقة للوائح الممشروعات القوانين واو البلاد، وإبداء الرأي فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية 
، ويلاحظ أن المشرع قد توسع في اختصاصات مجلس الخدمة المدنية مقارنة بما بالخدمة المدنية

 من اختصاصات أناطها بلجنة شئون الخدمة المدنية بها. 1978( لسنة 47القانون )ورد في 
 منه للعلم والاجتهاد االتميز العلمي تشجيعً  حافز 2016( لسنة 81قانون الخدمة المدنية )استحدث  .4

للموظفين للحصول على أعلى الشهادات لتحسين مستواهم العلمي مما يترتب عليه ترقيتهم  اوتحفيزً 
درجاتهم الوظيفية، كما عُني القانون بتدريب الشباب كجزء من منظومة تنمية ثقافة الخدمة ورفع 

 المدنية والموارد البشرية.
يكفل قياس الأداء  انظامً  1978( لسنة 47رقم ) ىوضع قانون العاملين المدنيين بالدولة الملغ .5

ة الواجب تحقيقه للموظف بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها، وقد أورد قانون الخدمة المدني
( من القانون آليات نظام تقويم أداء الموظفين المدنيين في 25في المادة ) 2016( لسنة 81رقم )

مله قييم الموظف ومكافأته إذا أدى عوته، توإيجابياالدولة، وذلك للوقوف على سلبيات العمل الإداري 
 ازال العمل ساريً  وما ،، ولكن لم يطبق النظام الجديدوذلك لحسن سير المرافق العامة ،بصورة مميزة

 ي وضعه محل التطبيق من قبل الجهاز المركز  يًاوجار  1978لسنة  47بنظام التقييم المقرر بالقانون 
 .للتنظيم والإدارة
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( من اللائحة 71و 70بتقويم أداء الموظفين بشكل مستمر، نصت المواد ) الاهتمامومن منطلق  .6
، ويدون اا أو ورقيًّ  إلكترونيًّ الموارد البشرية سجلًا إدارة  تعدالتنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أن 

ولكن هذا ، هوسلبيات تعكس إيجابيات الموظف التيفيه الرئيس المباشر كل ثلاثة أشهر الملاحظات 
 .وتقويم سلوك الموظفين لم يطبق ي الرصد الدور  فيأهميته من رغم على الالنظام 

ستراتيجية مصر إ في أداء الشفافية وكفاءة المؤسسات محور بمقارنة مستهدفات مؤشرات قياس .7
مقارنة بآخر بيان متاح للمؤشر، يلاحظ عدم تحقق معظم هذه  2030و  2020 لعامي 2030

 0.42مؤشر الحكومة المفتوحة من  في، حيث تراجعت درجات مصر 2020ل المستهدفات بحلو 
إلى  2015عام  0.39، كما انخفض مؤشر إنفاذ القانون من 2021عام  0.22إلى  2015عام 

بظلال  يالمؤشرات فإما تراجعت أو تحسنت بشكل طفيف، مما يُلق باقيأما  ،2021عام  0.36
 .2030ت النهائية بحلول من الشك على إمكانية تحقيق المستهدفا

لدولة، وهو ما اتواجه  التيأحد التحديات الأساسية  خدمة المدنيةال موظفيالفساد بين  يتفش ديع .8
ولى الوطنية لمكافحة الفساد الأ ستراتيجيةالإ راصدوإ استدعى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد

يا اعتمدت إلى حد كبير على تكنولوج التي، و (2022 – 2019( والثانية )2018 – 2014)
 وتحسين تقديم الخدمات وزيادة الشفافية يتحديث أداء الجهاز الحكوم فيالمعلومات والاتصالات 

الأولى وجود عدد من العقبات  ستراتيجية، وقد أوضحت نتائج تنفيذ الإيوتحديث نظام التقاض
ع المواقعدد الخدمات التي تم ميكنتها و  هاالمستهدفات ومن المالية والتنسيقية أثرت بشكل كبير على

ل لكترونية للجهات والبنية التكنولوجية للمنظومة القضائية وعدم اعتماد منظومة متكاملة لتبادالإ
 المعلومات بين الجهات الحكومية.

وفاتورة الأجور المتزايدة، صدرت عدة توجيهات  جهاز الخدمة المدنيةسبيل السيطرة على تضخم  في .9
 ، وصل عدد2022 – 2018لال الفترة وقرارات لوقف التعيينات، ومع تزايد معدلات التقاعد خ

ذلك من من رغم على ال، و 2022مليون موظف عام  5إلى أقل من  الإداري الجهاز  فيالموظفين 
بحلول  امواطنً  40موظف لكل  يهو  2030ية مصر لرؤ  اوفقً الصعب تحقيق المستهدف منه 

2030. 
باستحداث ستة تقسيمات تنظيمية، تلاه عدة  2018لسنة  1146صدر قرار رئيس الوزراء رقم   .10

لسنة  87ومنها قرار رقم  للتنظيم والإدارة لتحديد اختصاصاتها المركزي قرارات من رئيس الجهاز 
 في الفعلي، إلا أن الواقع يلنظم المعلومات والتحول الرقم يوالخاص بالتقسيم التنظيم 2019

نظم العمل  في مختلف جهات الدولة يشير إلى تغيير مسمى الإدارات دونما أن يقابله تغيير مواز  
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كثير من  فيظل عجز الكوادر البشرية المؤهلة  يفبما يعكس فلسفة إنشاء هذه الإدارات خاصة 
 أجهزة الدولة.

وضع الإطار العام لخطة نظم الرقمي بنظم المعلومات والتحول ل يالتنظيميختص التقسيم   .11
ول المعلومات والتحول الرقمي للوحدة، وإعداد الخطط والبرامج والمشروعات والمبادرات الخاصة بالتح

م اللاز  يوتكنولوجيا المعلومات تقديم الدعم الفن الاتصالات، ووتتولى وزارة الرقمي ومؤشرات قياسه
ام ع يلوحدات نظم المعلومات والتحول الرقم يلإدارة العمل بهذه الإدارة ومنه إصدار الدليل الإجرائ

الخدمة المدنية لعمل هذه  فيهلة من موظوفر الكوادر الفنية المتخصصة المؤ تعدم ، إلا أن 2021
 ولة.معظم جهات الد فيالإدارات قد يمثل حائلًا دون تحقيق أهداف هذه الإدارة 

تم إنشاء مركز  2019عام  ففي، نظام عمل الخدمة المدنيةعدد من الإجراءات لحوكمة  اتخاذتم   .12
 الإرشاديتقييم القدرات والاختبارات لضمان التعيين على أساس الكفاءة والجدارة، كما صدر الدليل 

وصدرت  ما يكفل الدقة والتقويم السليم،بلتقويم أداء الموظفين  متكاملًا  انظامً  التقويم الأداء محددً 
مشترك وتوحيد معايير المحاسبة  قيميمحددة لإطار ها وأخلاقياتمدونة سلوك الوظيفة العامة 

 .فيإلا أن هذه الإجراءات لم يتم تفعيلها بالشكل الكاوالمساءلة، 
إصلاح الخدمة المدنية اقترانها بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية  فييتضح من تجارب الدول   .13

، وأن والمؤسسي والتنظيمي التشريعيطبيعة البناء  فيوالسياسية والاجتماعية، وتعديلات موازية 
 اارً تغيير حقيقي، بل يوفر فقط إط أهميته إلا أنه لا يكفي وحده لإحداثمن رغم على التغيير القانون 
أن يصاحبه التدريب والتواصل المستمر، وتبادل البيانات وتبسيط العمليات، مع توسيع للعمل، يجب 

 جح.الاعتبار التحديات الثقافية والتكنولوجية للتحول الرقمي النا في اذً خآاستخدام الخيار الرقمي 
لعمل تتميز تجربة دولة الإمارات بإرساء مفاهيم سعادة المتعاملين والكفاءة الوظيفية وأساليب ا  .14

ستراتيجيات الحكومية لجعل الحكومة رقمية من حيث التصميم، لإكافة ا فيالمرنة وتوظيف الرقمنة 
افز بينما تتميز تجربة سنغافورة بالمرتبات التنافسية ونظام تقييم أداء متعدد المستويات وربط الحو 

ونظام  ي قو  تشريعيار مكافحة الفساد من خلال إط فيوالمكافآت بالأداء بالإضافة إلى تجربة مميزة 
 مستقل.ي قضائ

دولة، ال يدارة الموارد البشرية لكبار موظفتطبق دولة كوريا الجنوبية نظام الخدمة المدنية العليا لإ  .15
 يات الأداء، وقد أشاد البنك الدولوتتسم بنظام اختبارات متعدد المستويات وتطبيق نظام اتفاقي

صلاح استخدام نظام الكومبيوتر لإجراء اختبارات للتعيين تتمتع بالنزاهة، أما إ في اإندونيسيبتجربة 
فسة ماليزيا فركز على الاهتمام بتعزيز ثقافة الجودة والإنتاجية وخلق روح المنا في الخدمة المدنية

 .الابتكاراتو  بين المؤسسات الحكومية من خلال جوائز الجودة
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في مجال الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي للحكومة  قدم مصرإلى تالعديد من المؤشرات  رتشي  .16
 ،في مجال البنية التحتية الرقمية على وجه الخصوص ن الوضع الراهن واعد بشكل عام ومتقدمأو 

ن يتحسن وضع مصر في هذه المؤشرات في التقارير القادمة نتيجة التطورات التي أومن المتوقع 
 يتم التعرض لها بعد في تلك التقارير.أثناء جائحة كورونا ولم في حدثت 

ع تمتلك مصر العديد من المميزات التي تدعم التحول الرقمي مثل التركيبة السكانية الشابة للمجتم  .17
 المصري والإرادة السياسية الداعمة للتحول والشمول الرقمي.

التطوير  ي:وه ،محاور ةقامت مصر بتنفيذ برامج متعددة في مجال التحول الرقمي على ثلاث  .18
المؤسسي وتنمية بناء القدرات الرقمية وبرامج الإبداع الرقمي، وتم رقمنة العديد من الخدمات 

 وإنشاء منظومات رقمية جديدة مثل الدفع الإلكتروني والفواتير ،وتطوير مراكز الخدمات ،الحكومية
 الإلكترونية.

، منها عدم يالجهاز الحكوم يف السلس يالتحديات المعرقلة للتحول الرقم زال هناك عدد من ما  .19
ستراتيجيات، وعدم كفاية الموارد المالية وضعف لإالخطط وا يإدماج ثقافة الرقمنة بشكل كامل ف

الكوادر البشرية المتخصصة، بالإضافة إلى مقاومة التغيير من بعض فئات الموظفين، وتواضع عدد 
محافظات  فيوخاصة  نترنتلإلن الخدمات الجماهيرية المميكنة، وانخفاض استخدام المواطني

 الصعيد والحدود.  
 أهم المقترحات:

 الحكوميالجهاز  فيوالإعلان عن الأعداد الرسمية للموظفين  الوظيفيسرعة الانتهاء من الحصر  .1
لتوزيعاتهم وخصائصهم ومستوياتهم، وتحديد مناطق العجز والفائض وخاصة بعد تعديل الهياكل  اوفقً 

رة للتنظيم والإدا المركزي استكمال مجهودات الجهاز عدد من الجهات، و التنظيمية لغالبية الوزارات و 
ادات رونية للقيلكتإمع ملفات الموظفين مع أهمية بناء قواعد بيانات  يالإلكترون ميكنة والتعاملال في

 الدولة لما له من فيكبار موظالقيادات و تطبيق نظام متقدم لاختيار أصحاب المهارات والخبرات، و و 
 عملية صنع القرار. فيتأثير 

فين بشأن تقويم أداء الموظ ولائحته التنفيذية 2016لسنة  81 قانون الخدمة المدنية فيتفعيل ما ورد  .2
 أساليبتعدد  فيوإعداد سجلات إلكترونية لإدارة الموارد البشرية، مع الاسترشاد بتجربة سنغافورة 

 تقييم الأداء لإعطاء وجهات نظر مختلفة حول إنجازات الموظفين. 
 قانون  فيكما ورد  للتنظيم والإدارة ي للجهاز المركز  تفعيل دور مركز تقييم القدرات والاختبارات التابع .3

ة والشفافية ضمان النزاه في، لما لحوسبة نظم الاختبارات من أهمية 2016لسنة  81 الخدمة المدنية
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 يوالت اإندونيسيلشغل وظائف الخدمة المدنية، مع الاسترشاد بتجربة  واختيار أفضل المرشحين
 .دوليًّافي الاختيار والإشادة بها تحقيق النزاهة والشفافية  فينجحت 

 ي الرقمي والصادر بقرار رئيس الجهاز المركز نظم المعلومات والتحول يلعب التقسيم التنظيمى ل .4
ادرات إعداد الخطط والبرامج والمشروعات والمب في ا محوريًّادورً  2019لسنة  87م والإدارة رقم للتنظي

وهو ما جهات الدولة وضمان اتساقها مع رؤية الدولة،  في الخاصة بالتحول الرقمي ومؤشرات قياسه
، مع تخصيص جزء من وتدريبها هلة لعمل هذه الإداراتوفر الكوادر الفنية المتخصصة المؤ ت يستلزم

 .موازنة الجهات لاستكمال بناء البنية التحتية التكنولوجية بها
للتحول الرقمي  ستراتيجيةللتحول الرقمي تحدد الأهداف الإ موحدة وطنية إستراتيجيةضرورة صياغة  .5

، وضمان عدم التداخل أو التنازع بين الجهات المسئولة عن وخطة العمل والإطار الزمني للتنفيذ
ومات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلالملفات الموكلة لالميكنة وقواعد البيانات والرقمنة وبخاصة 

 في، وبناء مؤشر مصري لقياس أداء سياسات التحول الرقمي مية الاقتصاديةووزارة التخطيط والتن
بالإضافة إلى قياس التقدم نحو سد من حيث الوقت والجهد والتكلفة، مختلف المؤسسات الحكومية 

 الفجوة الرقمية. 
 ابقً هم طبرنامج تطوير ورفع قدرات تقييم القدرات والمهارات التكنولوجية لموظفي الخدمة المدنية ووضع .6

الخاص  لاحتياج كل موظف، ووضع حوافز لتشجيع الموظفين علي التقدم في برنامج رفع القدرات
تصميم منصة تعليمية لموظفي الخدمة المدنية يمكن من خلال تدريب  في اقدمً  يبهم، ويقترح المُض

 عدد أكبر من العاملين بالدولة في أي وقت وفي أي مكان. 
 فيللوقوف على مستوى التحسن  ين عن الخدمات المقدمة إلكترونيًّاالمواطنالتقييم المنتظم لرضاء  .7

 خدمات التي تمزيادة برامج التوعية المجتمعية بالتقديم الخدمة وأيه معوقات تعرقل تقديمها، مع 
 ها التحولوكيفية استخدامها، وتوعية العاملين بالخدمة المدنية بالمميزات التي يقدم اإتاحتها إلكترونيًّ 

 .التغلب على ثقافة مقاومة التغييرالرقمي في ممارسة مهامهم من أجل 
 ةطوير البنية التحتية التكنولوجيمزيد من الاستثمارات لاستكمال ت تأمين الموارد المالية وتخصيص .8

إطار  فيوخاصة ما تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ريف والمناطق المهمشةال في
سيما إنشاء شبكة كوابل الألياف  طوير البنية التحتية للاتصالات، لامبادرة حياه كريمة من ت

لتحقيق الشمول الرقمي  ، وذلكالضوئية وتغطية القرى المستهدفة بخدمات شبكات الهاتف المحمول
 وسد الفجوة الرقمية.
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 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ عنوان السلسلة م

1 
دراسة الهيكل الإقليمي للعمالة 
فى القطاع العام فى جمهورية 

 مصر العربية
 1977ديسمبر 

فج د. محمد حسن 
 النور

................ 

2     

3 
الدراسات التفصيلية لمقومات 

التنمية الإقليمية  بمنطقة جنوب 
 مصر

   1978أبريل 

4 
دراسة تحليلية لمقومات التنمية 
   1978يوليو  الإقليمية  بمنطقة جنوب مصر

5 

دراسة إقتصادية فنية لأفاق 
صناعة الأسمدة والتنمية الزراعية 

مصر العربية حتى فى جمهورية 
 1985عام 

   1978أبريل 

التغذية والتنمية الزراعية فى  6
 البلاد العربية

   1978أكتوبر 

7 

تطوير التنجارة وميزان 
المدفوعات ومشكلة تفاقم العجز 
الخارجى وسلبيات مواجهته ) 

69/1970 – 1975) 

 د. الفونس عزيز 1978أكتوبر 
د.رمزى ذكي، د. عبد القادر 

 وأخرون حمزة 

8 

Improving the position of 
third world countries in 
the international cotton 

economy, 

 1979يونيو 
 
  

9 
دراسة تحليلية لتفسير التضخم 

 (1976  1970فى مصر )
 ................ د.رمزى ذكي 1979أغسطس 

10 
حوار حول مصر فى مواجهة 

 القرن الحادى والعشرون 
 ................ د. على نصار 1980فبراير 

 ................ د. محرم الحداد 1980مارس تطوير أساليب وضع الخطط  11
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 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ عنوان السلسلة م
الخمسية باستخدام نماذج 

البرمجة الرياضية فى جمهورية 
 مصر العربية

دراسة تحليلية للنظام الضريبى  12
 (1978-1970/71فى مصر )

أ. عبد اللطيف  1980مارس 
 حافظ،

 د.أحمد الشرقاوي وأخرون 

تقييم سياسات التجارة الخارجية  13
 والنقد الاجنبى وسبل ترشيدها

د. صقر أحمد صقر  د. أفونس عزيز 1980يوليو 
 وأخرون 

14 
التنمية الزراعية فى مصر 
ماضيها وحاضرها ) ثلاثة 

 أجزاء(
 د. سعد علام وأخرون  د. موريس مكرم الله 1980يوليو 

15 
A study on Development 

of Egyptian National 
fleet/ 

June 1985 ................ ................ 

16 
الإنفاق العام والإستقرار 

 – 1970الاقتصادى فى مصر 
1979 

 ................ د. رمزي ذكي 1981ابريل 

الأبعاد الرئيسية لتطوير وتنمية  17
 القرى المصرية

 د. سليمان حزين وأخرون  أ. لبيب زمزم 1981يونيو 

18 
الصناعات الصغيرة والتنمية 
الصناعية ) التطبيق على 

 صناعة الغزل والنسيج فى مصر
 1981يوليو 

د. ممدوح فهمي 
 الشرقاوي 

د.رأفت شفيق، د. ثروت 
 محمد علي وأخرون 

19 
ترشيد الإدارة الاقتصادية للتجارة 

 د.سيد دحية وأخرون  عزيز د. فونس 1981ديسمبر  الخارجية والنقدية الأجنبية

الصناعات التحويلية فى  20
 المصري. )ثلاثة أجزاء(

د. محمد عبد  1982أبريل 
 الفتاح منجي

د.ثروت محمد على، 
د.راجية عابدين خير الله 

 وأخرون 

21 
       التنمية الزراعية فى مصر

 ) جزئين(
 د. موريس مكرم الله 1982سبتمبر 

 د. عبد القادر دياب، 
د. أحمد عبد الوهاب برانية 
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 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ عنوان السلسلة م
 وأخرون 

22 
مشاكل إنتاج اللحوم والسياسات 

 1983أكتوبر  المقترحة للتغلب عليها
د. محمد عبد 

 الفتاح منجى
 د. سعد علام، 

 د. عبد القادر دياب وأخرين

د. محمد عبد  1983نوفمبر  دور القطاع الخاص فى التنمية 23
 الفتاح منجى

 د. فوزي رياض، 
فهي الشرقاوي د. ممدوح 

 واخرين

24 
تطوير معدلات الاستهلاك من 

السلع الغذائية وأثارها على 
 السياسات الزراعية فى مصر

 د. سعد طه علام 1985مارس 
 د. عبدالقادردياب، 
 د. عبد العزيز إبراهيم

البحيرات الشمالية بين الاستغلال  25
 النباتى والاستغلال السمكى

ا.د. احمد عبد  1985أكتوبر 
 الوهاب برانيه

 ا.د بركات أحمد الفرا، 
 ا.د عبد العزيز إبراهيم

26 
تقييم الاتفاقية التوسع التجارى 

والتعاون الاقتصادى بين مصر 
 والهند ويوغوسلافيا

 1985أكتوبر 
د. أحمد عبد 
 العزيز الشرقاوي 

د. محمود عبد الحى 
صلاح، د. محمد قاسم عبد 

 الحي وأخرون 
 

27 
تخطيط سياسات وإمكانيات 

 د. سعد طه علام 1985نوفمبر  الصادرات من السلع الزراعية
 د. عبد القادر دياب،

 د. محمد نصر فريد وأخرون 
 

28 
الإنفاق المستقبلية فى صناعة 

 الغزل والنسيج فى مصر
 1985نوفمبر 

د. فوزى رياض 
 فهمى

د. محمد عبد المجيد 
الخلوى، د. مصطفي أحمد 

 مصطفي وأخرون 
 

29 
تمهيدية لاستكشاف أفاق دراسة 

الاستثمار الصناعى فى إطار 
 التكامل بين مصر والسودان

 1985نوفمبر 
د. محمد عبد 

 الفتاح منجي

 د. فتحي الحسيني خليل، 
 د. رأفت شفيق وأخرون 

 

30 

دراسة تحليلية عن تطوير 
الاستثمار فى ج.م.ع مع الإشارة 

للطاقة الاستيعابية للإقتصاد 
 القومى

 1985ديسمبر 
د. السيد عبد 

 العزيز دحيه
................ 
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 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ عنوان السلسلة م

31 
دور المؤسسات الوطنية فى 

تنمية الأساليب الفنية للإنتاج فى 
 مصر ) جزئين(

 1985ديسمبر 
د. الفونس عزيز 

 ................ قديس

32 

حدود وإمكانات مساهمة ضريبية 
على الدخل الزراعى فى مواجهة 
 مشكلة العجز فى الموازنة العامة

للدولة واصلاح هيكل توزيع 
 الدخل القومى

 1986يوليو 
د. رجاء عبد 
 ................ الرسول حسن

33 

التفاوتات الإقليمية  للنمو 
الاقتصادى والاجتماعى وطرق 

فياسها فى جمهورية مصر 
 العربية

 1986يوليو 
د.علا سليمان 

 الحكيم
................ 

ذاتى مدى إمكانية تحقيق اكتفاء  34
 من القمح

د. رجاء عبد  1986يوليو 
 الرسول حسن

................ 

35 
Integrated Methodology 
for Energy planning in 

Egypt. 
 1986سبتمبر 

د.عماد الشرقاوى 
 امين

 د. راجيه عابدين

36 

الملامح الرئيسية للطلب على 
تملك الاراضى الزراعية الجديدة 

والسياسات المتصلة 
 باستصلاحها واستزراعها

 ................  1986نوفمبر 

دراسة بعنوان مشكلات صناعة  37
 الألبان فى مصر

د.هدى محمد  1988مارس 
 صالح

................ 

38 
دراسة بعنوان آفاق الاستثمارات 
العربية ودورها فى خطط التنمية 

 المصرية
 1988مارس 

د.مصطفى أحمد 
 مصطفى

خليفة، د. مجدي محمد 
 حامد إبراهيم وأخرون 

39 
تقدير الإيجار الاقتصادى 
 1988مارس للأراضى الزراعية لزراعة 

د.احمد حسن 
 ................ ابراهيم
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 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ عنوان السلسلة م
المحاصيل الزراعية الحقلية على 

المستوى الإقليمي لجمهورية 
 80/1985مصر العربية عامى 

40 
السياسات التسويقية لبعض 

 السلع الزراعية وآثارها
 الاقتصادية

 د. سعد طه علام 1988يونيو 
 د. بركات الفرا، 

د. هدى محمد صالح 
 وأخرون 

41 
بحث الاستزراع السمكى فى 

 1988أكتوبر  مصر ومحددات تنميته
د.على ابراهيم 

 ................ عرابي

42 
نظم توزيع الغذاء فى مصر بين 

 1988أكتوبر  الترشيد والإلغاء
د.محمد سمير 

 ................ مصطفى

43 
دور الصناعات الصغيرة فى 

التنمية دراسة استطلاعية لدورها 
 الاستيعاب العمإلى

د. حسام محمد  1988أكتوبر 
 مندور

د. محمد عبد المجيد 
 طه الخلوى، د. حسين
 الخبيروأخرون 

44 
دراسة تحليلية لبعض المؤشرات 
المالية للقطاع العام الصناعى 

 الصناعةالتابع لوزارة 
 1988أكتوبر 

د. ثروت محمد 
 ................ على

45 
الجوانب التكاملية وتحليل القطاع 

الزراعى فى خطط التنمية 
 الاقتصادية والاجتماعية

 ................ د.سيد حسين احمد 1989فبراير 

46 
إمكانيات تطوير الضرائب 

العقارية لزيادة مساهمتها فى 
 للدول فى مصرالإيرادات العامة 

 1989فبراير 
د.احمد حسن 

 ................ ابراهيم

47 
مدى إمكانية تحقيق ذاتى من 

 السكر
 د. سعد طه علام 1989سبتمبر 

 
د. هدى محمد صالح 

 وأخرون 

48 
دراسة تحليلية لاثار السياسات 

الاقتصادية والمالية والنقدية على 
 تطوير وتنمية القطاع الزراعى

 د.سيد حسين احمد 1990فبراير 
 د. سيد عزب، 

 د. بركات الفرا وأخرون 
 

 د. عثمان محمد عثمان،د.ابراهيم حسن  1990مارس الإنتاجية والأجور والأسعار  49
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الوضع الراهن للمعرفة النظرية 

والتطبيقية مع إشارة خاصة 
 للدراسات السابقة عن مصر

د. سهير أبو العنين   العيسوى 
 وأخرون 

 

50 

الاقتصادى والاجتماعى المسح 
والعمرانى لمحافظة البحر 
الأحمر وفرص الاستثمار 

 المتاحة للتنمية

 ................ د.احمد برانية 1990مارس 

51 
سياسات إصلاح ميزان 

المدفوعات المصرية للمرحلة 
 الآولى

 1990مايو 
د.السيد عبد 
 المعبود ناصف

د. فادية محمد عبد السلام، 
خليفة د. مجدى محمد 

 وأخرون 

52 
بحث صناعة السكر وإمكانية 
تصنيع المعدات الرأسمالية فى 

 مصر
 1990سبتمبر 

د.حسام محمد 
 مندور
 

د. محمد عبد المجيبد 
الخلوى، د. حامد إبراهيم 

 وأخرون 

53 
بحث الإعتماد على الذات فى 

مجال الطاقة من منظور تنموى 
 وتكنولوجى

 1990سبتمبر 
د.راجية عابدين 

 اللهخير 
 

 د. عماد الشرقاوي أمين،
د. فائق فريد فرج الله  

 وأخرون 
 

د.وفاء احمد عبد  1990أكتوبر  التخطيط الاجتماعى والإنتاجية 54
 الله

د. خضر عبد العظيم أبو 
قورة،  د. محمد عبد العزيز 

 عيد وأخرون 

55 
مستقبل استصلاح الاراضى فى 

مصر فى ظل محددات 
 الأراضى والمياه والطاقة

 1990أكتوبر 
د.محمد سمير 

 مصطفى

د. عبد الرحيم مبارك هاشم،       
 د. صلاح اسماعيل

 

56 
دراسات تطبيقية لبعض قضايا 
 الإنتاجية فى الاقتصاد المصري 

 1990نوفمبر 
د.عثمان محمد 

 عثمان

 د. أحمد حسن إبراهيم،
د. هدي محمد صبحي  

 مصطفي وأخرون 

57 
بنوك التنمية الصناعية فى 
 د. حسام محمد المندور د.رأفت شفيق بسادة 1990نوفمبر بعض دول مجلس التعاون 
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 العربي

58 
بعض آفاق التنسيق الصناعى 
 1990نوفمبر  بين دول مجلس التعاون العربي

د. فتحي الحسين 
 خليل

د. ثروت محمد على 
 وأخرون 

59 
سياسات إصلاح ميزان 

المصري) مرحلة المدفوعات 
 ثانية(

د.السيد عبد  1990نوفمبر 
 المعبود ناصف

................ 

60 
بحث اثر تغيرات سعر الصرف 

على القطاع الزراعى وانعكاساتها 
 الاقتصادية

 1990ديسمبر 
د.محمد سمير 

 مصطفى

د. محمود علاء عبد العزيز، 
 د. عبد القادر دياب

 

61 

الإمكانيات والأفاق المستقبلية 
للتكامل الاقتصادى بين دول 

مجلس التعاون العربي فى ضوء 
 هياكل الإنتاج والتوزيع

 1991يناير 
د.مجدي محمد 

 ................ خليفه

62 
إمكانية التكامل الزراعى بين 

 مجلس التعاون العربي
 د. سعد طه علام 1991يناير 

 د. هدى صالح النمر،
 د. عماد الدين مصطفي  

63 
الصناديق العربية فى تمويل دور 

 د.سيد حسين احمد 1991أبريل  القطاع الزراعى
 د. محمد نصر فريد، 

 د. بركات أحمد الفرا وأخرون 
 

64 

بعض القطاعات الإنتاجية 
والخدميه بمحافظة 

مطروح)جزئين( الجزء الأول: 
 القطاعات الإنتاجية

 1991أكتوبر 
د.صالح حسين 

 مغيب
 د. فريد أحمد عبد العال

 

 د. سعد طه علام 1991أكتوبر  مستقبل إنتاج الزيوت فى مصر 65
 د. براكات أحمد الفرا، 
د. هدي صالح النمر 

 وأخرون 

66 

الإنتاجية فى الاقتصاد القومى 
المصري وسبل تحسينها مع 

ة ـــــــــــالتركيز على قطاع الصناع
) الجزء الأول( الأسس 

 الحداد د.محرم 1991أكتوبر 

 
 د. أماني عمر زكي، 

د. محمد ابو الفتح الكفراوي 
 وأخرون 
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  والدراسات النظرية

66 

الإنتاجية فى الاقتصاد القومى 
المصري وسبل تحسينها مع 
التركيز على قطاع الصناعة 

)الجزء الثانى( الدراسات 
 التطبيقية

 د.محرم الحداد 1991أكتوبر 
 د. أماني عمر زكي، 

د. محمد ابو الفتح الكفراوي 
 وأخرون 

67 

خلفية ومضمون النظريات 
الاقتصادية الحالية والمتوقعة 

بشرق أوروبا. ومحددات 
انعكاساتها الشاملة على مستقبل 
 التنمية فى مصر والعالم العربي

 د. على نصار د.سعد حافظ 1991ديسمبر 

68 
ميكنة الأنشطة والخدمات فى 

 د.اماني عمر 1991ديسمبر  مركز التوثيق والنشر
 د. رمضان عبد المعطي، 
د. امال حسن الحريري 

 وأخرون 

69 
إدارة الطاقة فى مصر فى ضوء 
أزمة الخليج وانعكاساتها جوليا 

 وإقليميا ومحليا
 1992يناير 

د.راجيه عابدين 
 خير الله

................ 

70 
واقع آفاق التنمية فى محافظات 

 1992يناير  الوادى الجديد
د. عزه عبد العزيز 

 سليمان
د. فريد أحمد عبد العال 

 وأخرون 

71 
انعكاسات أزمة 

( على 90/1991الخليج)
 الاقتصاد المصري 

 1992يناير 
د.مصطفى أحمد 

 مصطفى

 د. سلوي محمد مرسي، 
د. مجدى محمد خليفة 

 وأخرون 
 

72 
الوضع الراهن والمستقبلى 
 لإقتصاديات القطن المصري 

 د.عبد القادر دياب 1992مايو 
 د. عبد الفتاح حسين، 
د. هدى صالح النمر 

 وأخرون 

73 
خبرات التنمية فى الدول 

 1992يوليو الأسيوية حديثة التصنيع وامكانية 
د.ابراهيم حسن 

 العيسوي 
 د. رمزي زكي،

 د. حسين الفقير 
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 الاستفادة منها فى مصر

74 
بعض قضايا تنمية الصادرات 

 1992سبتمبر  الصناعية المصرية
الحسيني د.فتحى 

 ................ خليل

75 

تطوير مناهج التخطيط وإدارة 
التنمية فى الاقتصاد المصري 
فى ضوء المتغيرات الدولية 

 المعاصرة

 1992سبتمبر 
د.عثمان محمد 

 عثمان

 د. رافت شفيق بسادة،
د. سهير أبو العنين  

 وأخرون 

76 

السياسات النقدية فى مصر 
خلال الثمانينات " المرحلة 
الاولى" ميكانيكية وفاعلية 
السياسة النقدية فى الجانب 
 المالي والاقتصادى المصري 

د.السيد عبد  1992سبتمبر 
 المعبود ناصف

 عبدالسلام محمد فادية
 

77 
التحرير الاقتصادى وقطاع 

 1993يناير  الزراعة
 سعد طه علام

 
 د. سيد حسين أحمد، 

 د. بركات أحمد الفرا وأخرون 

78 

المرحلة المقبلة احتياجات 
للإقتصاد المصري ونماذج 

التخطيط واقتراح بناء نموذج 
إقتصادى قومى للتخطيط 

 التأشيرى المرحلة الاولى

 د.محرم الحداد 1993يناير 
 د. على نصار، 

 د. ماجدة إبراهيم وأخرون 
 

79 
بعض قضايا التصنيع فى مصر 

 1993مايو  منظور تنموى تكنولوجى
راجيه عابدين خير 

 الله
 د. فتحية زغلول، 

 د. نوال على حله وأخرون 

 د.محمد عبد العزيز  1993مايو  تقويم التعليم الاساسى فى مصر 80
د. سالم عبد العزيز محمود، 

د. دسوقي عبد الجليل 
 وأخرون 

81 

الآثار المتوقعة لتحرير سوق 
النقد الاجنبى على بعض 
مكونات ميزان المدفوعات 

 المصري 

اجلال راتب د.  1993مايو 
 العقيلي

 د. الفونس عزيز ،
د. فادية عبد السلام  

 وأخرون 
 

82 The Current Nov 1993 د عفاف فؤاد،  د.اماني عمر 
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development in the 
methodology and 
applications of 

operations research 
obstacles and prospects 
in developing countries 

 د صلاح العدوي وأخرون 

  د. سعد طه علام 1993نوفمبر  الآثار البيئية الزراعية 83

84 
تقييم البرامج للنهوض بالإنتاجية 

 الزراعية
 1993ديسمبر 

د.محمد سمير 
 مصطفى

د. هدى صالح النمر 
وأخرون، د. عبد القادر 

 محمد دياب

85 
اثر قيام السوق الأوربية 

 1994يناير  المشتركة على مصر والمنطقة
راتب د. إجلال 
 العقيلي

 د. أحمد هاشم، 
 د. مجدي خليفة وأخرون 

86 
مشروع إنشاء قاعدة بيانات 

الأنشطة البحثية بمعهد التخطيط 
 القومى" المرحلة الاولى"

 د.محرم الحداد 1994يونيو 
د. عبد القادر محمد دياب، 
 د. أماني عمر زكي وأخرون 

 

87 

الكوارث الطبيعية وتخطيط 
)دراسة الخدمات فى ج.م.ع 

 1992ميدانية عن زلزال أكتوبر 
 فى مدينة السلام(

 

 1994سبتمبر 
د.وفاء احمد عبد 

 الله
................ 

88 
تحرير القطاع الصناعى العام 
فى مصر فى ظل المتغيرات 

 المحلية والعالمية
راجيه عابدين خير  1994سبتمبر 

 الله

 د. فتحية زعلول، 
د. ثروت محمد على 

 وأخرون 
 

89 
إستشراف  بعض الآثار المتوقعة 

لسياسة الإصلاح الاقتصادى 
 بمصر  ) مجلدان(

 د. رمزي زكي 1994سبتمبر 
 د. عثمان محمد عثمان ، 

د. أحمد حسن إبراهيم 
 وأخرون 

 ................د.محمد عبد العزيز  1994نوفمبر واقع التعليم الاعدادى وكيفية  90
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 عيد تطويره

91 
الخريجين تجربة تشغيل 

بالمشروعات الزراعية وافق 
 تطويرها

 ................ د.عبد القادر دياب 1994ديسمبر 

92 
دور الدولة فى القطاع الزراعى 
 فى مرحلة التحرير الاقتصادى

 د.سعد طه علام 1994ديسمبر 
 د. محمد محمود رزق، 

 د. نجوان سعد الدين وأخرون 

93 

الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية 
لتحرير القطاع الصناعى 

المصري فى ظل الإصلاح 
 الاقتصادى

د.راجيه عابدين  1995يناير 
 خير الله

 د. فتحية زغلول، 
د. نفسية سيد أبو السعود 

 وأخرون 

94 
مشروع انشاء قاعدة بيانات 

الانشطة البحثية بمعهد التخطيط 
 القومى ) المرحلة الثانية(

عمر زكي عمر،          د. أماني  د.محرم الحداد 1995فبراير 
 د. حسين صالح وأخرون 

95 
السياسات القطاعية فى ظل 

 التكيف الهيكلى
 1995أبريل 

د.محمود عبد الحى 
 صلاح

................ 

96 
الموازنة العامة للدولة فى ضوء 

 د.ثروت محمد على 1995يونية  سياسة الإصلاح الاقتصادى
 د. محمد نصر فريد،

د. نبيل عبد العليم صالح  
 وأخرون 

97 

المستجدات العالمية ) الجات 
وأوروبا الموحدة( وتأثيراتها على 
تدفقات رؤوس الأموال والعمالة 

 والتجارة السلعية والخدمية 
 )دراسة حالة مصر(

 د.إجلال راتب 1995أغسطس 

د. مصطفي أحمد مصطفي،       
د. سلوى محمد مرسي 

 وأخرون 
 

98 
لبدائل الإجرائية لتوسع تقييم ا

قاعدة الملكية فى قطاع الأعمال 
 العام

 1996يناير 
فتحي الحسينى 

 خليل
 

 د. صالح حسين مغيب،
د. محمد عبد المجيد  

 الخلوى وأخرون 

99 
أثر التكتلات الاقتصادية الدولية 

 على قطاع الزراعى
 د.سعد طه علام 1996يناير 

 د. محمود مرعى،
 د. منى الدسوقي 

 د. أماني عمر زكي،  د.محرم الحداد 1996مايو مشروع إنشاء قاعدة بيانات  100
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الأنشطة البحثية بمعهد التخطيط 

 القومى )المرحلة الثالثة(
د. ماجدة إبراهيم سيد فراج 

 وأخرون 

101 
دراسة تحليلية مقارنة لواقع 

القطاعات الإنتاجية والخدمية 
 بمحافظات الحدود

   1996مايو 

102 
الثانوى فى مصر: واقعة  التعليم

 ومشاكله واتجاهات تطويره
 1996مايو 

د.محمد عبد العزيز 
 عيد

 د. لطف الله إمام صالح، 
د. دسوقي عبد الجليل 

 وأخرون 

التنمية الريفية ومستقبل القرية  103
 المصرية: المتطلبات والسياسات

 د.سعد طه علام 1996سبتمبر 
 د. بركات احمد الفرا،

د. أحمد عبد الوهاب برانية  
 وأخرون 

104 
دور المناطق الحرة فى تنمية 

 الصادرات
 د.اجلال راتب 1996أكتوبر 

 د. محمود عبد الحي، 
 د. حسين صالح وأخرون 

105 
تطوير أساليب وقواعد المعلومات 
فى إدارة الأزمات المهددة لأطراد 

 التنمية) المرحلة الأولى(
 الحدادد.محرم  1996نوفمبر 

 د. حسام مندرة وأخرون،
 د. ماجدة إبراهيم سيد فراج 

106 
المنظمات غير الحكومية 

 والتنمية فى مصر 
 ) دراسة حالات(

 د.نادرة وهدان 1996ديسمبر 
 د. وفيق أشرف حسونة، 
 د. وفاء عبد الله وأخرون 

107 
بعاد البيئية المستدامة فى الأ

 مصر
 1996ديسمبر 

د.راجية عابدين 
 اللهخير 

د. نفيسة سيد محمد أبو 
 السعود

108 

التغيرات الهيكلية فى مؤسسات 
التمويل الزراعى: مصادر 

ومستقبل التمويل الزراعى فى 
 مصر

 1997مارس 
د.محمد عبد العزيز 

 عيد

 د. وفيق أشرف حسونة، 
د. لطف الله إمام صالح 

 وأخرون 

109 
التغيرات الهيكلية فى مؤسسات 

التمويل الزراعى ومصادر 
ومستقبل التمويل الزراعى فى 

 إبراهيم صديق على،  د.ثروت محمد على 1997أغسطس 
 د. بهاء مرسي وأخرون 
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 مصر

110 
ملامح الصناعة المصرية فى 

ظل العوامل الرئيسية المؤثرة فى 
 مطلع القرن الحادى والعشرين

فهمي د.ممدوح  1997ديسمبر 
 الشرقاوى 

 د. فتحي الحسن خليل، 
د. ثروت محمد على 

 وأخرون 

111 
آفاق التصنيع وتدعيم الأنشطة 
غير المزرعية من اجل تنمية 

 ريفية مستدامة فى مصر
 1998فبراير 

 د.سعد طه علام
 

 د. هدي النمر، 
 د. منى الدسوقي وأخرون 

112 
الزراعة المصرية والسياسية 

السوق الزراعية فى اطار نظام 
 الحرة

 1998فبراير 
د.هدي صالح 

 النمر
 

     د. عبد القادر دياب، 
 د. محمد سمير مصطفي

113 
الزراعة المصرية فى مواجهة 

 د.سعد طه علام 1998فبراير  القرن الواحد والعشرين
 د. هدي النمر، 

 د. منى الدسوقي وأخرون 

114 
التعاون بين الشرق الأوسط 

 د.اجلال راتب 1998مايو  وشمال أفريقيا
     د. محمود عبد الحي، 

 د. فادية عبد السلام وأخرون 

115 

تطوير أساليب وقواعد المعلومات 
فى إدارة الأزمات المهددة بطرد 

 التنمية ) المرحلة الثالثة(
 

 د.محرم الحداد 1998يونيو 
 د. حسام مندرة، 

د. اماني عمر زكي عمر 
 وأخرون 

الاجتماعية حول أهم التحديات  116
 21فى مواجهة القرن 

د.وفاء احمد عبد  1998يونية 
 الله

 د. عبد العزيز عيد،
 د. نادرة وهدان وأخرون  

117 
محددات الطاقة الادخارية فى 

 مصر دراسة نظرية وتطبيقية
 د.ابراهيم العيسوى  1998يونية 

 د. أحمد حسن إبراهيم،
د. سهير أبو العنين  

 وأخرون 

نظام  تصور حول تطوير 118
 المعلومات الزراعية

 د.عبد القادر دياب 1998يوليو 
د. محمد سمير مصطفي، 
د. أحمد عبد الوهاب برانية 

 وأخرون 

119 
التوقعات المستقبلية لإمكانيات 
الاستصلاح والاستزراع بجنوب 

 الوادى
 د.سعد طه علام 1998سبتمبر 

 د. عبد القادر دياب،
 د. هدي النمر وأخرون  
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 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ عنوان السلسلة م

120 
إستراتيجية استغلال البعد الحيزى 

فى مصر فى ظل الاصلاح 
 الاقتصادى

 1998ديسمبر 
د.سيد محمد عبد 

 المقصود

 د. السيد محمد الكيلاني،
د. علا سليمان الحكيم  

 وأخرون 

حولت إلى مذكرة خارجية رقم  121
(1601) 

د.ايمان احمد  1998ديسمبر 
 الشربيني

.................... 

122 

Artificial Neural 
Networks Usage for 
Underground Water 

storage &   River Nile in 
Toshoku Area 

د.عبد الله  1998ديسمبر 
 الداعوشى

 د.أماني عمر،
 سمير ناصر وأخرون  .د 

 

123 
بناء وتطبيق نموذج 

متعددالقطاعات للتخطيط 
 التأشيرى فى مصر

 د.ماجدة ابراهيم 1998ديسمبر 
 القادر حمزة ، د. عبد

د.  سهير أبو العينين  
 وأخرون 

124 
إقتصاديات القطاع السياحى فى 
مصروانعكاساتها على الاقتصاد 

 القومى
 د.اجلال راتب 1998ديسمبر

 د. محمود عبد الحي،
د. فادية عبد السلام  

 وأخرون 

تحديات التنمية الراهنة فى بعض  125
 محافظات جنوب مصر

محمد عبد د.سيد  1999فبراير 
 المقصود

.................... 

الآفاق والإمكانيات التكنولوجية  126
 فى الزراعة المصرية

 د. هدى النمر ،  د.سعد طه علام 1999سبتمبر 
 د.عماد مصطفي وأخرون 

إدارة التجارة الخارجية فى ظل  127
 سياسات التحرير الاقتصادى

 د. محمود عبد الحي،  د.اجلال راتب 1999سبتمبر 
 د. فادية عبد السلام وأخرون 

128 
قواعد ونظم معلومات التفاوض 

 فى المجالات المختلفة
 د.محرم الحداد 1999سبتمبر 

 د. حسام مندور، 
د. محمد يحيى عبد الرحمن 

 وأخرون 

129 
اتجاهات تطوير نموذج لإختيار 
السياسات الاقتصادية للإقتصاد 

 المصري 
 د. عبد القادر حمزة،  د.ماجدة ابراهيم 2000يناير 

 د. سهير أبو العنين وأخرون 
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 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ عنوان السلسلة م

130 
دراسة الفجوة النوعية لقوة العمل 
فى محافظات مصر وتطورها 

 1996-1986خلال الفترة  
 2000يناير 

د.عزه عبد العزيز 
 سليمان

د. سيد محمد عبد المقصود 
د.  السيد محمد الكيلاني 

 وأخرون 

131 
وتحديات القرن التعليم الفنى 

 الحادى والعشرون 
 2000يناير 

د.محمد عبد العزيز 
 عيد

د. دسوقي حسين عبد 
د.  زينات محمد -الجليل

 طبالة وأخرون 

أنماط الاستيطان فى منطقة  132
 جنوب الوادى " توشكى "

د.سيد محمد عبد  2000يونيو 
 المقصود

 د. السيد محمد الكيلاني، 
د. علا سليمان الحكيم 

 وأخرون 

133 
فرص ومجالات التعاون بين 

 مصر ومجموعات دول الكوميسا
 2000يونيو 

د.محمد محمود 
 رزق 

 وأخرون  الشرقاوي  د. ممدوح

 د.نادرة وهدان 2000يونيو  الإعاقة والتنمية فى مصر 134
 د. وفيق اشرف حسونة، 
د. وفاء أحمد عبد الله 

 وأخرون 

تقويم رياض الأطفال فى القاهرة  135
 الكبرى 

د.محمد عبد العزيز  2001يناير 
 عيد

 د. دسوقي عبد الجليل، 
 د. إيمان منجي وأخرون 

136 
الجمعيات الأهلية وآوليات 

التنمية بمحافظات جمهورية 
 مصر العربية

 2001يناير 
د.عزه عبد العزيز 

 سليمان

د. محاسن مصطفى 
حسنين، د. خفاجى، محمد 

 عبد اللطيف.

137 
الزراعى آفاق ومستقبل التعاون 

 فى المرحلة القادمة
 2001يناير 

د.احمد عبد الوهاب 
 برانيه

  -د. مصطفي عماد الدين
 د. سعد الدين، نجوان.

138 
تقويم التعليم الصحى الفنى فى 

 د.نادرة وهدان 2001يناير  مصر
   د. وفيق اشرف حسونة، 
 د. عزة الفندري وأخرون 

139 
منهجية جديدة للإستخدام الأمثل 

فى مصر مع التركيز على للمياه 
 مياه الرى الزراعى مرحلة أولى

د.محمد محمد  2001يناير 
 الكفراوي 

 د. أماني عمر زكي، 
 د. فتحية زغلول وأخرون 

140 
التعاون الاقتصادى المصري 

الدولي _ دراسة بعض حالات 
 الشراكه

 د.اجلال راتب 2001يناير 
 د. محمود عبد الحي، 
 د. مجدي خليفة وأخرون 
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 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ عنوان السلسلة م

141 
تصنيف وترتيب المدن 

المصرية) حسب بيانات تعداد 
1996) 

 2001يناير 
د.السيد محمد 

 كيلاني

د. سيد محمد عبد المقصود، 
د. علا سليمان الحكيم 

 وأخرون 

142 
الميزة النسبية ومعدلات الحماية 

للبعض من السلع الزراعية 
 والصناعية

 د.عبد القادر دياب 2001يناير 
 د. ممدوح الشرقاوي، 
د. محمد محمود رزق 

 وأخرون 

143 
سبل تنمية الصادرات من 

 2001ديسمبر  الخضر
د.هدى صالح 

 النمر
 د. سيد حسين، 

 د. بركات أحمد الفرا وأخرون 

144 
تحديد الاحتياجات التدريبية 

 2001ديسمبر  لمعلمى المرحلة الثانوية
د.محمد عبد العزيز 

 عيد
 محرم الحداد، 

 د. ماجدة إبراهيم وأخرون 

145 

التخطيط بالمشاركة بين 
المخططين والجمعيات الأهلية 

على المستويين المركزى 
 والمحافظات

 2002فبراير 
د.عزه عبد العزيز 

 سليمان

د. محاسن مصطفي 
حسنين، د. يمن حافظ 

 الحماقي وأخرون 

146 
أثر البعد المؤسسى والمعوقات 
الإدارية والتسويق على تنمية 

 المصريةالصادرات الصناعية 
 2002مارس 

د.ممدوح فهمي 
 الشرقاوى 

 د. محمد حمدي سالم،
د. محمد يحي عبد الرحمن  

 وأخرون 

147 
قياس استجابة مجتمع المنتجين 

 د.عبد القادر دياب 2002مارس  الزراعيين للسياسات الزراعية
 د. نجوان سعد الدين،

د. أحمد عبد الوهاب برانية  
 وأخرون 

148 
لحساب  تطوير منهجية جديدة

الاستخدام الأمثل للمياه فى 
 مصر ) مرحلة ثانية(

 2002مارس 
د.محمد محمد 

 الكفراوي 
 د. أماني عمر زكي، 

 د. عبد القادر حمزة وأخرون 

149 

رؤية مستقبلية لعلاقات ودوائر 
التعاون الاقتصادى المصري 
الخارجى" الجزء الأول" حلفية 

 أساسية "

 2002مارس 
د.محمود محمد 

 عبد الحى
د. إجلال راتب العقيلي،            

 د. مصطفي أحمد مصطفي

د. نادرة عبد الحليم وهدان، د.وفاء احمد عبد  2002ابريل المشاركة الشعبية ودورها فى  150
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 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ عنوان السلسلة م
تعاظم أهداف خطط التنمية 
المعاصرة المحلية الريفية 

 والحضرية

 د. عزة الفندري وأخرون  الله

151 
تقدير مصفوفة حسابات 

اجتماعية للإقتصاد المصري 
 1999 – 1998عام 

 2002أبريل 
د. سهير ابو 

 العينين
.............. 

152 

الأشكال التنظيمية وصيغ وأليات 
تفعيل المشاركة فى عمليات 

التخطيط على مستوى القطاع 
 الزراعى

 2002يوليو 
د.هدى صالح 

 النمر

د. عبد القادر محمد دياب، 
د. محمد سمير مصطفي 

 وأخرون 

153 
نحو استراتيجية للاستفادة من 
 د.محرم الحداد 2002يوليو  التجارة الإلكترونية فى مصر

 د. حسام مندرة، 
 د. فادية عبد العزيز وأخرون 

154 

صناعة الأغذية والمنتجات 
 الجلدية فى مصر 
 )الواقع والمستقبل(

 

 2002يوليو 
د.ممدوح فهمي 

 الشرقاوى 
  د. إيمان أحمد الشربيني، 

 د. محمد حسن توفيق

155 
تقدير الاحتياجات التمويلية 

لتطوير التعليم ما قبل الجامعى 
 وفقاً لإستراتيجية متعددة الأبعاد

 2002يوليو 
د.محمد عبد العزيز 

 عيد
 د. ماجدة إبراهيم،

 د. زينات طبالة وأخرون  

156 
الاحتياجات العملية والإستراتيجية 

للمرأة المرية وأولوياتها على 
 مستوى المحافظات

د.عزه عبد العزيز  2002يوليو 
 سليمان

 د. اجلال راتب العقيلي،
د. محاسن مصطفي  

 حسنين وأخرون 

157 
موقف مصر فى التجمعات 

 الإقليمية
 2002يوليو 

د.سلوى مرسي 
 محمد فهمي

 خليفة محمد د. مجدي
 وأخرون 

158 
وتمويل  إدارة الدين العام المحلى

 الاستثمارات العامة فى مصر
 2002يوليو 

د.السيد عبد العزيز 
 دحيه

 د. نفين كمال، 
 د. سهير أبو العنين وأخرون 

159 
التأمين الصحى فى واقع النظام 

 د.عزه عمر الفندري  2002يوليو  الصحى المعاصر
 د. وفاء أحمد عبد الله، 

د.  نادرة عبد الحليم وهدان 
 وأخرون 
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 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ عنوان السلسلة م

160 
الشبكات العصبية فى تطبيق 

 قطاع الزراعة
 2002يوليو 

د.محمد محمد 
 الكفراوي 

 د. اماني عمر زكي، 
 د. عبد القادر حمزة وأخرون 

161 

الإنتاج والصادرات المصرية من 
مجمدات وعصائر الخضر 

والفاكهة ومقترحات زيادة القدرة 
التنافسية لها بالأسواق المحلية 

 والعالمية

 عريقاتد.سمير  2002يوليو 
د. مني عبد العال الدسوقي،        

 د.  محمد مرعي وأخرون 

 2003يناير  تقسيم مصر إلى أقاليم تخطيطية 162
د.سيد محمد عبد 

 المقصود

 د. السيد محمد الكيلاني، 
د. فريد أحمد عبد العال 

 وأخرون 

163 
تقييم وتحسين أداء بعض المرافق 
 د.محرم الحداد 2003يوليو  " مياه الشرب والصرف الصحى"

     د. حسام مندور، 
 السعود وأخرون  د.نفيسة أو

164 
تصورات حول خصخصة بعض 

 د.عبد القادر دياب 2003يوليو  مرافق الخدمات العامة
     د. سيد حسين أحمد، 

 د. ياسر كمال السيد وأخرون 

165 
تحديد الاحتياجات التمويلية 
للتعليم العإلى " دراسة نظرية 

 ميدانية "تحليلية 
 2003يوليو 

د.محمد عبد العزيز 
 عيد

 د. ماجدة إبراهيم،
د. زينات محمد طلبة  

 وأخرون 

166 

دراسة أهمية الآثار البيئية 
للأنشطة السياحة فى محافظة 
البحر الأحمر " بالتركيز على 

 مدينة الغردقة"

د.سلوى مرسي  2003يوليو 
 محمد فهمي

 د. وفاء أحمد عبد الله،
 د. أحمد برانية وأخرون  

167 
العوامل المحددة للنمو 

الاقتصادى فى الفكر النظرى 
 وواقع الاقتصاد المصري 

د. سهير ابو  2003يوليو 
 العينين

 د. نيفين كمال حامد ، 
 د. فتحية زغلول وأخرون 

168 

العدالة فى توزيع ثمار التنمية 
فى بعض المجالات الاقتصادية 

محافظات والاجتماعية فى 
 مصر " دراسة تحليلية"

د.عزه عبد العزيز  2003يوليو 
 سليمان

د. سيد محمد عبد المقصود 
د.  السيد محمد الكيلاني 

 وأخرون 



 هد التخطيط القوميمع –( 333سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم )

138 
 

 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ عنوان السلسلة م

169 

تقييم وتحسين جودة أداء بعض 
الخدمات العامة لقطاعى التعليم 

والصحة باستخدام شبكات 
 الأعمال

 د. أماني عمر،  د.عبد القادر حمزه 2003يوليو 
 د. ماجدة إبراهيم وأخرون 

170 
دراسة الأسواق الخارجية وسبل 

 النفاذ اليها
 د.فادية عبد السلام 2003يوليو 

د. مصطفي أحمد مصطفي  
 د. اجلال راتب وأخرون 

171 
أولويات الاستثمار فى قطاع 

 2003يوليو  الزراعة
د.هدي صالح 

 النمر
 أحمد عبد الوهاب برانية،

 د. سيد حسين 

172 

ميدانية للمشاكل  دراسة
والمعوقات التى تواجه صناعة 
الأحذية الجديدة فى مصر " 
التطبيق على محافظة القاهرة 

 ومدينة العاشر من رمضان"

 2003يوليو 
د.ممدوح فهمي 

 الشرقاوى 

 د. حسام محمد مندور،
د. إيمان أحمد الشربيني  

 وأخرون 

173 
قضية التشغيل والبطالة على 

والقومى المستوى العالمي 
 والمحلى

 2003يوليو 
د.عزيزة على عبد 

 الرازق 
 د. اجلال راتب، 

 د. محرم الحداد وأخرون 

174 
بناء وتنمية القدرات البشرية 

المصرية " القضايا والمعوقات 
 الحاكمة"

 2003يوليو 
د.مصطفى احمد 

 مصطفى

د. إبراهيم حسن العيسوي، 
د. محمد على نصار 

 وأخرون 

175 

التقدم التكنولوجى فى بناء قواعد 
الصناعة المصرية من منظور 

مداخل التنافسية والتشغيل 
 والتركيب القطاعى

 د.محرم الحداد 2004يوليو 
 تحية زغلول، فد. 

 د. إيمان الشربيني وأخرون 

176 
استراتيجية قومية مقترحة للإدارة 
المتكاملة للمخلفات الخطرة فى 

 مصر
 د.نفيسه ابو السعود 2004يوليو 

 همي، فد. خالد محمد 
 د. حنان رجائي وأخرون 

177 
تحسين الجودة الشاملة لبعض 

 د.عبد القادر حمزه 2004يوليو  مجالات اقطاع الصحى
 د. أماني عمر، 

 د. محمد الكفراوي وأخرون 
 د. ممدوح الشرقاوي، د.عبد القادر دياب 2004يوليو مخاطر الأسواق الدولية للسلع  178
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 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ عنوان السلسلة م
الغذائية للسلع الغذائية 

الإستراتيجية  وإمكانيات 
 مواجهتهاوسياسات وأدوات 

 د. سيد حسين وأخرون  

179 

إمكانيات وأثار قيام منطقة حره 
بين مصر والولايات المتحدة 

الأمريكية والمناطق الصناعية 
المؤهلة ) ودروس مستفادة 

 للإقتصاد المصري(

 د.فادية عبد السلام 2004يوليو 
العقيلي،            د. اجلال راتب 

د. سلوى محمد مرسي 
 وأخرون 

د.محمد سمير  2004يوليو  نحو هواء نظيف لمدينة عملاقة 180
 مصطفى

 د. السيد محمد الكيلاني، 
د. عبد الحميد القصاص 

 وأخرون 

181 

تحديد الاحتياجات بقاعات 
التعليم ما قبل  –الصرف 
  العالىلتعليم ا –الجامعى 

 )عدد خاص(

د.زينات محمد  2004يوليو 
 طباله

د. لطف الله إمام صالح،            
 د. عزة عمر الفنردي

182 

تحديد الاحتياجات بقطاعى 
الصرف الصحى والطرق 

 والكبارى لمواجهة العشوائيات
 ) عدد خاص(

 د.محرم الحداد 2004يوليو 
  د. نفيسة أبو السعود،              

 د. نعيمة رمضان وأخرون 

183 

خصائص ومتغيرات السوق 
المصري _ دراسة تحليلية لبعض 
الأسواق المصرية الجزء الأول " 

 الإطار النظرى والتحليلى "

 د.محرم الحداد 2005يناير 
 د. حسام مندور

 د. فادية عبد السلام وأخرون 

184 

خصائص ومتغيرات السوق 
المصري ) دراسة تحليلية لبعض 
الأسواق المصرية( الجزء الثانى: 

الإطار التطبيقى " سوق 
سوق  –الخدمات التعليمية 

 د.محرم الحداد 2005يناير 
 د. حسام المندور

د. فادية عبد السلام  
 وأخرون 
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 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ عنوان السلسلة م
سوق  –الخدمات السياحة 
 البرمجيات"

185 

خصائص ومتغيرات السوق 
مصري ) دراسة تحليلية لبعض ال

الأسواق المصرية الجزء الثالث: 
الإطار التطبيقى " يوق الأدوية 

وق السلع الغذائية والزراعية س –
 لتسليح والأسمنت"اسوق حديد  –

 ................... د.محرم الحداد 2005يناير 

186 
الملكية الفكرية والتنمية فى 

 2005أغسطس مصر
د. لطف الله امام 

 ..................... صالح

187 
قوة  –تقدير الطلب على العمالة 

البطالة فى ظل  –العمل 
 سيناريوهات بديلة

د.عبد الحميد  2006يونية 
 سامى القصاص

      د. ماجدة إبراهيم سيد
 د. زينات طبالة وأخرون 

188 
الحاسبات الإقليمية  كمدخل 

 2006يونية  للامركزية المالية
سليمان د.علا 

 الحكيم

   د. السيد محمد الكيلاني
د. فريد أحمد عبد العال 

 وأخرون 

189 
المعاشات والتأمينات فى 

جمهورية مصر العربية ) الواقع 
 وإمكانيات التطوير(

 د.محمود عبد الحى 2006يونيه 
  د. زينات طبالة

 د. سمير رمضان وأخرون  

190 
بعض القضايا المتصلة 

حالة بالصادرات) دراسة 
 الصناعات الكيماوية(

د.فاديه محمد عبد  2006يونيه 
 السلام

 د. اجلال راتب العقيلي 
د. مصطفي أحمد مصطفي 

 وأخرون 

191 
مشروع تنمية جنوب الوادى " 

توشكى " بين الأهداف 
 والإنجازات

 2006يونية 
د.هدى صالح 

 النمر
 د. عبد القادر دياب

 د. سيد حسين وأخرون  

192 

اللامركزية كمدخل لمواجهة 
بعض القضايا البيئية فى مصر 
) التوزيع الإقليمي للاستثمارات 

الحكومية وارتباطها ببعض 

 د.نفيسه ابو السعود 2006يونية 
د. أحمد حسام الدين نجاتي        

 د. عزة يحيي وأخرون 
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 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ عنوان السلسلة م
 قضايا البيئة(

193 

نحو تطبيق نظام الإدارة البيئية 
على معهد ( " 14000)الأيزو 

التخطيط القومى" كنموذج 
 لمؤسسة بحثية حكومية

 د.نفيسه ابو السعود 2006يونية 
د. أحمد حسام الدين نجاتي،        

 د. زينب محمد نبيل

194 
 

تكاليف تحقيق أهداف الألفية 
 الثالثة بمصر

 د.محرم الحداد 2006يونية 
 د. حسام مندور 

 د. حنان رجائي وأخرون 

 د. عبد القادر حمزة  د.عبد القادر دياب 2006يونية  المصرية للغزلالسوق  195
 د. محمد الكفراوي وأخرون 

المعايير البيئية والقدرة التنافسية  196
 للصادرات المصرية

د.سلوى مرسي  2007أغسطس 
 محمد فهمي

 د. سمير مصطفي
 د. فادية عبد السلام وأخرون 

197 
استخدام أسلوب البرمجة الخطية 
والنقل فى البرمجة الرياضية لحل 

 مشاكل الإنتاج والمخزون 
 2007أغسطس 

د.محمد محمد 
 الكفراوي 

 د. عبد القادر حمزة
 د. أماني عمر وأخرون 

198 
تقييم موقف مصر فى بعض 

 د.اجلال راتب 2007أغسطس  الاتفاقيات الثنائية
 د. نجلاء علام 

 د. نبيل الشيمي وأخرون 

199 

فى التضخم فى مصر بحث 
أسباب التضخم، وتقييم مؤشراته، 

وجدوى استهدافه مع أسلوب 
 مقترح باتجاهاته

 د. إبراهيم العيسوى  2007أغسطس
 د. سيد عبد العزيز دحية

د. سهير أبو العنين  
 وأخرون 

200 

سبل تنمية مصادر الإنتاج 
الحيوانى فى ضوء الآثار 
الناجمة عن مرض أنفلونزا 

 الطيور فى مصر

 2007أغسطس 
صادق رياض د. 

 ابو العطا
 د. هدي النمر 

 د. محمد مرعي وأخرون 

201 
مستقبل التنمية فى محافظات 
الحدود ) مع التطبيق على 

 سيناء(
 2007أغسطس

د.فريد احمد عبد 
 العال

  د. السيد محمد الكيلاني            
د.  علا سليمان الحكيم 

 وأخرون 
 د. فتحية زغلولد.راجيه عابدين  2007أغسطسسياسات إدارة الطاقة فى مصر  202
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المتغيرات المحلية فى ظل 

 والإقليمية  والعالمية
د. نجوان سعد الدين   خير الله

 وأخرون 

203 

 
جدوى إعادة هيكلة قطاع التأمين 

 دراسة تحليلية ميدانية
 

 د. محرم الحداد 2007أكتوبر 
 د. حسام مندور

د. إيمان أحمد الشربيني 
 وأخرون 

204 
تقدير الاحتياجات لأهم حول 

خدمات رعاية المسنين )بالتركيز 
 على محافظة القاهرة(

 د. وفاء أحمد عبد الله  د.عزه عمر الفندري  2007أكتوبر 
 د. نادرة وهدان وأخرون 

205 

خدمات ما بعد البيع فى السوق 
المصري )دراسة حالة للسلع 

الهندسية والكهربائية( )بالتطبيق 
المنزلية على صناعة الأجهزة 

 وصناعة السيارات(

د. محمد عبد  2007أكتوبر 
 الشفيع عيسى

 د. نجلاء علام
د. عبد السلام محمد السيد 

 وأخرون 

206 

العناقيد الصناعية والتحالفات 
الإستراتيجية لتدعيم القدرة 

التنافسية للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة فى جمهورية مصر 

 العربية

د.ايمان احمد  2008فبراير 
 الشربيني

د. سحر عبد الحليم البهائي       
 د. أحمد سليمان وأخرون 

تقييم فاعلية الخطة الإستراتيجية  207
 القومية للسكان فى مصر

د. محمود ابراهيم  2008سبتمبر 
 فرج

 د. عبد الغني محمد
 د. نادية فهمي وأخرون 

208 
الإسقاطات القومية للسكان فى 

 مصر خلال الفترة 
(2006 – 2031) 

 2008سبتمبر 
د.فريال عبد القادر 

 احمد

 د. سعاد أحمد الضوي 
د. عبد الغني محمد عبد  

 الغني وأخرون 

209 
إدارة الجودة الشاملة وتطبيقها فى 

تقييم أداء بعض قطاعات 
 المرافق العامة فى مصر

 د. محرم الحداد 2008سبتمبر 
 د. حسام المندور

 د. اجلال راتب وأخرون 

210 
السكانية وانعكاساتها الخصائص 

 على القيم الاجتماعية
 د.نادرة وهدان 2008نوفمبر 

 د. زينات طبالة 
 د. عزة الفندري وأخرون  
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 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ عنوان السلسلة م

211 

التجارب التنموية فى كوريا 
الجنوبية، ماليزيا والصين: 

  -الإستراتيجيات والسياسات 
 الدروس المستفاده

 د.فاديه عبد السلام 2008نوفمبر 
 الشفيعد. محمد عبد 

د.  لطف الله إمام صالح 
 وأخرون 

212 

مستوى المعيشة المفهوم 
والمؤشرات والمعلومات والتحليل 

دليل قياس وتحليل معيشة 
 المصريين

 د. السيد دحية د.ابراهيم العيسوي  2008نوفمبر 
 د. سيد حسين وأخرون 

213 
أولويات زراعة المحاصيل 
المستهلكة للمياه وسياسات 

 وأدوات تنفيذها
 د. هدي صالح النمر  د. عبد القادر دياب 2009فبراير 

 د. سيد حسين

214 
السياسات الزراعية المستقبلية 
لمصر فى ضوء المتغيرات 

 المحلية والإقليمية
 2009أغسطس 

د. نجوان سعد 
 الدين عبد الوهاب

 د. سعد طه علام 
 د. ممدوح الشرقاوي وأخرون 

215 
اتجاهات ومحددات الطلب على 

 الإنجاب فى مصر 
(1988 – 2005) 

 2009أغسطس 
د. محمود ابراهيم 

 فرج

د. فادية محمد عبد السلام 
د. مني توفيق يوسف 

 وأخرون 

216 
آليات تحقيق اللامركزية فى 
تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم 

 البرنامج السكانى فى مصر
د. عبد الغنى محمد  2009أغسطس 

 الغنىعبد 
 د. شحاته محمد شحاته

 د. كامل البشار وأخرون  

217 

نظم الإنذار المبكر والإستعداد 
والوقاية لمواجهة بعض الأزمات 

 الاقتصادية
 والاجتماعية المختلفة

 د. حسام مندورة د. محرم الحداد 2009أكتوبر 
 د. إجلال راتب وأخرون  

218 
الشراكة بين الدولة والفاعلين 

لتحفيز النمو والعدالة الرئيسيين 
 فى مصر

 2010فبراير 
د.ايمان احمد 

 الشربيني

 د. عزة عمر الفندري 
د. زينات محمد طلبة 

 وأخرون 
219 

 

 فريد أحمد عبد العالد. سيد محمد عبد  2010فبراير التغيرات الاقتصادية والاجتماعية 
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والبيئية فى خريطة المحافظات 

 وآثارها على التنمية
د. خضر عبد العظيم أبو   المقصود

 قورة وأخرون 

220 
بعض الاختلالات الهيكلية فى 

الاقتصاد المصري " من الجوانب 
 القطاعية والنوعية والدولية"

 2010مارس 
د. محمد عبد 
 الشفيع عيسى

د. ممدوح فهمي الشرقاوي      
د. لطف الله إمام صالح 

 وأخرون 

221 

الإسقاطات السكانية وأهم المعالم 
الديموجرافية على مستوى 

 – 2012المحافظات فى مصر 
2032 

 2010يولية 
د.مجدي عبد 

 القادر
د. محمود إبراهيم فراج           

 د. منى توفيق

222 
المواءمة المهنية لخريجى التعليم 

الفنى الصناعى فى مصر " 
 دراسة ميدانية "

 2010يوليه 
د.دسوقى عبد 

 الجليل
 د. زينات طبالة

 الشربيني وأخرون  د. إيمان 

223 
المشروعات القومية للتنمية 

 2010يوليه  الزراعية فى الأراضى الصحراوية
د. عبد القادر 

 محمد دياب
 د. ممدوح شرقاوي 

 د. هدي النمر وأخرون  

224 
نحو إصلاح نظم الحماية 

 الاجتماعية فـى مصـر
 2010سبتمبر

د.خضر عبد 
 العظيم ابو قوره

الـــــــــــرازق جلبى د. على عبد 
د. زينات محمد طبـــــــــــالة 

 وأخرون 

225 
متطلبات مواجهة الأخطار 
المحتملة على مصر نتيجة 

 للتغير المناخى العالمي
 د. محرم الحداد 2010أكتوبر 

 د. حسام مندور
د. نفيسة أبو السعود 

 وأخرون 

226 
آفاق النمو الاقتصادي فى مصر 

والاقتصادية بعد الأزمة المالية 
 العالمية

 د.ابراهيم العيسوي  2011يناير 
 د. السيد دحية

د. سهير أبو العنين  
 وأخرون 

227 
نحو مزيج أمثل للطاقة فى 

 د. نفين كمال 2011يناير  مصر"
 د. على نصار

 د. محمود صالح وأخرون  

228 

 

مجتمع المعرفة وإدارة قطاع 
المعلومات والإتصالات فى 

 مصر

 محرم الحداد د. 2011أغسطس 
 د. سيد دحية

 د. حسام مندور وأخرون  
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 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ عنوان السلسلة م

229 
المدن الجديدة فى إعادة التوزيع 

 2011أغسطس  الجغرافى للسكان فى مصر
د.مجدي عبد 

 القادر

 عزيزة على عبد الرزاقد.
د. مني عبد العال الرزاق  

 وأخرون 

230 

تحقيق التنمية المستدامة فى ظل 
إقتصاديات السوق من خلال 

الصادرات والواردات فى إدارة 
حتى عام  2000الفترة من عام 

2010/2011 

 د.اجلال راتب 2011أكتوبر 
 د. عبد العزيز إبراهيم

د. محمد عبد الشفيع  
 عيسي  وأخرون 

231 
تجديد علم الاقتصاد نظرة نقدية 

إلى الفكر الاقتصادى السائد 
 وعرض لبعض مقاربات تطوير

 سهير أبو العينين د. د.ابراهيم العيسوي  2012يونيه 

232 

مقتضيات واتجاهات تطوير 
إستراتيجية التنمية فى مصر فى 

ضوء الدروس المستفاده من 
الفكر الاقتصادى ومن تجارب 

الدول فى مواجهة الأزمة 
 الاقتصادية العالمية

 د.ابراهيم العيسوي  2012يونيه 
 د. السيد دحية

 ن كمال وأخرون يد. نفي

 2012مارس  فى مصر تطوير جودة البيانات 233
د.اماني حلمى 

 الريس
 د. على نصار

 د. زينات طبالة وأخرون  

234 
ملامح التغيرات الاجتماعية 
المعاصرة ومردوداتها على  

 التنمية البشرية
 2012يونيه 

د.وفاء احمد عبد 
 الله

د. خضر عبد العظيم أبو 
 قورة

 د. لطف الله إمام صالح

 2012يونيه  ومنتجاتهالسوق المحلية للقمح  235
د. عبد القادر 

 محمد دياب
 د. ممدوح الشرقاوي 

 د. هدى النمر وأخرون 

236 
أثر تطبيق اللامركزية على تنمية 
المحافظات المصرية )بالتطبيق 

 على قطاع التنمية المحلية(
 2012يونيه 

د.فريد احمد عبد 
 العال

د. سيد عبد المقصود               
الحكيم د. علا سليمان 
 وأخرون 

 د. سحر البهائي، د.نفيسه سيد ابو  2012يونيه إدارة الموارد الطبيعية فى ضوء  237
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 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ عنوان السلسلة م
استدامة البيئة والأهداف 

 الإنمائية للألفية
د. أحمد عبد الوهاب برانية  السعود

 وأخرون 

238 

رؤية مستقبلية للأدوار المتوقعة 
للجهات الممولة للمشروعات 

والصغيرة متناهية الصغر 
والمتوسطة فى مصر فى ظل 

 التغيرات الراهنة

 2012يونيه 
د. ايمان أحمد 

 الشربينى
 د. نجوان سعد الدين

 د. محمد حسن توفيق 

239 
تطوير النظام القومى لإدارة 

الدولة بالمعلومات وتكنولوجياتها 
 كركيزة أساسية لتنمية مصر

 د. محرم الحداد 2012سبتمبر 
 د. زلفي شلبي

 د. سيد دياب وأخرون  

240 

)الرؤية المستقبلية للعلاقات 
الاقتصادية الخارجية ودوائر 

التعاون الاقتصادى المصري فى 
ضوء المستجدات العالمية 

 والإقليمية  والمحلية(

 د.اجلال راتب 2012سبتمبر 
 د. فادية عبد السلام

د. محمد عبد الشفيع  
 وأخرون 

241 
التنمية المجتمع المدنى ومستقبل 

 2012سبتمبر  فى مصر
د.وفاء احمد عبد 

  الله

242 
التغيرات الهيكلية للقوة العمل 
على مستوى المحافظات فى 

 مصر وآفاق المستقبل
د.مجدي عبد  2012سبتمبر 

 القادر
 د. زينات طبالة

 د. عزت زيان وأخرون  

243 
تطوير إستراتيجية التنمية 

الصناعية بمصر مع التركيز 
 الغزلعلى قطاع 

 د. محرم الحداد 2013نوفمبر 
 د. زلفي شلبي

د. محمد عبد الشفيع 
 وأخرون 

244 

أثر المناطق الصناعية على 
 ريةــــتنمية المحافظات المص

) بالتطبيق على محافظات إقليم 
 قناة السويس(

 2013نوفمبر 
د.فريد احمد عبد 

 العال

 د. سيد عبد المقصود 
د. علا سليمان الحكيم 

 وأخرون 

245 
نموذج رياضى احصائى للتنبؤ 
بالأحمال الكهربائية باستخدام 

 2013نوفمبر 
د.محمد محمد ابو 

 الفتوح الكفراوي 
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 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ عنوان السلسلة م
 الشبكات العصبية

دور الجمعيات الأهلية فى دعم  246
 التعليم الأساسى " دراسة ميدانية"

د.دسوقى عبد  2013نوفمبر 
 الجليل

د. خضر عبد العظيم أبو 
إمام  قورة، د. لطف الله

 صالح وأخرون 

247 

" دور السياسات المالية فى 
تحقيق النمو والعدالة فى مصر" 

مع التركيز على الضرائب 
 والاستثمار العام

 د. نفين كمال د.سهير ابو العينين 2013نوفمبر 
 د. هبة الباز وأخرون  

"بناء قواعد تصديرية صناعية  248
 للإقتصاد المصري"

 د.اجلال راتب 2013نوفمبر 
 د. فادية عبد السلام

د. محمد عبد الشفيع 
 وأخرون 

249 
الصناعات التحويلية والتنمية 

 المستدامة فى مصر
 2013ديسمبر 

د. ممدوح فهمي 
 الشرقاوى 

 د. نجوان سعد الدين
د. إيمان احمد الشربيني  

 وأخرون 

250 
الصناديق والحسابات 
 –الخاصة"فلسفة الإنشاء 

 دواها ومستقبلها"ج –الأسباب 
 2013ديسمبر 

د.ايمان احمد 
 الشربيني

 د. عزيزة عبد الرزاق
 د. محمد حسن توفيق 

251 
الاقتصاد الأخضر ودورة فى 

 2014فبراير  التنمية المستدامة
د. حسام الدين 

 نجاتى

د. محمد سمير مصطفى، 
د.  نفيسة أبو السعود 

 وأخرون 

إدارة الزراعة المصرية فى اطار  252
 والدوليةالتعيرات المحلية 

د. عبد القادر  2014فبراير 
 محمد دياب

 

253 
تفعيل العلاقات الاقتصادية 
المصرية مع دول مجموعة 

 البريكس
 د.اجلال راتب 2014ديسمبر 

 د. فادية عبد السلام 
د. مصطفى أحمد مصطفى  

 وأخرون 

254 
التخطيط للتنمية المهنية 

للمعلمين فى مصر" معلم التعليم 
 الأساسى نموذجا"

د.دسوقى عبد  2014ديسمبر 
 الجليل

د. خضر عبد العظيم أبو 
د. لطف الله إمام  -قورة

 صالح وأخرون 
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 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ عنوان السلسلة م

255 
استكشاف فرص النمو من خلال 

الخدمات اللوجستية بالتطبيق 
 على الموانئ المصرية

 2014ديسمبر 
د.منى عبد العال 

 دسوقى
 د. علي نصار

 د. أحمد فرحات وأخرون  

256 
الاقتصادية والاجتماعية التغيرات 

في الريف المصري بعد ثورة 
 2011يناير 

 2015يناير 
د.حنان رجائي عبد 

 اللطيف

 د. سعد طه علام
د. عبد الفتاح حسين 

 وأخرون 

التدهور البيئى فى مصر منهج  257
 دليلى لتقدير تكاليف الضرر

د.محمد سمير  2015ابريل 
 مصطفى

د. أحمد عبد الوهاب برانية 
سيد أبو السعود  د. نفيسة

 وأخرون 

258 

بطاقة الأداء المتوازن كأداة 
لإعادة هندسة القطاع الحكومى 

 فى مصر
"دراسة حالة" " معهد التخطيط 

 القومى"

د.ايمان احمد  2015مايو 
 الشربيني

 

259 
تقييم الأهداف الإنمائية لما بعد 

فى سياق توجهات  2015
 التنمية فى مصر

 2015يوليو 
د. هدى صالح 

 النمر

د. علاء الدين محمود 
زهران، د. خالد عبد العزيز 

 عطية وأخرون 

260 
العلاقات الاقتصادية المصرية 

التركية بالتركيز على تقييم 
 اتفاقية التجارة الحرة

 د. أجلال راتب 2015أغسطس 
 د. فادية عبد السلام 

د.  سلوى محمد مرسي  
 وأخرون 

261 
إطار لرؤية مستقبلية لاستخدام 

مصادر الطاقة الجديدة 
 والمتجددة فى مصر

 د. نفين كمال 2015أكتوبر 
 د. سهير أبو العينين

د. نفيسة أبو السعود  
 وأخرون 

262 
السوق المحلية للسلع الغذائية" 

 جوانب القصور، والتطوير "
 2014سبتمبر

د. عبد القادر 
 محمد دياب

 د. هدى صالح النمر
د. أحمد عبد الوهاب برانية  

 وأخرون 

المرصد الحضرى لمدينة  263
 الأقصر محافظة الأقصر

د. سيد عبد  2016ابريل 
 المقصود

 د. فريد أحمد عبد العال
د. محمود عبد العزيز عليوه  

 وأخرون 
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 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ عنوان السلسلة م

264 

الطاقة المتجددة بين نتائج 
وإبتكارات البحث العلمى 

والتطبيق الميدانى فى الريف 
 المصري 

د. عبد القادر  2016إبريل 
 محمد دياب

 د. هدي صالح النمر
د. أحمد عبد الوهاب برانية  

 وأخرون 

265 

نحو تحسين أوضاع الأمن 
الغذائى والزراعة المستدامة والحد 

 –من الجوع والفقر فى مصر 
سبل وآليات تحقيق الثانى من 

 -أهداف التنمية المستدامة
(2016 – 2030) 

 2016يوليو 
هدى صالح أ.د. 

 النمر

 د. عبد العزيز إبراهيم
د. بركات أحمد الفرا  

 وأخرون 

266 
التغيرات فى أسعار النفط وأثارها 

على الاقتصاد ) العالمي 
 والعربي والمصري(

 د.  حسن صالح 2016يوليو 
 د. إجلال راتب

د. فادية عبد السلام  
 وأخرون 

267 
مستقبل التنمية فى المنطقة 

البحر الاحمر الجنوبية لمحافظة 
 ) الشلاتين وحلايب(

 أ.د. منى دسوقى 2016يوليو 
 د. سيد عبد المقصود

د. فريد أحمد عبد العال  
 وأخرون 

268 

نحو إطار متكامل لقياس ودراسة 
أثر أهداف التنمية المستدامة لما 

على أوضاع التنمية  2015بعد 
المستدامة فى مصر خلال الفترة 

2015/ 2030 

 د. على نصار ماجد  خشبةد.  2016يوليو 
 د. هدى النمر وأخرون  

متطلبات تطوير الحاسبات  269
 القومية فى مصر

د. سهير أبو  2016يوليو 
 العينين

 د. عبد الفتاح حسين
 د. أمل زكريا

 د. فريد عبد العال 2016أغسطس آليات التنمية الإقليمية  المتوازنة 270
د. سيد محمد عبد المقصود 

العزيز البقلى د. أحمد عبد 
 وأخرون 

271 
تفاعلات المياه والمناخ والانسان 

 د سمير مصطفى 2016أغسطسفى مصر )اعادة التشكيل من 
د. نفيسة سيد محمد أبو 
السعود، د. أحمد حسام 
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 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ عنوان السلسلة م
 الدين محمد نجاتي وأخرون  أجل إقتصاد متواصل(

272 
تفعيلإستراتيجية الذكاء 

الاقتصادى على المستوى 
 فى مصر المؤسسىوالقومى

 د محرم الحداد 2016أغسطس
د. محمد عبد الشفيع 

عيسي، د. زلفي عبد الفتاح 
 شلبي وأخرون 

273 
 –اشكالية المواطنة فى مصر 

 2016أغسطس الحقوق والوجبات
د.دسوقى عبد 

 الجليل

د. خضر عبد العظيم أبو 
قورة، د. لطف الله إمام 

 صالح وأخرون 

274 
كفاءة الاستثمار العام فىمصر 
)المحددات والفرص وامكانيات 

 التحسين(
 د.أمل زكريا 2016سبتمبر

 د. هدى صالح النمر
د. هبة صالح مغيب  

 وأخرون 

275 

الإجراءات الداعمة لاندماج 
المشروعات الصغيرة والمتناهية 
الصغر غير الرسمية فى القطاع 

 الرسمى فى مصر

 د.إيمان الشربينى 2016أكتوبر
 د. ممدوح الشرقاوى 

 وأخرون  شلبىد. زلفى  

276 
الإدارة المتكاملة للمخلفات 
الصلبة ودورها فى دعم 

 الاقتصاد القومى
 2017يوليو

د. نفيسة أبو 
 السعود

 مصطفى سمير د. محمد
 الشال وأخرون د. مها  

277 
متطلبات التحول لإقتصاد قائم 

 د.علاء زهران 2017يوليو على المعرفة فى مصر
 د. محمد ماجد خشبة

د. خالد عبد العزيز عطية  
 وأخرون 

278 
آليات وسبل اصلاح 

قطاعالأعمال العام فى جمهورية 
 مصر العربية

 د. أحمد عاشور 2017يوليو
 د. أمل زكريا عامر 

د.  سهير أبو العينين 
 وأخرون 

سبل وآليات تحقيق أنماط  279
 الاستهلاك المستدام فى مصر

د.هدى صالح  2017أغسطس
 النمر

 الدين زهراند. علاء 
د. خالد عبد العزيز عطية  

 وأخرون 

280 
الخيارات الإستراتيجية لاصلاح 
منظومة التعليم ما قبل الجامعى 

 فى مصر
 2017أغسطس

ا.د. دسوقى عبد 
 الجليل

د. خضر عبد العظيم أبو 
د. محرم صالح  - قورة

 الحداد وأخرون 
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 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ عنوان السلسلة م

281 
المسئولية المجتمعية للشركات 

التنمية المحلية ودورها فى تحقيق 
 فى مصر

 2017سبتمبر
د.حنان رجائى عبد 

 اللطيف
 د. سعد طه علام

 د. نجوان سعد الدين وأخرون 

282 
تنمية وترشيد استخدامات المياه 

 فى مصر
 2017سبتمبر

 د عبد القادر دياب
 
 

 د. أحمد برانية
 د. بركات الفرا وأخرون 

283 

اتفاقية منطقة التجارة الحرة 
وآثارها على الإفريقية 

الاقتصادات الافريقية عموما 
 والاقتصاد المصري خصوصا

 د محمد عبد الشفيع 2017سبتمبر 
 د. اجلال راتب

 د. فادية عبد السلام 

284 
دراسة مدى تطبيق الحوكمة على 

الإنتاج والإستهلاك المستدام 
 للموارد الطبيعية فى مصر

 د. سحر البهائي د.حسام نجاتى 2017أكتوبر
 د. حنان رجائي وأخرون  

285 
صناعة الرخامفىمصر "الواقع 

والمأمول" بالتطبيق على المنطقة 
 الصناعية بشق الثعبان

 2017ديسمبر
د إيمان أحمد 

 الشؤبينى

 د. ممدوح الشرقاوى 
د. محمد نصر فريد  

 وأخرون 

تطوير منظومة التعليم  العإلى  286
 فى مصر

د.محرم صالح  2017ديسمبر 
 الحداد

 دسوقى عبد الجليلد. 
 د.  محمد عبد الشفيع  

287 
الطاقة المحتملة للصحارى 

المصرية بين تخمة الوادىوقحالة 
 البيئة

 2017ديسمبر
د.محمد سمير 

 مصطفى
 د. عبد القادر دياب

 د. أحمد عبد العزيز البقلي 

288 
نحو تحسين أنماط الانتاج 
المستدام بقطاع الزراعة فى 

 مصر
صالح د هدى  2018يونيو

 النمر

د. علاء الدين محمد زهران، 
د. خالد عبد العزيز عطية 

 وأخرون 

289 
مبادرة الحزام والطريق وانعكساتها 
المستقبلية الاقتصادية والسياسية 

 على مصر
 2018يونيو

د محمد ماجد 
 خشبة

 د. محمد على نصار
د. هبة جمال الدين  

 وأخرون 
د. فادية محمد عبد السلام، د أمانى حلمى  2018يونيودراسة تحليلية لموقع مصر فى  290
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 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ عنوان السلسلة م
البينية بين الدول العربية  التجارة 

 باستخدام  تحليل الشبكات
د. حسن محمد ربيع حسن  الريس

 وأخرون 

291 
سعر الصرف وعلاقته 

 د فادية عبد السلام 2018يوليو بالاستثمارات الأجنبية فى مصر
 د. حجازى الجزار

د. محمود عبد الحى صلاح 
 خرون وأ

292 
التغير الهيكلى لقطاع المعلومات 

 فى مصر 
 )بالتركيز على العمالة(

 د محرم الحداد 2018يوليو 
 د. اجلال راتب

د. محمد عبد الشفيع  
 عيسى وأخرون 

293 
التأمين وإدارة المخاطر فى 

 د سمير عريقات 2018يوليو  الزراعة المصرية
د. سعد طه علام، د. أحمد 

 وأخرون  عبد الوهاب برانية

294 

اهمية المشكلات النفسية 
والاجتماعية لدى الشباب 

دراسة  -سنة  35-18المصري 
 تطبيقية على محافظة القاهرة

 2018أغسطس
د. دسوقى عبد 

 الجليل

د. خضر عبد العظيـم أبو 
قورة، د. لطف الله إمام 

 صالح وأخرون 

295 
التعاون المصري الافريقى فى 

مجال استئجار الأراضى 
 والتصنيع الغذائى

 د. سمير مصطفى 2018سبتمبر
 د. نفيسة سيد أبو السعود،          

 د. حمداوى بكري وأخرون 

296 
لا مركزية الإدارة البيئية فى 

 د.نفيسة أبو السعود 2018سبتمبر مصر وسبل دعمها
د. محمد سمير مصطفي، 
د. سحر إبراهيم البهائي 

 وأخرون 

297 

المصرية تقييم السياسات النقدية 
مع إهتمام خاص 2003منذ عام 

بدورها فى مساندة أهداف خطط 
 التنمية

 2018سبتمبر
د.حجازى عبد 
 الحميد الجزار

 د. علي فتحي البجلاتي
 د. أحمد عاشور وأخرون  

298 
الممارسات الاحتكارية فى أسواق 

السلع الغذائية الأساسية فى 
 مصر

 د. عبد القادر دياب 2018أسبتمبر 
عبد الوهاب برانية، د. أحمد 

د. هدى صالح النمر 
 وأخرون 

سياسات تنمية الصادرات فى  299
مصر فى ضوء المستجدات 

 د. محمد عبد الشفيع د. نجلاء علام 2018أكتوبر 
 د. مجدى خليفة وأخرون  
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 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ عنوان السلسلة م
 الإقليمية  والعالمية

300 

تفعيل منظومة جودة التصدير 
فى المشروعات الصغيرة 

بالتطبيق والمتوسطة فى مصر 
 على قطاع المنسوجات

 د. إيمان الشربينى 2018ديسمبر 
 د. زلفى شلبى

د. محمد حسن توفيق  
 وأخرون 

301 

دور العناقيد الصناعيةفى تنمية 
القدرة التنافسية لصناعة الأثاث 

التطبيق على ب –فى مصر 
 محافظة دمياط

 2019فبراير
د. محمد حسن 

 توفيق
 د. إيمان الشربيني

 د. سمير عريقات وأخرون  

302 
سياحة التراث الثقافى المستدامة 

مع التطبيق على القاهرة 
 التاريخية

 2019يونيو 
د. سلوى محمد 

 مرسى

 د. إجلال راتب العقيلى
د. زينب محمد نبيل  

 الصادى وأخرون 

303 
تطور منهجية جداول المدخلات 
والمخرجات ومقتضيات تفعيل 

 استخدامها فى مصر
د. حجازى عبد  2019يوليو 

 الحميد الجزار
د. سهير ابوالعيىين ، د.  

 أحمد ناصر وأخرون 

304 
مستقبل القطن المصري فى 

سياق إستراتيجية التنمية الزراعية 
 فى مصر

 د. سعد طه علام 2019يوليو 
د. سمير عبد الحميد 

عريقات، د. نجوان سعد 
 الدين وأخرون 

305 
 التغير الهيكلى لقطاع المعلومات

فى مصر بالنركيز على 
 الصادرات

  د. محرم الحداد 2019أغسطس

منافع وأعباء التمويل الخارجى  306
 فى مصر

د. فادية عبد  2019أغسطس
 السلام

 د. محمود عبد الحى
د. محمد عبد الشفيع  

 عيسى وأخرون 

307 

نحو منهجيه لقياس المؤشرات 
وتصور متكامل لنمذجة 

السيناريوهات البديلة لتحقيق 
أهداف اأمم المتحدة للتنمية 

 
 2019أغسطس

د عبد الحميد 
 القصاص

 سليماند. أحمد 
 د. علا عاطف وأخرون  
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 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ عنوان السلسلة م
 حالة مصر – 2030المستدامة 

308 
تطوير التعليم الأساسى فى 
مصر فى ضوء الاتجاهات 

 ديثةالتربوية الح
د. دسوقى عبد  2019سبتمبر 

 الجليل

د. خضر عبد العظيم أبو 
قورة،   د. لطف الله محمد 

 طبالة وأخرون 

309 

النمو السكانى والتغيرات 
الاجتماعية والاقتصادية 

والعمرانية فى مصر خلال 
2006-2017 

د. أحمد عبد العزيز البقلي،         د. عزت زيان 2019سبتمبر 
 وأخرون د. حامد هطل 

الزراعة التعاقدية كمدخل للتنمية  310
 الزراعية المستدامة فى مصر

 د. هدى النمر 2019أكتوبر 
 د. بركات أحمد الفرا 
د. محمد ماجد خشبة 

 وأخرون 

311 
 فرص ومجالات التعاون الزراعي

 الأفريقي وآليات تفعيله  المصري 
 د. هدى النمر 2020مارس 

 د. أحمـد عبد الوهاب برانيه
د. بركات أحمـــد الفـرا و 

 أخرون 

312 
 متطلبات تنمية القرية المصرية

 2030في إطار رؤية مصر 
 

 2020مارس 
د. حنان رجائي 

 عبد اللطيف

 د. سعد طه علام
د. سمير عبد الحميد 

 عريقات واخرون 

313 
الاسرة المصرية وادوار جديده 

 فى مجتمع يتغير
 )بالتركيز على منظومة القيم(

 2020يونيو 
أ.د زينات محمد 

 طبالة
 أ.د دسوقى عبد الجليل

 أ.د عزة  عمرالفندرى واخرون 

314 
الاستثمار في المشروعات البيئية 

 في مصر وفرص تنميتها
 

أ.د. نفيسة سيد  2020يونيو 
 أبوالسعود

 .د. خالد محمد فهميأ
د. منى سامي أبو طالب 

 واخرون 

315 

"إستشراف  الآثار المتوقعة 
التطورات التكنولوجية لبعض 

على التنمية في مصر وبدائل 
 سياسات التعامل معها"
)بالتطبيق على الذكاء 

وسلسلة  - AIالاصطناعي: 

 2020يونيو 
 
 
 
 

 
أ.د. محمد ماجد 

 خشبة

 
 أ.د. عبد الحميد القصاص 

 أ.د امانى الريس 
 واخرون 
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 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ عنوان السلسلة م
 (Blockchainالكتل: 

316 
التغير الهيكلى لقطاع المعلومات 

مصر بالتركيز  على في 
 الاستثمارات

 
 

2020يونيو   د. محرم الحدادأ. 

 
 أ.د. محمد عبد الشفيع 
 أ.د. زلفى شلبى واخرون 

317 
سياسات وآليات تعميق 

الصناعات التحويلية المصرية 
 فى ظل الثورة الصناعية الرابعة

 
 

2020يونيو   د. مها الشال 

 
 أ.د. عزت النمر

 د. حجازى الجزار واخرون 

318 
دور الخدمات الدولية فى تنمية 
 صادرات مصر من وإلى أفريقيا

 

2020يونيو   د. إجلال راتبأ. 
 أ.د. سلوى مرسى

أ.د. فادية عبد السلام 
 واخرون 

319 
سياسات الإصلاح الاقتصادى 
وأثارها على هيكل تجارة مصر 

 الخارجية

 
2020يونيو   د. حسين صالحأ. 

 

 أ.د. محمود عبد الحى
الشفيع  أ.د. محمد عبد
 واخرون 

320 
المسئولية الإجتماعية وتنمية 

المجتمعات المحلية ) بالتطبيق 
 على محافظة المنوفية (

 
 

2020يوليو   د. فريد عبد العالأ. 

 

 أ.د. سيد عبد المقصود
 أ.د. عزة يحيى واخرون 

321 
الشراكة بين القطاعين العام 

لتحديات والآفاق ا –والخاص
 المستقبلية

 
2020أغسطس  د. فادية عبد أ. 

 السلام

 
 أ.د. سهير أبو العنيين
 د. أحمد رشاد واخرون 

322 
التغير الهيكلي لقطاع المعلومات 

 في مصر 
 )بالتركيز على القيمة المضافة(

 
 

2021أغسطس   
 

 أ.د. محرم الحداد

 

 أ.د. محمد عبد الشفيع
 أ.د. زلفى شلبى واخرون 
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 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ عنوان السلسلة م

323 
أولويات الاستثمار وعلاقتها 

المدفوعات المصرى بميزان 
 (2019-2003خلال الفترة )

 
 

2021أغسطس  د. محمود عبد أ. 
 الحى

 
 د. حجازى الجزار

د. عبد السلام محمد 
 واخرون 

324 

تجارة مصر الخارجية وأهمية 
النفاذ إلى أسواق دول غرب 

 أفريقيا
الإمكانات  –)الواقع الحالى 

 والتحديات(

 
 

2021أغسطس  .د. محمد عبد أ 
 الشفيع

 
 

أ.د. محمود عبد الحى 
 واخرون 

325 
 -ثقافة التنمية فى مصر 

محاولة لقياس الأداء التنموي 
 الثقافي

 
2021أغسطس  د. دسوقى عبد أ. 

 الجليل

 
 أ.د. لطف الله إمام

 أ.د. زينات طبالة واخرون 

326 

الأبعاد التنموية والاستراتيجية 
للأمن السيبرانى ودوره في دعم 

 –والمشفرة الاقتصادات الرقمية 
مسارات التجربة المصرية في 

 ضوء التجارب العالمية

 
 

2021أغسطس   د. ماجد خشبةأ. 

 
 

 أ.د. أمانى الريس 
 واخرون 

 
327 
 

تعزيز سلاسل القيمة بصناعة 
الملابس الجاهزة لدعم تنافسية 

 الصادرات المصرية.

 
 

2022يوليو   أ.د. إجلال راتب 

 

 أ.د. سلوى مرسى
 د. أحمد رشاد 

 واخرون 

 
دور الاقتصاد الرقمي في تعزيز  328

تجارة وصناعة الخدمات في 
 مصر

 
 

2022يوليو   أ.د. محرم الحداد 

 

 أ.د. محمد عبد الشفيع
 د. بسمة الحداد 

 واخرون 
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 الباحثون المشاركون  الباحث الرئيسي التاريخ عنوان السلسلة م
 

انعكاسات جائحة كورونا على  329
 فرص العمل للمرأة المصرية

 
 

2022يوليو   أ.د. زينات طبالة 

 
 

 أ.د. إيمان منجى 
 واخرون 

توطين المجمعات الزراعية /  330
الصناعية في محيط مواقع 

الإنتاج )بالتطبيق على تجهيز 
 وحفظ الخضروات والفاكهة(

 
 

2022يوليو  أ.د. عبد الفتاح  
 حسين

 

 أ.د. عبد القادر دياب
 أ.د. بركات الفرا

 واخرون  

331 
تنمية الصناعات كثيفة المعرفة: 
 بالتركيز على صناعة الحاسبات

 اللوحية

 
2022يوليو  أ.د. فادية عبد  

 السلام

 

 أ.د. حسين صالح
 د. أحمد رشاد 

 واخرون 

332 
التخطيط الاستراتيجي للتعليم 
الفني الصناعي في مصر في 
 ضوء تعميق التصنيع المحلى

 
2022يوليو  أ.د. دسوقى عبد  

 الجليل

 

 أ.د. لطف الله إمام
 أ.د. زينات طبالة 

 واخرون 

 
الخدمة المدنية في مصر قطاع  333

وإمكانيات التطوير في ظل 
 الاقتصاد الرقمي

 
2022يوليو   

 د. أمل زكريا

 
 أ.د. فريد عبد العال 

 واخرون 
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Abstract  

 
This research aims to identify the most important features of the civil service 

system in Egypt, and its ability to keep pace with developments in the field of 

digitization, by studying and analyzing the most important characteristics of the 

Egyptian government’s administrative apparatus and the legislative framework 

regulating the work of the civil service represented in Law 81 of 2016, and the 

state’s vision for reform (Egypt’s vision 2030). It was clear that despite moving 

forward with the implementation of the programs that came in the of transparency 

and the efficiency of institutions pillar in the strategy, it was not able to achieve the 

targeted indicators in this pillar in the first stage by 2020, which casts doubts about 

the possibility of achieving them by 2030. Also the most important policies and 

procedures and progress in their implementation were monitored as stated in the 

anti-corruption strategy and the most important challenges hindered their 

implementation.  

A number of international experiences and their important practices in civil service 

reform in light of digitization and the possibility of Egypt to benefit from it were 

also studied, in addition to analyzing the extent to which civil service sector in 

Egypt are prepared to keep pace with developments in digitization and to enhance 

the digital economy, and this highlights the fact that digital development in Egypt 

compared to other countries still requires more effort and work. 

 

Key words: 

Administrative reform in Egypt - civil service - digital transformation - digital 

economy 
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